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المقاصد السنية الى الموارد الهتية في جمع الفوائد النقهبة 
تأليف : الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان 

النقنى بهدى مسمه أبو بكر عبد الله باذبب 

الطبعة الأولى : 1438ه ٠‏ 2018م 

جَمِيعٍ الحقوق محفوظة باثفاق وعقد 

لياس القطع :217 

الرقم المعباري الدولي 810/١ 878-8957-23-488-1 ١‏ قا 

رقم الإبداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ‏ [2017/7/34286) 





١ 2 0‏ ع 

462 ذار الشق” نندراسات والنش 

ا ّ لفتخ و#النسمر 
هعاتت+ 1898مهمه م إعموو0] 
فاكس : فف1اقفقه 8 (83قوق] 
جوال : 57ف00982/777525] 
هسب 183479 عشان 11118 الأرين 
البريد الإلكدروتي: دعأو اهماما 
ا موقع على الشبكة الالكترونية! ورمع 1ق امهل ينانق 


ب الهراسسات النشورة ل تعثر بالضصرورة عن وجهية نظر الداش. __ -_ 
جميع الحفوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكناب أو أي جرم سه أو تخزينه في 
نطاق استعادة ا معلومات أو نفله باق شكل سن الأشكال دون إذن خظي سابق من الناشسي 


اه ماكر لنتكامافه هما لكرقنة فس فوع عط ترمد افوا خلنا؟ آم كنهم كلسم مدعب متطوة إل 
مكو امام مقا مدر ومطام ار مملء لزاهم عضلام مرمظاآها كمهههر ورخف يخا نت روصن بيصم صا لصاوف سرون 





الف لتلامد افق 
الشيخ هر بن عمدابده بن أحمرباسودان 
القدَادِيالكتري العاف الحَصرَم 


الترق كه ١198م‏ يَحمَداضَاتعان 








فرظ 


فضيلة السيد العلامة عمر بن حامد الجيلاني 


الحمد لله بجميع المحامد على ما يسرٌ من ظهور هذه الفوائد جمة العوائد 
للقائم والقاعد؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد مرجع كل صادر ووارد وعلى 
آله وأصحابه الناهلين من أصفى المشارب والموارد وبعد: 

فإن كتاب الفقيه النحرير الإمام العلام الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد 
باسودان المسمى بالمقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع :الفوائد الفقهية» هو 
مبياحث علمية لمسائل فقهية دقيقة يحتاج إلبها ضرورة طالب العلم الساعي في 
دروب التحصيل والتحقيق يقرؤها المرة بعد المرة» لتتضح له غوامضها ويلم بشاردها 
وواردها ويظفر بطريفها وتليدهاء ويستفيد معرفة طرق البحث باستقصاء النصوص 
والنظر فيها ومناقشتها مع من سبر أغوارها ليصل إلى مقام العلماء المعتبرين, 

وهذا الكتاب يعتبر رصداً دقيقاً لمسيرة الفقه الشافعي من بعد مرحلة تحرير 
شيش المذهب عبد الكريم الرافعي ويحبى النووي رحمهما الله تعالى إلى مرحلة 
التحرير الأخير الذي استقرت فيه معتمدات مسائله على يد الأثمة زكريا الأنصاري 
والخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي والشمس الرملي؛ ومن شاركهم في حلول 
هذه الرتبة أو اتتسب إليها رحمهم الله أجمعين. 


بالمقاصد السلية إلى الموارد اغنية 


لس :1 

جعل الشيخ محمد كتاب والده الشيخ عبد الله «المو ارد الهنية) أسَا لكتابه وأضاف 
إليه من الفوائد مااجعله كتاباً حافلاً امتزج بكتاب والده امتزاج الماء بالأعواد الخضراء 
المورقة الندية وسسجل في خطبته المئة لوالده وولي نعمته» فمن معينه ارتوى؛ ومن 
بحره العذب الزلال استقى ومن درره الغالية انتقى وارتقىء إن الناظر في هذا السفر 
النفيس يجد نفسه تنزع إلى التعرف على هذه الحقبة وما سبقها وما تلاها من تاريخ 
وادي الفقهاء دوعن الميمون الذي أصبح مورداً مقصودا للرائح والغاذي من حواضر 
حضرموت ساحلاً وداخلاً كتريم وسيؤن وشبام والشحر بل ومما جاورها من 
البلدان والوديات ومما يستوقف دارس كتاب المقاصد اكتناز الشيخ محمد في ذاكرته 
نصوص كتب الفقه المطولة كالتحفة والنهاية والإيعاب وفتح الجواد وغيرها وكأنها 
كتاب واحد أحاط به واستظهره وعرف خباياه ومدفوناته فمن ذلك ما استله مما دنه 
في ذاكرته وهو يبحث الاجتهاد والتقليد وينقل عن الشيخ علي عبد الرخيم باكثير 
من كتابه القول الأجمل عراتب العلماء الست وأما الأخيرانالنظار وحملة الفقه - 
فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن على الأخذ بقولهم وترجيحاتهم في المنقول 
حسبما هو معروف في كتبهم فأخذ مما علقه في ذهنه من إحياء الموات من التحفة 
مانقله ابن حجر عن شينخه زكريا من قوله:٠ولا‏ إشكال أن خترق الإجماع ولو فعليا 
مسرم عاق ا إلى غير ذلك مها يدركه الدارس للكتاب فيزداد بالشيخ 
إعجابا ويراه في الفقه بحرا عبابا. 

ومما ينبغي أن نلفت نظر طالب العلم الدارس لهذا الكتاب غنايته بتحرير 
مسائل استعصى فهمها على كثير من طلاب العلم الذين لم يسامرؤا الدفاتر وله 
يجثوا على الركب متأدبين أمام العلماء الأكابر منها: 


-١‏ ببحثه حول المذهب القديم والمذهب الجديد للإمام الشاقعي ومعتى رجوع 


ري يقل اليد عبن ؤلؤل _--_-#-###ست << سي 
الشافعي عن د 0 هر ع عن جميع مسائله التي 0 قبل 00 في 
الذي وقع في أذهان كثير من الناس م لخام وأبطل مأ يروّج له من يريد إلغاء 
الأحكام الشرعية بأغلوطة القديم والجديد لأنه بالمذهبين جاهل فدم وليس لديه أثرة 
من عايم. 

5 يم اعابى © لقي د استعرضص 0 
(وإن قبل: إن العامي لا مذهب له يلزعه البقاء عليه» وذكر الخبلاف إذا عمل عملا بلا 
تقليد ثم قال: اويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل عملاً معتقداً أنه 
حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً وإن لم يعرف عين قائله صم مالم يكن حال عمله 
مقلداً لغيرة تقليداً ضَحيحاً». 

ا واوا ا 0 
لقد أحسن الشيخ المحقق الدكتور محمد بن أبي بكر بن عبد الله باذيب في 
عنايته بهذا الكتاب وقدّم خدمة عظيمة للفقه الشافعي والتراث الحضرمي الذي كان 
له دور بارز في إظهاره والتعريف به ونشره زاده الله من فضله ونفع به كما نفع بأصله» 
وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم. 
قاله وكتبه 
الفقير إلى ربه الغنى 
عبر بن حامد بن عبد الحادي الجيلاني 
مكة المكامة 4/ ؟ /8 ١"‏ 





نحا ناكا ها الاااء وود ىا اانه مص وتم سي رواجت صو ١‏ لياسدي]بدهاد التسفءو سيو 


يل0”*" 


بين يدئى الكاب 


تعد مصنفات متأخري فقهاء الشافعية الذين صنفوا في معرفة اصطلاح المذهب 
وقواعده وأصوله؛ وعرّفوا بأعلامه ورجاله ومضتفاتهم فيه'"", من أنفع وأهم الكتب 
لطالب العلم. اشتهر منها مصنفاتٌ معدودة؛ طار صيتها في الآفاق. أهمها علئ 
الإطلاق (الفوائد المدنية فيمن يفت بقوله من أئمة الشافعية»؛ للعلامة المحقق الشيخ 
محمد بن سليمان الكردي (ت 15اه). ثم جاء بعده الشيخ العلامة عبد الله باسودان 
(ت1155ه) فابنه الشيخ محمد (ت ١181١‏ ه)ء مؤلف كتابنا هذا. تلاهم شيخ السادة 
بمكة؛ الفقيه العلامة السيد علوي بن أحمد السقاف (ت 1778 ه) في كتابه «الفوائد 
المكية لطلاب الشافعية»؛ فمختصرة لمؤلفه نفسه المسمئ «مختصر الفوائد المكية». 

إن كتابنا هذا «المقاصد السنية» يعد أهمّ بكثير فن كان العلامة السقاف» 
لوفرة مادته: وغزارة معلوماته. وإن كانت شهرة ذلك فائقةٌ بين طلاب العلم: لطبعه 
في حيأة مؤلفه: بينما ظل كتابنا هذا حبيس الرَفُوف, حتى يشر المولى الكريم ظهوره: 
وإبرازه لينتفع به أهل العلم وطلابه: فالحمد لله على فضله. 


3 2 3 





)١(‏ وأما الكتب التي اختصت بشرح اصطلاحات الفقهاء واختصاراتهم في كتبهم الفقهية» فكثيرة» 
ولسنا بصدد ذكرها وتعدادها هناء فليعلم. 


ترجمة الملؤألف 
العلامة الشيخ حمد بن عبد الله باسودان”) 
(المتوق سنة ١١/1١‏ ه) 

هو الفقيه العلامة المحقق المدقق» المفتى محمد ابن الشيخ الفقيه العلامة عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله بِاسَودانء الخريبئ الدّوَعَنِيَء المقداديّ البهراني القضَاعَئٌ الكندي”"'» 
الشّافعي الأشعريٌ. من بيت علم شهيرء قال العلامة الحبيب أحمد بن حسن العطاس: 
١وأمًّا‏ آل ياسودان؛ فهم بيت صَلاح؛ ومروةة) وفتوّة؛ وعلمء واهتمام بما يصلحُهم. 
معاشهم ومعادهم)7". ونلسبتهم إل الصحابي المقداد بن ا الكندي (ت “ا)ء 
رضي الله عنه. وكان الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان يفاخر بتلك النسبة؛ ومن شعره 
في ذلك» قوله: 

أنا الكثدئ على رَغْم الحشود وبالمقداد قد حفمَتْ بودي 


(١)مصادر‏ ترجمته: | لحشي عقد البواقيت: 5 الحبشيء منحة الفتاح الفاطر: صن 4١١١‏ 
السقاف» إدام القوت: ص 1" الحذاد؛ الشامل: مين 2,66!؛ السقافء تاريخ الشعراع 
الحضرميين: 4147/7 الزركلى؛ الأعلام: 4147/5 الحبشي؛ مصادر الفكر: ص 1817- 
68 !؛ باذيب» جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي: ؟/ 515-57 

(؟) وهذا هو الأشْهَن وبه يعرف آل باسؤدان» واعتَمّدهُ كافة المؤرخين الحضارمة؛ كالحداد في 
«الشامل4؛: ينظر: العطاسء سقيئة الأنساب: صن 87؛ الحداد؛ الشامل: ص 588؛ السقاف؛ 
تاريخ الشعراء: / ه/ا. 

(") العطاسن؛ سفيئة الأنساب: ص 5 .1١‏ 


تت 7 ل 0 1 2 لفاحعك الحنية إآف 

وم عقة ل جولاك غريت ١.‏ تقر وكين نشل الوقود 

وآخميا بينةُ خية؛ البرايا ‏ وبينالمرتف ل روج الخؤودا'! 

المقداد ضحابي قديمٌ الإشالام: معدودٌ في السّابقين ٠‏ الاو ولبِنٌ من المهاخرين: 
وكا مشامر لمان وا ل ا .وكات فارسن 
المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن رييعة بن ثمامة بن مطرود بن 0 
دَهِير بن لَؤْيّ بن ثعلبة بن.مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قاس بن دريم بن القين بن 
أهود بن : بهراء بن غعمرو ابن الخاف بن قضاعة”'. 

فهو 0 بهرانة 1" قَضَاعيٌ. وله نسبتان أخخريان: 
عبدمناف بن رُهرة» الزهري الْمُرشِيَ. وذلك أن أباه عَسْرا كان حليفاً للأشوّد: فلما 
مات عدةو ختلنت الأسوةٌ عل زوجته؛ فتيب المقداة إل الأسودء زوج أمه. 

” ونسبةٌ كنديةٌ؛ وذلك أن أباهُ كان قد أسر إلى حَضِرَمُوتء فمكث فى كندة 
زمانا: ثم أطلق» فنزل بمكة: فقيل له الكندي. يؤيده ماجاء عنه في امعسجم الصحابة» 
لابن قانعء وهو قوله: «وهو رجَل أضله من اليمَن)(. 





(١١)السقاتف؛‏ تاريخ الشعراء: و به 

(؟) هذا النب مطابق لما في كتاب «الثقات١‏ لابن حبان: // ١‏ /1, 

فرق الثُهيري» بفشح الداك وكسر الهاء وسكون الياء تحتها نقلتان وآخره رأف الات كما في 
«الأتباب:!: 5/ 58؟4؛ الهامش. < 

() بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الهاء وفتخ الراء وفي آجرها النون هذه النسبة إلى بهراء 
وهي قل من تضاضت أولت نوما بأ حتصر» ؛ بالشام. . السمعائي: / لوا 

ةع ابن قائع: معجم الصحابة: اخرلا ا 


ترجمة املف العللامة الشيخ قد بن عبد الله باسودان 3 
وود إلى ترججمة المؤلف: 
مولده: ولد في بلدة الخريبة سنة ٠"‏ ١١ه‏ ست ومثتين وألف. وقيل: أو سنة 
تسع. ونشأ فى حجر أبيه العلامة الفقيه. فأحسن تربيته. واجتهد فى تعليمه وتهذيبة. 
حِلْيتّه : قال عنه تلميذه العلافة عيدروس الحبشي: «الدائتُ في طلّب المعَالي؛ 
من أبثُ نفْسه إلا حلول الرُّنَبَ العوالي؛ فصرفَ نفائس أوقاته في التقاط الجواهر 
واللآلي» وواصل في تحصيل العلوم الناقعة بين الأيام والليالي» حت ضار بوالده ومعه 
شمس قطره: وبذر سغده»'١.‏ وقال ثلميذه النابغة أبويكر بن شهات (ت 51١‏ 1١ه)‏ في 
مقدمة افتوحات الباعث!: «.. شيخناء خاتمة المحققين في جميع العلوم؛ والمبرز 
فى ميادين التدقيق في المنطوق والمفهوم: ذي التضانيف الفاتحة أقفال ما للنفائس 
من السغاني؛ والتقارير الكاشّقة ثقاب الشفاء عن أوججه مخدّرات المعاني؛ الشيخ 
العلامة: أبي عبد الرحمن ..1. وقال صاحث "تاريخ الشعراء»: «العلامّة الخبير» والفقية 
قليلٌ الشببه والنّظير». 
طلبه للعلم: قال ابن عبيد الله: ١أخبرني‏ الشبخ محمد بن سالم باسودان: أن 
بعض العلويين ورَدُوا على الشيخ عبد الله» وسألوه عن ابنه محمد. فقال لهم: لا بأس 
به. فاسنتقلهاء ونذر الاعتكاف سبع ستين لدرس العلمء في جامع الخريبة. ووفق 
بذلك. فبحق يجيء فيه ما قاله الشريف الرضي في تسَمُتَه لابيه: 
: ع 1 
1 11م 8 ف 1 ال > إل 5 اه 
جرّئ ما جر قبْلى وها أنا حَلْقَةُ أغذ لإدرّاكِ المتالي وأوجف 
ولولا شُراعَاة الابوة جزثه ولكن لير العجِز ما أتوقف 


0 5 9 1 0 
ولكنّ هذا لم يتوقّت! بل جارّه ولم يبق له من علم إلا حازه»""' : 





(١)عقد‏ اليواقيت ١97/1هل.‏ 
(1) إدام القورت: صن .75١8‏ 


ت | ف 1 0ن 1[ لبه 
5 : ل اللمقاعد السية إلى الوارة اكيه 


منزلته العلمية: قال تلميذه العلامة محمد بن أحمد العظاس ياعلوي العَمْديٌّ 
(ت118ه): «كان الشيخ محمد المذكو رقد تولّئ التذريمن في حياة والده: وكذا 
الافاء270. وقال ابن عبيد الله السقاف (ت وباإااه): اسمعتٌ سن والدي. وغيره 
عن الأجلاء الثقات: أن الشبخ محمد باسّودان كان أوسمٌ من أبيه في الفقه. و"فتاويه؛ 
شاهدٌ عدلٌ عل ذلك:7 2 - 


سيواة 

١‏ أجلهم والده الإمام الشيخ عبد الله (ت 715١ه).‏ وأخخذه وتلقيه عنه 
مما اشتهر واستفيضء وله عبارات كثيرة في الثناء على أبيهء منها قوله في مقدمة 
هذا الكتاب: «سيدي ووالدي وشّيخيء الشيخ الإغام. الحثر الهمام؛ المحقق البارع 
المتقن: والجامع المتفئّن: الفهّامة المجيد. العلامّة المفيد: مولاناء عين الأعيان» 
وحسّئة الزمان: المشار إليه في البيان بالبنان». وقوله: «... أكثّر ما وصّلنيء إن كان 
ل - 1-0 1 2 :0 : 
فمنةُ وإليه؛ وعنْهُ وعليه. بل هو واسطتي في كل خَير حسَيٌ ومعنوي. ذُنيُوي وأخُروي. 
أسأل الله تعاليل أن يرزفني رضاف ويرضيّه عق في ذنيأة وأخراه. وأن يوفقني للقيام 
بالمستطاع من بره والأدب شه وتأذية شكره. وأن يجزيه عن بأفضّل ها حَزّى 
والداً عن ولده؛ وشَيخاً عن تلميذه ومُريده؛ آمِينَ اللهمّ آمين». ونوّه به فى إجازاتف 
كما فى «اعققد اليواقيت76. 

وهؤلاء بقية شيوخه؛ بحسب تواريخ وفياتهم: 

2-00 انق ك 0 بذ ]ا 
؟- مفتي الشافعية بمكة الشيخ يسمد صالح الرئّس الزم رمي الزبيري المكن 


.5117//١ تاج الأعراس:‎ )١( 
؟,‎ ١ 4 (؟) ]دام القرث: عن‎ 
عقد البواقيت: 1-1551 "ا‎ )7( 








ترعمة المألق العالامة الشيخ عاك بعلل الله باعن ءانج7-<--07) ١‏ 


الشافعي (ت ٠1714ه)!١'‏ . له منه إجازة مكتوبة: ذكّر فيها أنه سممَ منه «التفسير» 
والحديث» والفقه؛ والتحوة والصرفء وغيرها؟”'. 


'' - العلامة طاهر بن حسين بن طاهر (ت١41؟١ه)‏ له منه إجازة مكتوبة» 
مؤرخة في ١١‏ جمادى الآخرة سئة 171*8ه1”. 


4 - العلامة يوسف بن محمد بن يحيئ البطاح الأهدل (ت 747١ه)1'‏ . له 
منه إجازة ذكر فيها أنه قرأ عليه «أوائل الأمهات» وأجازه إجازة عامة!*. 


8 العلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار (ت 8419؟1١ه)"''‏ . له .منه 


إحازة فحرزرة أوضاه فيها بو كيبايا» وأجازه في أذكار وأوراد 2 ةا" 1, 


 "‏ السيد محمد بن عيدروس الحبشي (ت 419 1١ه).ء‏ ذكره في إجازته لابن 
أخيه مؤلف «عقد اليواقيت)22). له منه إجازة خطية ذكر فيها أنه سمع منه حديث 
الأولية؛ وضافحفب وشائك: 


٠‏ العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل (ت ١78٠‏ ه). مفتي زبيد. ذكره في 
هذا «الكتابء ونقل عن خطه فوائد. وذكره في إجازاته). له منه إجازة مؤرّخة في 
)١(‏ عقد اليواقيت: ./58/١‏ 
)١(‏ المصتر السابق: 7/١‏ 94؟له, 
(9) المصدر السابق: 8-955//1ل, 
(8) المصدر الابق: 58-1١‏ 
(8) المصدر السابق: 3-8١‏ ةم!. 
(1) المصدر السابق: .78:/1١‏ 
() المدر السنابق: 1/ة؟؟ا-١‏ بالا, 
(8) المصدر السابق: 1١‏ ه757 
(9) المصدر السابق: 1017-111١‏ 
)١1١(‏ المصدر السابق: 7/1١‏ 18-1514", 


شهر صفر سنة 44 11هه جاء فيها أنه قرأ عليه «أوائل الأمهات؛ وأجازه إجازة عامة!"". 
- العلامة عمر بن أبي بكر المحداد (ت مه ه)). دفين قيدون. ورد طرفٌ 
من إجازته له في ١عقد‏ اليواقيت:'". 

4 العلامة عبد الله بن على بن شهاب (ت 714١1١ه).‏ لم يذكر ضمن شيو خه 
في «اعقد اليواقيت»؛ ولككن استفدنا أخذّه عند من تصريحه بمشْيّخته له في مقدمة 
اشرحه على منظومته في الفرائضص»؛ الآتي ذكرها. 

١‏ العلامة الفقيه عبد الله بن حسين بلققيه لات 11555ه). له عنه إجارة 
مكتوبة: ورد بعضها في «عقد اليواقيت2'". وله مكاتبة منه توجد نسخة منها فى 
االحمد لله عد أرواح أهل معرفتهااء إلخ. 

ء)ها١17‎ 518 _العلامة الشيخ بشرئ بن هاشم الجبرتي. نزيلٌ مكة (ت‎ ١ 
أسمعه حنيت الأولية» وقرأ عليه في «صحيح البخاري! إل (ياب الوضوء). و عضر‎ 
عليه في ثلاثة كتب لشيخ الإسلام زكرياء اأشرح لب الأصول». وآخر «فتح الوهاب::‎ 
محرم سنة 7ه‎ ١١/ واشرح إيساغوجي؛!. وأجازه إجازة كتابية» مؤرخة في‎ 

_العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر (ت 11/5١1ه),‏ لاه ناش يخنا! 
في مقلاهة شرح عليل متظلولت اعدية السبليق؟ التي دكرها. وده بره كر ري 
شيوخه في اعقد اليواقيت»,. 
(١)عقد‏ البراقيت؛ ١‏ / نا حارام 


(؟) المصدر السابق١١/‏ /1"لا؛ ونقلها صاحب اقرة الناظرة: 195/1 
(؟) المنسدر السابق:١/‏ الال 


تر ية المؤلف العلا مة الغيخ ود عن هنل الف بانن اك لس7حج تك ا 0 


و3 


وأما أقرانه: فكثبرون» من أشهرهم الحبيب صالح بن عبد الله العطاس (ت 91/4١ه).‏ 
جاء في اتاج الأعراس» (مختصراً): اتبادل الأحْذٌ مع صاحب المناقب؛ مطالعةً 
ومراجعة من البداية إلى النهاية؛ في تحقيق المسائل؛ وتميبز المقاصد من الوسائل؛ لا 
سيما إِبَانَ إقامة صاحب المناقب بالخريبة. وتجرده لطلب العلم الشريف على والد 
الشيخ محمد المذكور؛ لأن صاحت المنافب كان نازلاً في بيت المشّايخ المذكورين 
تلك المدّة الطويلة» فهما أشب بِالشقيقينِء بل بالتوأمين. ولصاحب المناقب مع الشيخ 


01 4# / 
محمد المذكور قصة عجيبة؛ ومكاشفة غريية!١!'١.‏ 


كما تبادل الإلباسن مع تلميذه العلامة عيدروس بن عمر الحبشيء جاء في 
افك البواقيت!» قوله: اوألبسني الخرقة وأمرثي بإلياسهة'"''. 

نلامذته: الآحذونٌ عنه كثرة كائرة: ولا شلك أن المقام يضيقُ عن حصرعم. 
قال العامة علوي بن طاهر الحذاة» في سياق تر جم والدة الشيخ عيك اللّه: (وأكثر 
من أدركناهم من أهل العلم والفضل دوا عتهع وعن ولده العلامة الفقيه محمد 
ولو اعتنيل أحدٌ من أهل عَضْره بِجَمّع تراجمهم. لافتشّن ذلك مجلداًه"". 

فمن أشهر تلاميذه: والاحدين عنه؛ (مرثْبِينَ بحسب تواريخ وفياتهم): 

5 5 )5 
1 التي الفقية عيناروس بن على بن شيهات 177723 . 


9 )5 
؟ -السيد الفاضل علوي بن عمر الحداد (ت11553١ها‏ ا 





)١(‏ تاج الأعراس::111-511/1: 

(؟)عقد اليواقيت: 1/ؤه/ا-:ال, 

2غ( الشافل: عن 5886. 8 
(4) الجنيد: النور المزهر: ص 44 مخطوظ؛ جهود فقها 
(8) قرة الناظر: .177/1١‏ 


تعن م لازا قيس 1 امامو اليه 
المقاسد السنية إلى الوارد انيه 





*- السيد الفاضل علي بن حسين البيضض (ت :14837١ه)؛‏ كان قرحل من الشحر 
إل دوعن في حياة الشيخ محمد باسودان؛ وزاره في الخريبة؛ واستجازه فأجازه'"'. 

- السيد العالم الصالح عبد الله الهدار الحداد (ت 155١ه)ء‏ قرأ عليه: افنح 
الجواده؛ والبّ اللباب مختصر فتح الوهاب» لأبي راضي بافضل"''. 

8 الشبخ الفقيه عبد الله بن أبي بكر بايوسف الشبامي (ت قبل 95؟7١ه)‏ 
كان شريكاً للسيد عبد الله بن طه الحداد (ت 44 17١ه)‏ في مقروءاته عليه!”. 

5 السيد الفاضل طاهر بن عبد الله الهدار الحداد (ت ٠٠17اه)22‏ . 

- السيد الغقيه أحمد بن عبد الله باعقيل (ت 1٠١ه)!2‏ , 

-18: السيد الفقيه الداعية محمد بن علي السقاف (ت ١1٠١ه)”"‏ . له من 
الشيخ محمد إجازة خطية مطولة؛ أشرك معه فيها أبناءه: حسن. وعلي؛ وسالم. والسادة: 
علوي بن سقاف الجفري» ومحمد بن عمِر الجفري: وسقاف:بن أحمد بن بطه 
وشيخ بن سقاف؛ ومحمد بن على بن شيخ؛ وعبد الله بن محمد آل السقاف. والشيخ 
طه بن عبد القادر بارجا. ونضّها شبية بِجَازتَه للعلامة عيدرُوس بن عمر الحبشي؛ 
فكأنها واحدة؛ مع تغيير أسماء المجازين. 


١5‏ - السيد الفقيه عمر بن خسن الحداد (ت 11037ه)ء ذكرعن نفسه أنه ذهن 


.4١ تاريخ الشحر: ص‎ )١( 

(؟) الشامل: ص 5885. 

(7) الحداف نور الأبصار: 48؛ جهود فتهاء حضرمرت: ؟/ /الاو-و و 
(5) قرة الناظر: 7/1١‏ 1/884. 

(5)الشامل: عن لأقار 


(7) البيان الجلي: ص 7-/الا. 


رجمة امل العامة الشيخ مهد بن عيد الله بأسوؤان- ب سيها] 


إل دوعن في معية صاحب الترجمة. لماجاء إلى تريم زائرً» بإشارة من شيخه الخبيب 
الجليل عبد الله بن حسين بن طاهرء الذي كان يحضر روحته في المسيلة كل اثنين 
وخميس. قال الحداد: «وببركة الحبيب عبد الله وامتثئال إشارته. قرأثٌ على الشيخ 
عبد الله وولدة الشيخ محمد'''. ومن مقروءاته على الشيخ محميك باسووردان اشرح 
المنهج" لشيخ الإسلام زكريا”'". 

من الشحر إلئ وادي دوعن طالباً للعلم الشريف» فأخذ به علَئ الشيخ العلامة وحيد 
العصرء الشيخ محمد بن عبد الله باسودان رحمه الله تعالى'". 

١‏ -السيد الفاضل عبد القادر بن محمد بافقيه (ت بعد 1١١‏ 7٠ه)ء‏ قرأ فى 
الخريبة عل الشيخ عبد الله باسودان؛ وابئه الشيخ محمد'*. 

7" السسيد العلامة أحمد بن عبد الله البار رت ١1١17١ه).‏ أرسله والدة إليل 
الخريية فقرأ بها علئ الشيخ عبد الله باسودان» وابئه الشيخ محمدا*'. 

“7 البسيد العلامة عيدروس بن غمر الحشي (ت 5١171ه)؛‏ قال: «قراث 
عليه #رسالةً الأوائل لكتب الحديث1: للشيخ عبد الله بن سالم البصرئ. وأسمعني 
حديث الأولية؛ وهو أول حديث سمعتّه منه. وأجازني إجازة عامة» لفظأ وكتابة» 
عدة مرات. وجالسته وذاكرته» والبسني الخرقة» وأمرني بإلباسه0''. وله منه ثلاث 
(؟)قرة الناظر: :51١//1‏ 

9 )السابق 11ت 

(غ)قرة الناظر: 8/1١‏ *5؛ الشامل: ص "81 
(8) قرة الناظر: /١‏ **5؛ الشامل:.ص .5١7‏ 
(5)عقد اليراقيت: ١4/1ه/ا-١كلا,‏ 


لم ا ات ل وك لات لل ف لت ااا ف ات ا ات يت الت عا اك ار حر با بادا د با دم كك 


1 


آد 2 سدح 64 اللقاضيل السنبة إلن انواوذ اشيةه 


إجازات مكتوبة» أوردها كاملةً في ترجمته في «عقد اليواقيت؛. أطولها أولهاء وهي 
مؤرّخحة في ربيع الآخر سنة 1ه" 

5 السيد الفقيه محمد بن أحمد العظاس (ت:98*١ه).‏ قال متحدثاً عن 
تفسه: «أشرني الوالد صالح أي عه صالح بن عبد لله المتقدم ] في حياته بالاقامة 
بيلد الخريبة لطلب العلم الشريف. علئ الشيخ الإمام عبد الله بن أحمد باسودان» 
وابئه العلامة محمد بن عبد الله. فأقمث عنده بحمد الله مدة طويلة؛ أحضر درسه؛ 
آنا والحبيث الكامل محمد بن سالم بن عيدزوس البار. فإذا دخلنا محضرة الشيخ 
عبد الله المعروقة: أي غرفة الدرس. وهي ملآنة بالطلبة من جميع الجهات؛ قرأ 
الحبيب محمد بن سالم المذكور قدر كراس في «إحياء علوم الدين1؛ وبعده يأمرني 
الشيخ عبد الله بأن أقرأ عليه في «مختصر الأذكار' للشيخ بخرقء ثم بقية الطلبة على 
حسب دروسهم. ثم تخرج إلل بيت ابنه محمد كذلكاب انتهن 7" , 

8 السيد الجليل طاهر بن عمر الحداد (ت 1118ه)1!. 


5 العلامة الفقيه المفتي عبد الرحمن بن محمد المشهور (ت دهان 
رحَل من تريم إلى الخرّيبة: سنة ١1984‏ هف وقرأ بها علئ الشيخَ محمد باسودان!!). 


7" السيد المنصب سين بن عمر بن هادون العطاس (ت 18984 )!20 
8 -السيد الجليل عَمّر بن عبد الله الجيلاتيي (ت ١14‏ ). أخذ عن الشبيخ 


(١)عقد‏ البراقبت: ١551ل‏ 
(؟) تاج الأعراس: /١‏ /584/8-5141. 
(*) قرة الناظر: 8/1/ا؛ الشامل 8>ىم, 
(#4)قرة الناظر1/ *551. 

(5) تاج الأعراس: 785/9 


جد اهام اآ_الظ. > (أآقة ‏ 5 عق 1 أ / 
حمة اللأالقك العلاهة القيم خوق م“ عدن الله د ١|‏ 
ن هنك اللة لاود 


2 


114 ككحمس٠‎ - 


عبد الله باسودان؛ وصاهره على إحدى بئائه. كما أخذ عن الشيخ محمد'''. 

4 السيد الجليل أبوبكر بن عمر بن يحييل (ت ١1771ه)؛‏ رحل إلى دوعن 
وأخد عن الشيخ محمد باسودان”'". 

, -الشيخ الفقيه أحمد بن عبد الله الخطيب (ت171هس)"'"‎ "٠ 

1" السيد المعمّر عبد الرحمن محمد خرد رت 1777 )!4 . 

7" الشيخ الفقيه البصير سالم بن عوض باذيبٍ (ت 118ه)!2 . 


“7 السيد العلامة أبو بكر ابن شهاب الدين (ت١741١1ه).‏ وهو ممن رحل 


إلى الخريبة وتفقه عليل يدي الشيخ محمد باسودان» وتخرج على يديه. ومن محبته 


لشيخه قام بشَوْح رسالته اللطيفة في علم المواريث المسماة اتقرير المباحث" الآتي 
ذكرهاء بشرح موسع أبدع فيه وتوسع؛ وسماه «قتوحات الباعث:» وقد طبع" 

4 -#5: السد العلامة الرحالة علوي بن عبد الرحمن المشهور(ت١1711ه)؛‏ 
مكث يطلب العلم في الخريبة عند الشيخ محمد حوالي ست سئوات. وكان يقول: 
«إني أقرر عبارة افتح الجواد» بنفس العبارة التي كان يقرر بها شيخنا محمد بن عبد الله 
باسودان. وكان شيخنا محمد المذكور يقرر أيضأ بنفس عبازة شيخه الحبيب العلامة 


)١(‏ الشامل: عن /ادرة. 

(؟) قرة الناظر: 4/1:!. 

(5) بن حفيظ. منحة الإله: ص 511 

(5) الشامل: ضص :205+ قرة الناظرة 71 5485؛ 

(5) أخسرني بأخذه عن الشيخ محمد باسودان حفيده الشيخ الفاضل سالم بن أحمد بن سالم بن 
عوض باذيت:تزيل عدن» حفظه الله. 

(1) ينظر للتوسع: جهود فقهاء حضرموت: :١١١١-1١85/7‏ 








57 حا _المقاصد السنية إلى الموارذ اغنية 
عبد الله بن غمر بن 0 وقد أجاز الشيخ محمد باسودان تلميدة المشهورء مع 
الاجازة الى وردت فى «عقد اليواقيت»؛ وفى «البيان الجلى1؛ وهي بتمامها ونصها في 
١‏ : 1 
«الوامع النورا ِ 
17د عيك لله برت محسر: العطاس (ت 187ه). دفين بوقور. كان ممن طلب 
العلم في الخريبة؛ «وأخذ بها عن الشيخ العُظيم الشأن» محمد بن عبد الله باسودان» 
وأقام لديه للطّلب برهةٌ من الزمان90؟. 
ومتهم أيضاء ممن لم نعلم تواريخ وفياتهم: 
58 السيد عبد الرحمن بن محمد بن علي العطاس. من أهل حريضة!؟؟. 
8 السيد عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العطاس؛ من أهل حريضة©. 
«السيد هادؤن بن عمر وليد المشهد ودفيئه. ١تفْقّه‏ بالشريية: من دوعن 
الأيمن علئ الشيخ محمد بن عبد الله باسودان]207. 
١‏ -السيد الفاضل عبد الله بن محمد العطاسء من أهل حريضة: تفقَّه على 
أله .+ : ةا 5 8 عه 2 ١‏ 
الشيخ محمد باسودان" '". هؤلاء أشهر من وقفثُ عل أخذهم المحقق؛ المنصرص 
عليه؛ عن الشيخ محمد باسودان» ررحم الله الجميع. 
)١(‏ لوامع النور: ٠8/١‏ ؟. 
(؟)المصدر الابق: 11١-١57١‏ 
(9) قرة الناظر: /١‏ #ا#الا. 
(4) تاج الأعراس: /١‏ 4. 
(3) المصدر السابق: "/لا. 


(5) المصدر السابق: ؟/ 8ة؟. 
(0) المصدر السابق: 5171/7/9 . 


ل سبيبدغ#] 





تححة اللمؤلف ١١‏ لعل مة الشيخ عمد عن عند الله باسوذان 5-9 

وفائه: كانت وفأئه في بلده الخريبة: في شهر شوال سنة 17/1هت حسب 
ها أرخها تلميذه العامة عيدروس بن عمر الحبشى فى اعققد اليواقيت». ححويه الله 
رحمة واسعة. وترك أبناء فضلاء؛ وله ذرية مباركة فى حضرموت والمهجر. 

مؤلفائة 

جاء في «الشامل» قول مؤلفه: اوله (أي الشيخ عبد الله) ولولده الشيخ 
بي ا 1 
سنة 8 1ه ولم يكن طبع حت ذلك التاريخ مم من مؤلفات المشايخ آل باسودان 
سئءء سوق ل كتاب ادخيرة المعاد شرح راتب الحداد؟ ليح عمك اله باسودان» سنة 
"اف بالمطبعة الشرفية» بمصرء في هامش كتاب اعقد اليواقيت قتالجوهرية:7" 
ولعل مؤلف «الشامل» غفل عن ذلك وهو معذور رحمه الله تعالى وأجزل مثوباته. 
لأنه ألف كتابه وهو بعيد عن مكتبته ووطنه الأم: 

وأما الشيخ محمد باسودانء فلم يطبع من مؤلفاته شيء قط قبل هذاء فيكون 
كتانه (المقَاصدٌ النسشةا هذاء أول كتاب يطبع من مؤلفاته. . وإلن القارئ الكريم بان 
ما خطه يراع المؤلف. وحرره قلمه؛ من المصنفات البهية الزهية. 


]١1[‏ القول المفيد في علم التوحيد: كذا سماها ناظمها في مقدمة اشرحه! 
عليهاء وسماها صضاحخب اتاريخ الشعراء»: (منظومة في علم التوحيد»'"". أولها: 
الحمد لل الذي قدانا لمابه الرسُولٌ قد أتانا 





(1) اضواء علي حركة نشر التراث الحضرمي: ص 17. 
(؟) تاريخ الشعراء: 1543/7 


آل لنسيخة الأوليل: فى مكتبة الأحقاف تحت رقم /1١8(‏ 6 مجاميغ)» غير 
مؤرخة: تقع في ورقتين؛ ضمن مجموعة الكتب المصادرة. 

النبخة الثائية: مصورة فى فركر الئورء تحت رقم نا مجاميع / عقائد). 
تقع في ( ورقات): غير مؤرخة. أصلها من إندونيسيا: 

[؟]فتح المجيد شرح المنظومة المسماة القول المفيد في علم التوحيد: كذا جاءت 
التسمية في نسخة الأحقاف. وأطلق مؤلف «تاريخ الشعراء» الاسم فعنونها ب شرج 
منظومته في التوحيد00". أوله يعد الديباجة: «وبعد؛ فهذا شرح لطيفت مجيدٌ؛ يحل 
ألفاظ منظومتي المسماة ب«القول المفيد في علم التوحيد». وحَدّه: علمٌ يبحث فيه 
عما يجب اعتقاده. والله أرجو أن ينع بهء امين», فرغ من تأليفه عشية الاثنين ١‏ 
شعان سنة /ا5 ؟"اه. 

6 

النسخة الأولق: في مركز النورء بتريم. كتبت سئة ١51١1١ه‏ لم يذكر اسم 
ناسخها. تقع في (4 ورقات). رقمها (١-؟‏ مجاميع؛ عقائذ وتوحيد). 

النسخة الثائية: في الأحقاف. رقمها (6 8ه 7/ م مجاميع)؛ كتبت سنة 1511 هف 
ضمن مجموعة السيد حسن الكاف. وتوجد نسخ أخرئ متفرقة. 

[*] تذكرة الإخوان في ذكر أركان الدين والإسلام والإيمان وإحسان. أوله: 
«الحمدالله العظيم الذي ليس معبود في الوجود ستواهه الكريم الذي من تركل عليه 
كقاة؛ إلخ. 1 


. 199, تاريخ الشعراء:‎ )١( 











١ 2|‏ لظ 2ت | : 5 ١‏ 8 
رحمة المؤلق العلامة الشيم عق نا عند اله باد وان 


دا 


ل 


نسحته: منه نسخة فريدة في مركز النور بتريم: رقمها (45 توحيد وعقائد)؛ 
كنبت سئة 1176١ه‏ تقع في (4 ورقات). 


[4] فنح القدير وإعانة الفقير شرح مختصر أبي فضل الكبير: وهو شرح متوسط 
على متن المقدمة الحضرمية». أوله: «الحمد لله الفتاح العليم ... وبعد؛ فإنه لما كثر في 
هذا الزمان الاعتنا بحفظ «مختضر» الشيخ الفقيه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج 
أبي فضل الحضرمي: رحمه الله ونفع به. خخطر لي أن أعلق عليه كلمات كالشرح مع 
الاقتصار علئ ما أمكن من الاختصار؛ قاصداً بذلك خل ألفاظه؛ وتسهيل نقله لحفاظه؛ 
وسميته: افتج القدير وإعانة الفقير شرح مختصر أبي فضل الكبيرا؛ والله المستعان1» إلخ. 

لسحتةه: 

- النسخة الأولئ: في مكتبة الأحقاف رقمها (/96؟/ مجاميع) كتبت سنة 
1ه بقلم السيد شيخ بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الكاف؛ تقع في (414 

-النسخة الثانية: في الأحقاف رقمها (7؟71/١/‏ مجاميع) كتبت سنة 111/17 ه 
تفع في (8/ ورقة). ذكرها الأستاذ الحبشي في جامع الشروح: ("/ ,.)١18٠8‏ 

- النسخة الثالثة: فى مكتية جامع ضنعاء الغربية برقم (94؟١‏ كتب حديثة). 
ذكرها الأستاذ الحبشي في «مصادره! (ص18/8). 

[5]إفادة المحب الى ترتيب ما يحب: كل] سماة المؤلف في مقدمة (الشرح). 
ينما ورد اسمها في (الفهرس الشامل): إفادة من يحب» الخ. وهي متن فقهي» 


ع ' 2 ا | َك 
5 08 انعا ن السشة إك للوارد اشية 


أوله: «البحمد لله هادي من يشاء من عبادة إل طاعته وإرشاده... وبعدٌ؛ قأول واجب 
بالشرع علق المكلف الجاهل معرفة الله تعالق»؛ إلخ. 

لها 

النسخة الأولرا: بمكتبة العلامة عيدروس بن عمر الحبشي: ومنها مصورة في 
مركز الثور برقم 5-1 مجاميع/ تصوف). كتبت سنة 1778ه تقع في ١5(‏ ورقة). 

النسحّحة الثانية: بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض رقمها (1458) تقع 
فى ١4(‏ ورقة)» قوبلت على نسخة المؤلف. [ينظر: فهرس المكتبة المركزية: 1/5/5 
ا الشامل: 1/ 5ه (رقم: 2)1446]. 

النسخة الثالثة: بالمكتة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» رقمها 
(*9): كما في «خزانة التراث». 

[7] الدرة الوقادة بشرح الإفادة: شرح للمتن المقدم ذكره. فرغ من تبييضه 
وجمعه في ربيع الأول سنة 47؟١١ه‏ أوله: «الحمد لله الفتاح العليم؛ الجواد 
الكريم؛ الموفق للتفقه في الدين القويم من اختاره من العباد وأراد به الخير العظيم... 
وبعد؛ فهذا شرحٌ لطيف منقول من كتب أثمتنا الفحول؛ على رسالتي المسماة: اإفادة 
المحب بترتيب ما يجب طلبه مني جماعة من الإخوان لغرض الإيضاح والبيان» 
والإعانة على تكميل البر والإحسان؛ أرجو الله الهداية فيه إلى أقوم سبيل؛ فهو حسبي 
ونعم الوكيل»؛ وسميته: الدرة الوقادة بشرح الإفادة», إلخ. 


نسحة: 


النسخة الأولئ: في مكتبة الأحقاف رقمها(7010/١/‏ مجاميع)) كتبت سنة 


اه تقع في ١١١(‏ ورقات)؛ وهي نسخة دوعنية كتبها محمد بن أحمد بن 


5 


ترعمة المؤلق العللامة الشيخ حك ين عيل: الله باسروال ب ما 
سالم بن عبد الله باعييس» وقوبلت عليل الأصل. ودخلت هذه النسخة في ملك 
الببيد حامد بن عمر بن العلامة عبد الله بن عمر بن يحييل (ت2١81؟١ه)‏ الذي 
وشاها بفوائد فقهية عزيزة من عدة كتنب بعضها مفقود اليوم» ثم التقلت إلى حوزة 
أخيه العلامة أبي بكر بن عهر بن يحيول ات ٠‏ 1١ه)‏ كما كتب عليل طرتها. 

- النسخة الثانية: في مكتبة الأحقاف أيضاً برقم /7١(‏ فقه)ء كتبت سنة 
غالباً أحد طلبة العلم الجاويين كما يظهر لمتصفحهاء وعليها تملك بقلم عمر بن 
عبود بن عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن سعيد العمودي. 

النسخة الثالثة: في مكتبة الأحقاف. برقم (/55/ فقه)؛ كتبت سنة 117/5 هف 
تفع في ١51(‏ ورقة). 

النسخة الرابعة: في مركز النور بتريم؛ غير مرقمة» كتبت سنة 5/١1١هه‏ بقلم 
أحمد بن راشد بن عوض موسولء تقع في 117/١(‏ ورقة). 

النسخة الخامسة: في مكتبة خاصة ببلدنا شبام؛ تقع في ١١5(‏ ورفة)؛ كتبت 
سنة ١17/17‏ هه بقلم السيد أحمد بن علي بن إسماعيل بن يحيئ المتوكل: كتبها فى 
بندر عدن بعناية الفقيه علي الشرعبي؛ وتملكها بعد المتوكل المذكور جدنا الرابع 
ف الئة شبد ع انس 13" ابنه الجد الثال» 

[1] مرآة الناظر لخطبة الحبيب طاهر: وهو أحد شروح الخطبة العصماء التي 


أنشأها العلامة طاهر بن حسين بن طاهر (ت ١4١7١ه))‏ فرغ من تبييضه في ربيع 


الأول سئة 81 ١١هف‏ ألفه بعد شرح والده. أوله: «الحمد لله الذي جعل المواعظ 


لأ 
لهتئة | يق ١‏ 


35 2 كك وها 2 المقاضد السنية إلى الموارد اشية 
الجر سنا لامتئال النهي والأمر... أما بعد؛ فإن سيذنا وشيخنا الوالد الإمام 
العلامة: المشار إليه في البيان 11011 أحمد باسودان» أمتع الله بهء 
وأمدني بمددة؛ قد شرح التخطبة الشهيرة المتداولة بين العلماء والظلية؛ الى ألفها 
سيدى وشيخى السيد الإيام الجليل العلامة الحفيل؛ العارف بالله الحبيب طاهر بن 
الحسين بن لاع باعلوي: رحمه الله وذيل بها خطبة العيد لخطيب الدنيا والآخرة 
الامام الواعظ ابن ثباتة ‏ شرحاً مبسوطاً يعجز عن نحصيله كثير من الناس؛ وهي قد 
وضعت للتعليم والتذكيرء والحث والتحذير» داعية للُواص والعوام: إل معرفة 
التوحيد وأركان الإسلام؛ و حامية بالزجر عن ملابسة الحرام. ومقارفة الآثام. فأردت 
أن أضع عليها كُلِيماتٍ تكون كالشرح اللطيف. والتببين والتعريفء من غير استقصاء 
للمعاني؛ ولاها تضمتته من مناسبات المباني. لأن الاختصار مطلوب أهل الزفان» 
وبه يرتوي الظماآن: والله المستعان وعليه التكلان» وهو حسبي ونعم الوكبل. وقد 
سميت هذا الشرح: مراة الناظر لخطبة الحبيب طاهر اء إلخ: 

نسححة: 

النسخة الأول: في مكتبة الأحقاف رقمها ١ ٠(‏ مجاميع )» كتبت سنة 
١61‏ اهب تقع في 65/7 ورقة)., 

النسخة الثانية؛ في مكتبة خاصة بشبام» كتبت سلخٌ رمضان سنة «1178.ه 
تع في (54 ورقة). 

[]رسالة في تحقيق الكلمة الواردة في خطبة الحبيب طاهر بن حسين: لم يتين 
لي موضوعه فذكرته في الفقه؛ تبعا لأصله. أوله: «الحمد لله الذي أزال مشكلات 
الوهم: وظلمات الجهل بأنو ارالعلم؛ إلخ. 


غ اكت الفا الأااله غلا : ' ' 
بر دهة امالك لعال هيك ١‏ يك عقل بن عيدا الله نا فنودا قال يتحت 7 





نسختها: منها نسخة فريدة في مكتبة العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ومصورة 
لدئ مركز النور بتريم تحت رقم (6/ فقه). تقع في (8 ورقات)؛ غيرمؤرخة. 

[5]المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية: ذكره السقاف 
في #تاريخ الشعراء؛ ("/هة١),‏ والحبشي في «مصادره» (صض 787): وأضله 
لوالده: فرتبه وأكمله وزاد عليه. وهو كتاينا هذاء وسيأتي الحديت عنه. 


]١ ٠ :[‏ تحصيل المقصود فيما طلب من تعريف صيغ العقود: : وسماه الزركلي 
تبعاً للسقاف في «تاريخ خ الشعراء؛: ١المقصّود‏ بطلب تعريف العقود»؛ وهو ثبذةٌ لطفة 
في ذكر صيغ عقود المعاملات المتداولة؛ ألقه بطلب من السيد العلامة محمد بن 
حسين العطاس (ات 59486١ه).‏ أوله: «الحمد لله الذي علم بالقلم: وأمر بكتابة 
السجلاات والمحاضر والوثائق والبصائر لإثبات الحقوق في كتابه العزيز المحكّم؛ 
... وبعد؛ فقد طلب مني السيد الشريف العلامة... محمد بن حسين بن سيدنا وشيخ 
مشايخنا'"! الإمام العارف بالله تعالئ الحبيب جعفر بن محمد العطاس باعلوي 
متع الله به أن أكتب له كيفية كتابة صيغ المعاملاث من البيوع والوكالات والوصاياء 
وغيرها مما يحتاج إليه غالباً؛ من كُلٌ ما يعتبر» ليقام على ما ذكر وما لم يذكر. فدللته 
علئ أواخر كتاب انور الأبصار مختصر الأنوار» للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله 
بافضل العدني. فإِنّ فيه المطلوت أو بِعْضَّه. 

فقال لي: إني أريدٌ شيئاً مختصراً منك في يدي؛ ويكون على مصطلح جهتي 
وبلدي: فأجبته في ذلك طمعاً في الدعاء منه لي بالغفران وصلاح الشان. 


)١(‏ فى النسخة الخطية الثالغة: (وشيخنا)؛ علق عليها ناسخها السيد عبد الله باحسن (ت 41 *17ه) بآن 
قوله في بعض النسخ (شيخ مشابخنا) من سبق الفلم. قلت: وهذا تحكم من الناسخ؛ رحمه الله 
فإن الحبيب جعفر من شيوخ والد المؤلف؛ فلعله استجازه لابنه بعد ولادته» فيصم أن يعده من 
شيوخه. أو لعله أراد المشيخة المجازية؛ بحكم تتلمذ والده عليه. والله أعلم: 





: الاي المكة 
5539 المثافك السنية إلى اخوارد اشنه 


5" سس ست 





كر حمة أئله؛ 


ثم وقفث علن كناب حافل لإمام الأئمة الشيخ جمال الدين السيوعطي ظ 
فى هذا الفن فأتل فيه با لعجب العجاب» وأطنب فيه غاية الإطئاب» سماه اجواهر العقود 
ومعين القضاة الواقعين والشهود»؛ وإنما ذكر فيه المعنئ الذي أشار إليه سيدي الحبيب 
محمد المذكورء فقال: يكنّث في كل بلاد عل اضطلاح أهلها»؛ إلخ. 

م 

-التسخة الأولق: في مكتبة الأحقاف بتريم برقم /١/1915١(‏ مجاميع)؛ كتبت 
سنة 1114اه بقلم عمر بن سقاف بن محمد الجفري. وتقع في ١6(‏ ورقة). 

النسخة الثانية: في المكتبة نفسها رقمها /١/١١54(‏ مجاميع)) كتبت سنة 
5ه وتقع في ١4(‏ ورقة)؛ بقلم السيد عبد الله بن محمد باحسن جمل الليل 


الشحري (ت 490 1ه 
النسخة الثالثة: في المكتبة نفسها برقم (9444؟/ ه/ مجاميع)» كتبت سنة 
6 هه تقع في (8؟ صفحة). 


النسخة الرابعة: في المكتبة نفسها برقم (971/ فقه). كتبت سنة 1751هف 
تقع في ١15(‏ ورقة)؛ وقد نسبت في الفهرس للب وهو خطأ. 

النسخة الخامسة: في المكتبة نفسها يرقم (8 9417 1/ /١‏ مجاميع) غير مؤرخة 
تقع في ٠١(‏ ورقات). 

النسخة السادسة: في المكتبة نفسها رقم (514؟/ 


4/ مجاميم) لم تؤرخ 
لم تذكر عدد أوراقها. عام اليج 


)١(‏ توفي سنة /1اياهب 





ترجمة المؤلت العلامة الشيث ميد بن عيد الله بأسرواللل ‏ ب ا؟ 
- النسخة السابعة: بمكتبة العلامة أحمد بن حسن العطاس بحريضة؛ كتبت 

سنة 118١ه‏ تقع في ١4(‏ ورقة)» ذكرها الأستاذ الحبشي في ١فهرس‏ المكتبات 

الخاصة! (صض )١15١‏ برقم )7141١(‏ وسهأة: اتحقق المقصود؛؛ بينما الذي فى .بقية 

النسخ: «تحصيل المقصوده. الفهرس الشامل: 491/7 (رقم: 4 07). 

عيد القادر بن محمد بارجاء فى ١١(‏ ورقة). رقمها (6-4 مجاعيمء فقه). 

]١1[‏ خلاصة الكلام من تحقق المرام بشرح نظم ذوي الأرحام: نبذة لطيفة 
فى علم المواريث. أولها: «الحمذ لله الفتاح العليم... وبعد؛ فهذه: خلاصة الكلام 
من تحقق المرام بشرح نظم ذوي الأرحام: لشيخ مشايخنا العلامة المحقق علي بن 
عبد البر الونائى الشافعي (ت 7١11١ه)‏ رحمه الله والنظم لشيخه العلامة أحمد بن 
أحمد السسجاعي (ت/1191ه) في ذو الأرخاماء إلخ. 
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النسخة الأول: منه نسخة في مكتبة الأحقاف بتريم: رقمها (1/4 ١/9‏ ؟/ 
مجاميع): كتبت سئة 1ه 

النسجخة الثانية: كتبت سئة 5 ٠4١هء‏ بقلم الشيخ الفاضل محمد بن سالم 
باسودان (ت 4٠6‏ ١ه)؛‏ تقع في (11 صفحة)؛ أصلها محفوظ لدئ الشيخ الفاضل 
حسن بن حسين باسندوة (ت14582١ه)‏ رحمه الله بجدة. 

[3] تقرير المباحث في إرث الوارث: وهي متن مخنصر في علم الفرائض 
مشهور بين طلبة العلم؛ ذكره غالب مترجميه» أوله: #الحمد لله الباقى وما سواه فانِ؛ 
وبعل؟ فهذه فوائد في علم الفرائض قيدتها وهي نافعة لمريدهاء وبالله التوفيق!؛ إلخ. 


00 ناتس حكيا] لماعت السقية ان الموارد 
00 
التسخة الأولن: فئ مكتبة الأحقاف: رقمها (5914/ 4 / مجاميع)؛ كتبت سنة 
- النسخحة الثانية: في المكتبة نفسها برقم (5١/1؟/‏ '؟/ مجاميع)؛ تقع في ١4(‏ 
ورقة) بحّط السيد حامد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحي (ت ااه ), 
ال لدسخة الثالثة: في || لمكتبة نفسهابرقم (55 37/١‏ / مجاميع)؛ تقع في ١1(‏ ورقة). 
- النسخة الرابعة: في المكتبة نفسها برقم (577/ / مسجاميع)» تقع في ١8(‏ 
ورقة). 
النسخة الخامسة: في المكتبة نفسها برقم (١071؟/ /١١‏ ممجاميع): تقع في 
١8(‏ ورقة). 
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شروححه: 

١-فتوحات‏ الباعث: للعلامة أبي بكر ابن شهاب الدين (ت 147ه)., 

١‏ واشرح للعلامة السبيد سالم بن محمد الحبشي (ت ٠‏ 18ه). 

]١[‏ القلائد الدرية شرح الفروض المقدرة الكتابية: كتاب نادرء لم يذكره أحد 
من مترجميه شرح فيه منظومة العلامة عبد الله بن علي بن شهاب (ات 7514اه) 
المقدم ذكرها في ترجمة ناظمها. أوله بعد البسملة: «الحمد لله مالك الأملاه 
والممالك. ... وبعد؛ فهذه كلمات قليلة مقولات جليلة: نحل ألفاظ 'منظومة السيد 
العلامة الجليل» الجبر القهامة الحفيل» شيخناعفيف الدين» مفيد الطالبين بالتفصيل 
والتبيين» الحبيب البقيّة؛ عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهات الدين باعلوي؛ أمتع الله 


ترجمة المؤلف العلامة الشيخع عمد بن عبد الله باسروائل فيا 
بهء ونفع بعلومه: آمين. وأقتصرٌ على بيان الحكم المقصود من النظم من غير إطالة 
بالكلام على معاني الألفاظ وما يشتمل عليه مخ حيث الدليل والاستتباط»ء إلخ: 

تسحكحده: 

منه نسخة فريدة في مكتبة الأحقاف برقم /6/7٠١(‏ مجاميع) كتبت سنة 
هه تقع في 7١1(‏ ورقة). 

]١4[‏ نبذة في العهدة: وهي. كما يبدو لي؛ مستلةٌ من «فتاويه: كما يعلم من 
ديباجتهاء أولها بعد البسملة: «باب في مسائل العهدة من افتاوئ الشيخ العلامة 
سيدا الشيخ محمد بن عبد الله باسودان»» نفع الله به آمين. .مسألة: ها قولكم في 
شخص ادع على آخرا إلخ. 

نسخخها: 

منها نسخة فريدة في مكتبة الأحقاف برقم (79/5/ 4 / مجاميع ): تقع في (1 
ورقات)) غير مؤرخة. 

]١5[‏ مسألة تولي القضاء ومسائل في الميراث: أولها حديث من البخاري 
(باب مت يستوجب الرجل القضاء). 

نسختها: ضمّها ناسخها الشيخ علي سالم بكير إلئ مركز النوره وهي في ١١(‏ 
ورقة)؛ غير مؤرخحة. 

[15] فتاويل: للمترجم فتاوى كثيرة. ذكرها صاحب «الشعراء4: 4149/8 
أشاد بذكرها ونوه بها كل من ترجم له لكنها لم تجمغ في كتاب حسب علمي؛ 
وتوجد أوراق منها مفرقة في عدة مواضع؛ ومنها مسآلة العهدة المتقدمة. 
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نسخها: لدي مجموعة أوراق عتيقة (8 ورقة» مصورة) لا يعلم أولها من 
آخرهاء فيها مسائل وإجابات عنهاء بعضها بقلمه. وفيها فتاوئ لوالده. 

كما عثرتٌ له علا افتو حول تعدد الجمعة1؛ كتبت سنة 1114١هه‏ تفع فى 
(4 صفحات) بقلم الشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد دحمان بن محمد بن عوض 
لعجم باذيب: الشبامى؛ ملحقة ب: بنسكة بقلمه من #بشرئ الكريم! لياعشن. 

وفي مركز النورء برقم "7-1 مجاميع: فقه: «فتويان/؛ للمؤلف. تشتملان على 
مسألتين؛ إحداهما فى الصلاة والأخرى فى الوديعة. 

وفي المركز المذكور أيضا امجمو ع فتاو الشيخ كييك باسودان1: برقم 
(471 ففه)؛ يقع في (45 ورقة)؛ صُوّْرت من مكتبة السادة آل البار بالقرين. 

[1] إبطال الحكم على الفقيه عمر بن محمد باجنيد: وهو في قضية فقهية؛ 
أوله: «الحمد لله الذي جعل العلم توراً». 

نسيخعه: توجد نسسكته الأصلية في مكتبة السيد مر التشتريئ» يتنم رمنه 
مصورة لدئ مركز التورء رقمها (ه-؟ مجاميع/, الحديث). في ١١1(‏ ورقة): بخط 
#* وما بلحق بالفقه؛: 


تقديمه لكتاب اإسعاف اله 3 :. 
ظ 3 ب اإسعاف التجيب بشرج المنهج القريب مختصر عمدة ابن 
نقيباا ؛ ومته 1| نهم ال الغ ب 5 
لس مت سنيج الترف» الك عل عورف دروا عا 
)١(‏ توجد نسخته الفريدة الوحيدة في مكتبة السادة آل الىء بالغرفة, لكبها 
في (/1؟؟ ورقة)ء مزج المت بالشرحء وبر امن باللون لامر 0 





ناقصة من أخرهاء تم 
صورها مركر النورء بتريم. 





ترجمة المؤلف العلامة الشييخ مد بن عبد الله باسزوائ)غ #1 


عبد الله بن محمد منقورش الغزفي. والشرح للعلامة المحقق الشيخ الفقيه سعيد 
باعشن (ت ١11١ه).‏ وكان الذي سمل الشرح بهذا الاسم؛ هو مترجمنا الجليلء 
الشيخ العلامة محمد باسودان» وهو الذي كتب ديباجته وعرّف به. 

قال الشيخ محمد باسودانء بعد البسملة: «الحمد لله الهادي غن أراد من 
العباذ؛ إلى سلوك ظريق السعادة والرشاد؛ وفقه في ديئه من أراد له الخير العظيم 
وألزمه التقوئ خخير زادء وصضل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصضحية 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. وبعدٌ؛ فهذا شرح عَظيمه وجممٌ فخيم: ألفه 
الشيخ العلامة المحقق المتقن سعيد بن محمد باعشن الذّوعني رحمه الله. وجعله 
شرحاً عل مختصر «عمدة ابن النقيب». المسمل «المنهج القريب» للعلامة المدقق 
الشيخ عبد الله بن محمد منقوش الحضرمي؛ رحمه الله. 

وقد كانت الإشارةٌ للماتن والشارح من سيدنا السيد الجليل العارف» معدن 
الأسرار واللطائفء الحبيب عبد الله بن حسن الحداد. علوي. عم بنفعه العباد. 
ومات الشارخ؛ رحمه الله وقد بلغ في شرحه إلئ كتاب البيوع؛ والحاصلٌ منه نافعٌ 
للطالب الراغبء ربنا يوفق من أهل العلم ليكمل الشرح ليتم الانتفاع» إنه أكرم كريم؛ 
وأرحم رحيم. وينبغي تسمية هذا الشرح: إسعاف النجيب بشرح المنهج القريب 
مختصر عمدة ابن النقيبء نفع الله بالأصل والاختصار والشرح المذكورء نفعاً تامأ 
للكبار والصغارب والعبيد والأحرار». 


ّ - مؤلفاته في السيرة النبوية: 
7 منظومة في الشمائل المحمدية: نسبها له السقاف في "تاريخ الشعراء' 
(6/ ةو ). 


1 
- 
إ 
1 
1 
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د - مؤلفاته في فن التاريخ: 

]١4[‏ الدّر المزهر شرح قصيدة مدهر: ويسمئ أيضا «النْورٌ المزهرا. وهو 
كتانب اشترك في تأليفه مع معاصره السبن العلامة أحمد بن علي الجنيد باعلوي 
التريمي زت قنااأع ال ومو فو عره أنسات الأسر الشهيرة من السادة بنى علوي 
سكان حضرموت. وعن هذا الكتاب؛ أنقل ما كتبه الأستاذ عبد القادر الجنيد. قال 
رحمه الله في سياق ترجمته للعلامة الحبيب أحمد الجنيد: 

ااهى قصيدة نظمها العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر؛ جامعة لأنساب 
قبائل السادة العلويين. ونظراً لأن النظم ضيق؛ فما استطاع الناظم السيد عبد الله 
عن سجاوه ومو ام 1 
المشاغير مهمه ا ومن هاجر منهم. 

وقد بدأ فى شرح القصيدة المذكورة. العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن 
احم باترداك الإرني م لها سلبان ا تعر ال لمانا الماويس بدا ل 
0 رسع ابرع وك الاطلو فى كل ونان سرح تلك 
القصيدة؛ شرحاً موفياً بالمراد. ولما وضل | إلى آخر الأبيات: وهي أبيات الدعاء من 
تلك القصيدة تعره امسن ل 1 000 
أن يكمل الشرح ويحتمه كما بداف فكمله الشيخ محمد المذكور»». 


- النسخة الأولق: في مكتبة الأحقاف بتريم؛ رقمها ١/810/4(‏ مجاميع)؛ 


.١١١ العقود العحدية: ص‎ )١( 
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و عتيه اعحوش» العان هه الشية عقن ١‏ ضيك ا لك نَ سب ال | ال 2000 23 
8 3 1-2 بالا حزم * 


بعتوان االنور المزهرا. تشع في (2 ١‏ ورقاتاء غير مؤرختة. 
-النسخة الثانية: في المكتبة السابقة: أيضاء برقم (أم:؟ تاريخ )؛ بعنو ان #الدر 


المزهرا؛ غير مؤرخة؛ تقع في ٠١(‏ ورقات)؛ ضمن مجموعة الحسيني: 


قن - مؤلفاته قُِ عام النحو: 

[*1] إعانة الإخوان: وهي رسالة لطيفة في علم النحو. سُمَيْتْ تارة بالاسم 
الأول: وتارة بانبذة في علم النحو». 

000 

النسخة الأولئ: منها نسخة في مكتبة الأحقاف بتريم؛ رقمها /١/78575(‏ 
مجاميع )؛ تقع في 47 ورقات)»؛ كتبت سنة 111/9 هه في حياته؛ وهي ضمن مجموعة 

النسخة الثانية: في مكتبة الأحقاف أيضاء برقم /١/18/4(‏ مجاميع)؛ تقع 
فى (4 ورقات)؛ كتبت سنة 17586ه ضمن مجموعة آل الجنيد. 

النسخة الثالثة: وقفت عليها ضمن أوراق وكناشات بقلم تلميذ مؤلفهاء 
الشيخ الفقيه عبد الله بن أبي بكر بايوسف الشيامي؛ رحمه الله. 
و مؤلفاته فى التصوف والأخلاق: 

[13]عطية الشفيق وبلغة الطريق شرح هدية الصديق: أوله: «الحمد لله الذي 
أنزل عل عبده الكتاب» وأنزل الفرقان. وبعدٌ؛ فقد تكررت الإشارة من جماعة من 
وشيخناء إمام العلم والعملء الجامع لعلم الظاهر والباطن بلا نزاع ولا جدل» الشيخ 
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القدوة: الحبيت عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي» رحمه الله ونفعنا به. ولم 
تبرز الهمة لهذه الخدمة: حتئ جاء الأمر من سيدي فخر الدين» العارف المكينء 
أبى بكر بن عبد الله ين الحبيب طالب العطاس: سقانا الله وإياه بكأس. الإيناس؛ 
آمين. فلم أقدر على الامتناع: حسب المستطاعء والله المعين والكفيل؛: وهو حسيبنا 
ونعم الوكيل. وسميئّه #عطية الشفيق وبلغة الطريق بشرح هدية الصديق11: إلخ. 

نسخته: وقفت علي نسخة فريدة من هذا الشرح النافع؛ في ميجلد لطيف يقع 
في (8؟١‏ ورقة). نم الفراغ من كتابة هذه النسخة. بعد الظهر من يوم الاثنين ١‏ 
ربيع الأول سنة ١/1171١ه‏ نقلاً عن نسخة الشارح. وقد لاحظت وجود سقط وضياع 
لبعض الكراريس من وسط الكتاب. كتب بجانب العنوان بخط دقيق: «اللهم اغفر 
لعبدك الفقير إليك حامد بن محسن بن حامد العطاس". فلعله الناسخ. 

وقد صوره مركز النورء بتريمء ورقم حفظه ١7(‏ تصوف). 

[7؟]إعانة الئبيه شرح وصية الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه (ت ١175‏ د): 
وضعه على القصيدة التي تخميسها: «فجد يا صاح واعمل بالوصية». أوله: 
#الحمد لله الذي جعل التصيحة في الدين؛ والتواصي بالحق ب المؤمنين: 0 
لازماً للمسترشدين!: إلخ. 

نسخته: توجد في مركز اللور نسخة فريدة» رقمها 1-1١(‏ مجاميع/ تصوف). 
بقلم العلامة رضوان بن أحمد بارضوان» كتبها سئة ١١85‏ تقع في ١١ ١(‏ ورقات). 

[؟] شرح الورد اللطيف؛ ويسمل (الزّهر القطية شرح الورد الا ل 1 
أوله: «الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بذكرها. إلخ. 
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النسخة الأولن: في مكتبة الأحقاف نتريم؛ رقمها (7ه:#/ ١‏ مجاميع) تقع 





زجحمة المؤلف العلامة الشييخ كك رن عبد الله بود سس و 
فى ١7(‏ ورفة)؛ء كثبت سنة 549 ١ه‏ وهى ضمن مجموعة آل الجثيد. 

- النسخة الثانية: في مركز النور بتريم؛ رقمها (8؟-؟ مجاميع / تصوف). 
كتبت سنة 11778ها بقلم عبد السلام بن سالم بن عبود. تقع في (8" ورقة). 

تنبيه: نُسِتِ هذا الكتاب لباسودان الاب؛ فى نسخة أخرئ في الأحقاف» 
رقمها زة*+.م/ > مجاميع)؛ ضمن مجموعة عينات. كت سنة الاا1اه وهو 
خطأ واضحء ولعل صوابه: 1 شد 

3 شرح قصيدة أخبار عن نهج مكة؛ يا هبوب الشمالء. لبامخرمة 
(ت ؟مفاى): 
طاهرء بواسطة السيد الأبر الأديب محسن بن حسين العطاسن؛: إلخ. 

,1 نسخته: منه نسخة فريدة في مكتبة آل عبديد ببلدة الحامي؛ ومنها مصورة في 
مركز الور تحت رقم ١/١(‏ المجاميع/ أدب). تقع في (50 ورقة)» كتبت سنة 
اه 

[76] وضايا وإجازات: ذكرها السقاف في "تاريخ الشعراء؛» (1947/9). 

وقد عثرت عليل عدد من الإجازات بخطه. 

هذا ما وقفت علليه؛ وانتهئ إليه علمي. من مؤلفات الشيخ محمد باسودان» 


رحمه الله تعالن رحمة واسعة؛ ووفقنا لخدمته ونشر علومه. 


عد #00 


ذا 


هلا الاب 


سماء مؤلفه «المقاصد السّنية إلى الموارد الهّنية في جمع الفوائد الفقهيةاء كذا 
جاء في مقدمتهء وعلق طرر أكثر النسخ التخطية. وبهذا الاسم نفسه ذكرء السقاف في 
تاريخ الشعراء؟ (؟/ ))١98‏ والحبشي في «مصادره» (صن /1/817). 

زمن تأليف الكتاب: من خلال مقدمة الكتاب وخاتمته. يتضح أن الشيخ محمد 
ألف كتابه هذا في حياة والده الشيخ عبد الله أي قبل سنة 55 1١ه.‏ ثم ظفرت بض 
يكشف أنه ألفه قبل سنة ٠85؟1١ه‏ فقداذكر العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان 
الأهدل» ودعا له بقوله: امتع الله ندا :مما يدل علي أنه كان لا يزال في الحياة وقت 
تأليف الكتاب واختصاره فيكون عمر المؤلف حينها يناهز الأربعين: إذ كان مولدةف 
كما تقد سنة ٠9‏ 117ه. 

بنيل المؤلف كتابه علي كتاب لوالده اسمه 7الموارد الهنية في جمع الفوائد 
الفقهية» وهو مفقود: له يضل إلى أيدينا. قال المؤلف مبيئاً منهجه في كتابه هذاء 
بعد أن ذكر كتاب والده: افحذفتٌ منها عبارات يسيرة: وجمعث إليها مسائل كثيرة؛ 
وفوائد عديدة. وفرائد مفيدة: يحتاج إليها كل طالتء ويئعين الوقوف عليها لكل 
عالم راغب» ثم لما مرجتها بتلك الفوائد وصارت كالشيء الواحل» رتبتها على 
مقدمة وثلاثة أبواب وحاتمة: .. 

- أما المقدمة: ففي تعريف الدين والشريعة وكذلك الملة ومعناها. 

وأما الباب الآول: ففيه ثلاثة فصول: 

الأول: في اختلافى الأئمة وأنه من الله تعالى رحمة بهذه الأمة. 


بالمقاصد السنية إلى المواود النية 
الاببببيبئربري ات 

الثاني: في التقليد ومافيه من رتبتي التتحقيق والتشديد؛ وفي ضمنه حكم التلفيق 
ومافيه من التسديد والتخريق. 

الغالث: فى طلب الخروج من الخلاف لأهل الإنصاف والاتصاف. 

وأما الباب الثاني: فيه ثلائة فصول قي 

الأول: في الكلام على كتب مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه» لا سيما 
كتب إهامي المذهب وشيخيه النووي فالرافعي. 

الثاني: في الكلام علئ كتب محققي المتأخرين الشيخ ابن حجر والشيخ 
الجمال ابن الرملى وأضرابهما. 

الثالث: في مصطلح المذكورين في كتبهم. 

- وأما الباب الثالث: ففيه ثلاثة فصول أيضا: 

الأول: فى عمل القاضي في أحكامه. 

الثاني: في عمل المفتي في إفتائه. 

الثالث: في عمل العامل لنفسه. 

- وأما الخاتمة: ففيها إشارة تامة إلئ عمل الخاصة والعامة: وتنيين الأفضل 
للإنسان الاشتغال به من العلوم والأعمال في سائر الأزمان والأحوال». 
مصادر المؤلف: 

أولا مصادر الأصل: 

اعتمد الشيخ عبد الله باسودان؛ والد المؤلف. في كتابه «الموارد الرويةاء 
الذي هو أصل هذا الكتاب «المقاصد السنية»؛ علي أرر بعة كتبء هي : 


هل| لكان سس يت ا 
| - كتاب #القوائد المدنية فيمن يفتّى بقوله من السادة الشافعية! لشَيخ مشايخه: 
الشيخ العلامة: إمام المحققينَه جمالٍ الدين: محمد بن سليمان الكُرْديٌ المدنن. 
؟ ‏ كتاب «العقد الفريد في أحكام التقليد؛؛ للعلامة على السمهردي. 
٠‏ كتاب افتمم المسجيد بأحكام التقليده للعلامة علي بن الجمال المكي. 
؛ - كتاب «توجيه الاغتراف من بحر الاختلاف»؛للعلامة علي بن عبد الرحيم بن 


قاضي باكثير. 
انيً مصادر كتابنا هذاء مرتبة علي الفنون: 
[أ] فمن كتب الفقه وأصوله: 


١‏ اجزيل المواهب في أصول المذاهب»: للحافظ جلال الدين السيوطي 
(رت١١91ه).‏ وهو رسالة لطيفة: طبعت مرات. 

"١‏ الب الأصول)؛ لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاري (إت5؟4قه). مطبوع. 

اتحفة المحتاج»؛ للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي (ت 414ه). مطبوع. 
وعله حواش متعددة طبع بعضها. 

؛- افتح الجواد بشرح الإرشاد»؛ للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي (ت 4/ا9ه). 

١الإيعاب‏ شرح العباب»» للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي (ت 9104ه). 
مخطوط» لم يطبع بعد. 

5 «الميزان الخضرية»؛ للشبخ عبد الوهاب الشعراني (ت "91/1ه). مطبوع. 

٠‏ افتح المعين بشرح قرة العين»؛ للمليباري (ت /1/ه). مطبوع؛ وعليه 


شروح وحواش متعددة. 


1 3 الناها السدبك 0 لخن !راك المسأة 





8 انهاية المحتاح شرح المبهاج»؛ للشيخ محمد بن أحمد الرملي (ت 5 ١١٠ه).‏ 
مطبوع» وعليه حواش متعددة طبع بعضها. 

4 - شرح عماد الرضًا في بيان آداب القضا لشيخ الإسلام زكرياة؛ شرحه 
الشيخ محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١‏ اه)م مطبوع. 

لاموخوصيم فتاوئ ابن حجر | لهيتمي!؛ 2 للشيخ عبد الله بازرعة الدوعني 

١١‏ -«القول الأجمل في شهادة الأمثل فالأمثل ا للشيخ غلي بن قاضي باكثير 
زت 825١11١ه).‏ مخطوط. 

-١تذكرة‏ الإخوان؛ في بيان مصطلحات المذهب الشافعي'؛ للشيخ 
إبراهيم العليجي القلهاتي؛ من فقهاء القرن الثاني عشر الهجري. طبع ضمن مجلة 
علمية فى كردستان. عندي مستلة منها. 

١‏ #حاشية العشاري علئ المنهج القويم»؛ للشيخ حسين بن على العشاري 
البغدادي الشافعي زت 46١١اه).‏ مخطوطة. لم تطبع بعك. 

4 اتعريف التيقظ والانتباه» للشيخ عبد الله باسودان (ت 55١1١1ه).‏ والد 

14 افقو لشيخه مفتي زبيداء السيد عبد الرحمن بن سل جأن الأهدل 

[ات] ومن كتب أصوا ل الدين: 
(ت57١1ه).‏ مطبوعة ضمن «الأعمال الكاملة للعلامة بلفقنه). 








د 


أهمية هلا الكاب ومزاياه 


يُعد كتاب باسودان» في نظري خخنصوصاء أهخ وأشمّل كتاب في قواعد الشافعية 
وضبط مصطلحاتهم الفقهية: التي يلزم معرفتها ويحتاج إليها كل طالب علم ومتفقه 
على المذهب الشافعي. 

١‏ -نقل المؤلف عن كتب ومصنفات فقدت اليوم؛ ولا وجود لهاء ونقله عنها 
كان عن نظر:مباشر» وهذا من الأهمية بمكان. 

"كما أن تأر زمن المؤلف وأخذه عن علماء الخرمين وخضرموت. أثر 
كتابه بما لم يوجد في غيره؛ فمصنفات الكردي والسقاف نقلت عن بعض المصادر 
بالواسطة»ء بيئما كتآب باسودان ينقل هباشرة بدون واسطة. 

؛ ‏ طول باع المؤلف في علم الفقه وتدريسه لطلاب العلم؛ مما أكسبه خبرة 
طويلة ومعرفة بما يحتاجه المتفقهون في هذا الباب. 

ه -ثناء المؤرخين علئ علم المؤلف وفقهه. حتئ أن العلامة عبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف (ت 17/8 ه) قال عنه بعد أن ترجم له ولوالده الإمام الكبير: اوهو 


أفقه من أبيها. 





1 


وصف النسخ اخطية 


تسن بفضل الله الوقوف عل ثلاث نسخ خخطية تامة. تمت المقابلة عليها 
عام ”17١7م‏ ثم عثرت على أوراقٍ متفرقة من أصل المؤلف. وأعدثُ مقابلة النص 
عليها؛ وهذا وصف النسخ الثلاث الآأصول''': 

النسخة الأوليل :)١(‏ في مكتبة الأحقاف برقو (1984//! مجاميع): 
ضمن مجموعة ال الكاف» تقع في (هلا ورقة. ١6١‏ صفحة)؛ فرع منها ناسيخها 
يوم الاثنين ٠١‏ جمادئ الأولئ سنة 784١ه‏ وسطورها تتراوح بين (؟ وه؟ 
سطرا). وعئوان هذه الع كه بغي "عط كانت الدق تنوف ومتكعفا عون 
التحو التالى: «كتاب هوارد الهنية في جمع فوائد الفقيه (!). للشيخ محمد [أقحم 
اسم (محمد) بخط مغاير] عبد الله بن أحمد باسودان رحمه الله وإيانا والمسلمين». 
وكتب إليل جوار العنؤان بخط حديث: اصوابه: المقاصد السنية» للشيخ محمد بن 
عد الله بأسودان6. 

النسخة الثائية (ب): في المكتبة السابقة: رقمها (6 8 ؟/١‏ مجاميع)» ضمن 
ميجموعة السيد -حسن بن عبد الله الكاف؛ تقع في (5 ورقة)» فرغ منها ناسخها 
في /11 ذي الحجة سنة /11/41ه وهي بقلم مبارك بن عوض بن علي بن صنديدء 
وسطورها تبلغ (18 سطرا) في كل صفحة غالباً. وجاء العنوان علئ الورقة 





)١(‏ في مكتبة الأحقاف نسخة رقمها (84؟/؟/ منجاميع) تفع في (8 ورقات!!): كذااقي فهارس 
المكتية؛ ولم أقف عليهاء ويبدو أنها مجرد قرائد مأخوذة من الكتاب أو هو جزء نسخة ناقضة. 


ا سك اي | سه ا ا | 


؟ سن 9 لنب لل سنا ننم حا 1507| 


١ل‏ 2 لست مضا 57ظ] لضت سا وض عا ! 


١ |‏ 9 1 1 | 0 بض 
الغا حبا السلية إك لوارد سيك 


كاك 
الأولئ هكذا: «كناب المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية؛ 
تأليف البحر العلامة؛ الشيخ محمد بن عبد الله بن مك باسودان؛ الحضرميء تفع الله 
به). وتحته تملك نصه: #فى مجاز الفقير إلئ الل أحمد بن ؟؟ المحضارهء تاريخ 8؟ 
جماد أول نسئة .2١91‏ وتحته مباشرة: «انتقل إلن ملك سعيد محمد جاير 
الأحمدي'1. 

النسخة الثالثة (ج): من مكتبة خاصة في حضرموت:؛ تقع في (44 ورقة)؛ 
ينقصها ورقة من أولها فقط؛ فرغ منها ناسخها يوم الأحد 5١‏ زبيع الأول سنة 
8ه وهي بقلم السيد محمد بن شيخ بن محمد بن أحمد بن سهل جمل الليل 
باعلوي؛ وسطورها تبلغ (18 سطراً) غالباً. 

النسخة الرابعة: وهي أوراق متفرقة تضل إلى حوالي /١(‏ صفحة) - وجها-. 
وخط بعضها شبيه بخط الشيخ محمد باسودان. فلهذا سميتها (النسخة الأم). 
ساعدني في جمعها وترتيبها الأخوان السيد حسن مكنون السقاف؛ والسيد علي بن 
عبد الله الجيلاني. عثد زيارتي لمكتبة جامع الخريبة في محرم سنة 4175 ١ه.,‏ 

وعنوانها: اكتاب المقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جمع الفوائد الفقهية» 
جمع سيدي جمال الدين: وعمدة المحققينء الشيخ الإمام؛ محمد بن سيدي الشيخ 
الإمامء بركة الأنام. عبد الله بن أحمد باسودان؛ أمتع الله بحياته؛ آمين. وضل الله عل 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم'. فهذا دليل على أنها مكتوبة في حياة المؤلفء بل 
لا أشك أن بعض المواضع كتبت بخطه؛ رحمه الله. 


)١(‏ كان الشيخ سعيد الأحمدي. يتردد علئ المكلاء وكان شيخنا العلامة عبد الله الناخبي» من 


مجالسيه وانتفع به. كما كان ببختاف إلى حيدرآباد الهئد: وهو الذي حمل السيد (شيغ) 
المديحج من ريدة العليبه إلى حيدراباد؛ فاشتهر هناك بالسيد عبد الله مديحج: ثم كان من 
كبار المصححين في دائرة المعارف العثمائية. ينظر؛ إسهامات علماء حضرموت في نشر 
الإسلام وعلومه في الهئد؛ ص اك 


57 


لح 1 . 

نسخة خامسة: في مركز النور بتريم؛ أصلها من المكلاء تقع في /1١(‏ ورقة)» 
مجهولة الناسخ وسنة النسخء رقمها ( فقه). كما في فهارس المركز المذكور. 
كتبت سنة 4 ٠*11ه,‏ وأصله في مكتبة آل الحبشيء بالغرفة. 


منبجى 32 تحفيق نص الكاب: 

؛ -قمت بتسحه وصفة علرل الحاسوب. 

؟ -خٌجت الآيات القرآنية» وعزوت الأحاديث النبوية الشريفة. 

عزوت نصوص الكتاب إلى مصادرها الأصلية؛ ووثقت النصوص بوضع 
الإحالة بين قوسين هكذا: .]١88/1[‏ قبل النص مباشرة. حثئ لا أثقل الهوامش 
بالتوثيق» وأفردت الهوامش لفروق النسخ. وتراجم الأعلام. 

4 وضعتُ أرقام صفحات النْسَح الثلاث بين معكوفين؛ هكذا: [ب/ 8 1]. 
تسهيلاً علئ من رغب في الوقوف على الأأصول الخطية. 

_تجاهلت ذكر الفروق غير العلمية في النسخ الثلاث؛ كتقديم بعض ألقاب 
الأعلام أو أوصافهم؛ مثل: الشيخ الإمام» أو: الإمام الشيخ؛ ونحوها مما لا يعود 
على القارئ بفائدة تذكر. 

5-لم أتخذ أي من النسخ الثلاث أصلاً. وذلك لأنه لا مزية لإحداهن على 
الأخريات. وإن كنت أميل إلى تفضيل النسخة (ب) مع أني أميل إلى جعل (ب) 


3 الك اذ أشحة 
لفيا ار مد 3 


ع ا 
كد امسدئيا 
الف كييك الفتك لل 


4 سس 
1 . | ف ع ...6 عي رفلء ألأاكائت التسحة 
هئ الأصلء لأنها أجود النسخ الثلاث وأقلهن تصحيفا وتحريفا ف إلا 
(أ) أقدم. 
_ أعدت مقائلة الكتاب بعد عكوري على أوراق النسخة الأم التي سبق 
وصقها. وأثبثٌ الفروق بيتها وبين النسخ الأخرى. 
بار عي تجاهلت ذَكر التتحلدكنات التي كا 1 هن أخطاء النساخ عاقةقء ها لم 
يكن الاختلاف منيداء كأن يزيد العبارة إيضاحاًء أو يفيد معت آخر محتملده كالفرق 
بين كلمتى: الحاصلء أو: الحامل. فلكل كلمة منهما عفهوم غير مفهوم الأخرئ في 
المماة انق 
4-وضعت النصوص الساقطة من بعض التسخ بين قوسين معكوفين؛ ونيهت 
عليل ذلك في الهامش.. سواع الساقطة من أصضول الكتاب» أو سن بعض. تسحةةء بعك 
٠‏ -أثبت رسم الكلمات التي اتفقت : نسكتان عليهاء وذكرت رسم ال“ لخة 
الغالئة المكالفة في الهامش؛ وكذلك إذا وجد اختلاف بين لسخ الكتاب ونسخ 
عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب باختصار شديدء فأذكر اسم العلم 
وشهرته وتاريخ وفاته وأهم مصدر أو مرجع ترجم له. ولا أتوسم إلا في ترجمة الأعلام 
1 الذن نلك ون كيين: رمت آلة: 1 2# 
ذا لأعلام ان كرون ضمن بعض النصوص: أترجم منهم من عَُيَ له 
قول في مسألة» أما المذكورون عرضاً في السياق فلا أترجم لهم غالباً. 


والله المسؤولء. أن يتقبل مني هذا العمل» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 





ةشر . يط 
انه ١.‏ ,يهيسة .يي" بج لحد .م 


1 #ت 


-تااوحجلبا١«ا‎ 


:. أ ع اكه دنا ب ب 353 00350 





"هعد كه ان 


. ا 3 











أ 
لسعو الله الرحمنالرجيم و سين 
ساد تاقوا مط باو مع 1 
4و بش يزكر سلوك منهاج شريو السعي) وله الفيىا, 
"وهلي عن الضكئى دالءح مطوة اجرة عا إخاداته 
لبا هرع و١‏ هعاماته الباطنه والظاهة و[ شههيس 
إن/ك! هاللاالله وحية لا تربك له اعلرتًا فن امن به 
وارغاما ل نكف ع اهيدا نضراعرة ورسوله 
المبعوث رحية فاعامين قرا لني والاخ ثم صرابره واعليه 
وعد اله وعرثه الطا مدق 4 عدا صه) به وايمه الات 





وعغويه وز هع ضلاه وسلاماد مين ما احته د كيوراف 


مل سوط المصدرة كرما عنم حا وص حابه 
وو ء#كوهاافنامقت واظم ] لصواب و بين اجو 
و روما عمل قوي اوضعن وإخزبالؤريه ولشه 
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وبه استعين 


الحمد لله الذي جعل أضل الدّين أصلا مكيناء فروغه كثيرة منتشرة 
ويشر بذلكَ سلوك منهاج شريعته السمحاء؛ وملّته الفيحاء؛ وجمّلها عن الضيق 
والحرّح مطيّرة. أحمدّه عل إفاداته الباهرة» وإنعامّاته الباطنة والظاهرة. 

وأَشْهِدٌ أن لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريكَ لهء إغلاماً لمن آمَنَ به وَإِرْغَاماً 
لمن كفره. وأشْهَدٌ أن محمّداً عبده ورسٌوله؛ المبعوث رحمة للعالمينَ فى الدنيا 
والآخرة» صَلئ الله وسلم عليه وعليل آله وعثّرتِه الطاهرة: وعلئ أضجابه أئشة 
الدين و لمجو مة الزّاهِرة: صاذة وسلاماً دائمين ها احتهد ممجتهل أو قلد قل 
بشروطه المعتيرّة .وماحكجَ حاكةٌ وصحّحَ حكمّه وقرّرَه وما أفّ مفْت وأظهّر 
الصواب وين ن الجواتت وحرّره: وما عَمل قويّ أو ضعيفت وأخد بالعزيمة 
والتَشديد: أو الرخْصّة والتخفيف». وما أسَبَّ عمّله أو أظهرّه. 

أما بعدٌ؛ 

فإِنْ سييدي ووالدي وشّيخي. الشيمَّ الإماةء الحثر الهماة» المحمّقٌ 
البارعَ المتقن؛ والجاممٌ المتفنّنء الفهامة المجيد»/ العلامّة المفيد؛ مولاناء عينٌّ 
الأعيان. وحسّنة الزمان» المشارٌ إليه في البيان بالبنان» عبد الله بن أحمدٌ بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ذبن محمد ]!'' نابر سَوّدان!", المقداديٌ ا 
الشافعيّ مذهباًء العلويّ طريقةً ومشرياء مثَّم الله بحياته. ونفعنا بعلومه وإمداذاتف 
() زيادة من النسخة الأم؛ لم ترد في النسخ الثلاث: 
() توفي بالخريبة سنة11757ه ينظر: جهود فقهاء حضرموت: تسن 





زت/ 5 


5-1 1 | ايلا الماك 
ل المشاصيك السنية وى اغوازد اضيةه 


8ت يي 
5 : ع ل ات د وال 
أمين؛ قد آلف رسالة جامعة: ضكّنها فوائد مبشوطة تافعه وسَماها ب" الموارد 

1 الهنتّة في جمع الفوائد الفِقْهيّة1./ لخضّها/ من" 

١ ] اج‎ 


[مصادر كاب «الموارد الحنية»؛ (أصل كابنا هذا) ]|: 

[1] كناب «المَوائد المدئية فيمّن يُمْتَ بقوله من الشاد 
لشّيخ معانخه7) الشْيخ العلآمةء إمام المحققيت» جَمالٍ الدين: محمّد بن 
سليمان الكُوَديٌ المدنة9). 

[] وكتاب «العقّد القُريد في أحكام التقليده» للشّريف العَلامة ثور 
الدين التنهودئ”",. 

[*] وكتاب افتح المجيد بأخكاء التقليده؛ أيضاًء للشيخ العلأمة؛ علي بن 
أبي بكر ابن الجمال الأنصاري”". 


5" الشافعية)؛ 


(1) من هنا تبتدئ النسخة الثالثة (ج). 

(1) عنوان النسخ المطبوعة من كتاب الكردي: «.. أئمة الشافعية؟: وليس «السادة». 

(؟) يروي الشيخ عبد الله باسودان عن بعض الاخذين عن الشيخ الكردي» كالوجيه الأهدل 
زت ١٠9؟١اه)؛‏ وزين العابدين جمل الليل (ت 7175١ه),‏ 

(4) توفي بالمديئة المنورة سلة 1414١١اه‏ ينظر عنه: تحفة المحبين: ض 45؛ المرادي؛ سلك 
الدرر: :11١/4‏ فهرس الفهارس: /١‏ 4447 معجم المطبوغات: 7/ 8ه 41١‏ الأعلام: 
١1575‏ , وكتابه هذاء طبعته أولاً المكتبة التجارية الكبرئ» بالقاهرة: بهامش كتات «قرة 
العين بفتاوى علماء الحرمين». ثم صدر عبن دار الفاروق يعصره سنة ٠٠4‏ 7م: ثم عن دار 
الجفان والجابي بالاشتراك مع مكتبة نور الصباح التركية سنة 11٠7م‏ (وهذه الطبعة عمدتي 
في العزو)؛ ثم نشرته دار البشائر الإسلامية محفقاً في رسالة ماجستير. 

(ه) الحني المصري ثم المدني (ت ١1ؤه).‏ ينظر عنه؛ الضوء اللامع: درة 4 ؟؛ التحفة 
اللطيفة: *//71؟؟! النور السافن: ض 44؛ الأعلام: 801//4. وكتابه هذاء صدر عن داز 
المنهاج؛ جدة؛ سنة 487 اهار 1011م 


(0) المصري ثم المكي (ت ٠1/7‏ ١ه)‏ ينظرعته: بايا الزوايا: 49 (خ)و خللاصة الاير 

















ويه استعين اد _- 


[؟] وكتاب «توجيه الاغتراف من بَحْر الاختلاف1. للعلامة التخرير 
الشيخ علي بن عبد الرّحِيم بن قاضي باكثير”)؛ رحمه الله؛ وغيرها. 

فُحذفتٌ منها عبارات سر وجَمعث إليها مسائل كثيرة: وفوائد غديدق 
وفرائد مفيدة؛ يحتاجٌ إليها كل طالب / » ويتعيّن الوقُوفُ عليهًا لكل عَالم رَاعب. 
ثم لما مرْجْمّها بتلكَ الفوائدء وصارث كالشَّيءِ الواجذ؛ رتبتُها على مقَدّمَة 
وثلاثة أبواب وخاتمة» ليتمٌ بها النفْعٌ للقارئ والسامع ويسهّلَ أخَدُ المطلرب 
منها للمُراجع. 

د 

- أما المقدّمة؛ ففى تعريف الدّينَ وَالشَّرِيعَة وكذلك الملة؛ ومعناها. 

- وأما البابٌُ الأول ففيه ثلاثة فضّول: 

الأول: في اختلافٍ الأئمّة» وأنّه من الله تعالئ رحمةٌ بهذه الأمة. 


الثاني: ه فى التقلين وما فيه من رُتبّتي التخقيق والتشديد؛ وفي ضمنه!"' 
حكم التلفيق»؛ وم كبه سن التغديز؟ والتخريق. 
الثالث: في طلب الخرُوج من الخلافٍ لأهل الإنْضَاف والاتصّاف. 


118/5 +فوائد الارتحال:ه/ 45 ؟:الأعلام: 1177/4 . وكتابه هذا طبع بتحقيق عبد الرحمن 
القرني؛ وصدر عن المكتبة الأسدية: بمكة؛ 454 ا١ه/‏ لام 

)١(‏ شوفى بحشرموت سبة ©114ه. ينظر عنه: الينان المشير: ص. 4١١١-51‏ ]دام القوث: 
ص 78 الأعلام: ١15/9‏ جهود فقهاء خضرموت: .117/-9/1/١‏ وكتابه هذا لم نجد 
له أثرا. و أقدم من نقل عته هو العلامة الكرديٌ في «الفوائد المدنية»؛ المتقذم ذكرُه. 

(5) في (ج): ١صحة».‏ 

() في (أ): بالسينء المهملة: «التسديد»؛ 


أت" 6 





زت'/ 5] 


تت 3 ل لشت 

-وأما البابُ الثاني ففيه ثلاثة فصول أيضا: 

الأول: فى الكلام عل كب مدهب إمامنا الشّافعي» رضي الله عنه/ لا 
يها كجا ناض المذهعب وشيخية النْوَويٌ» فالرافعي' '. 

الثاني: في الكلام على كب محمّقي المتأخرين؛ الشيخ ابن حجّر'”. 
والشيخ الجمالٍ [ابن]7"" الوّملى!": وأضرابهما. 

الغالث: في مضطلّح المذكورينَ في كّبهم. 

- وأما الباتٌ الثالثٌ ففيه تّلاثة فول أيضاً: 

الأول في عمّل القاضي في أحكامه. 

الثاني: في عمّل المفتي في إفتّائه. 

الثالث: في عَمِل العامل لنفسه. 


- وأما الخائمةٌ/ : ففيها إشارة تامدٌ إلى عمّل الخاصّة والعامّة؛ وتبيين الأفضّل 
للإنشان الاشتغالٌ به من العلُوم والأعمالِء في سائر الأزمَانِ والأخوال: 


)١(‏ في (ج): «شيخيه الرافعي والنووي؛. أما الرافعي» فهو أبو القاسم. عبد الكريم بن محمد 
القزويني (ت 577ه). ينظر عله: طبقات الشافعية للسبكي: ١١14/8‏ الأعلام: 88/4. 
وأما النووي؛ فهو محبي الدين: أبوزكرياء يحبئ بن شرف (ت71/8ه). ينظر عنه: طبقات 
الشافعية للسبكي: ه/ 8+ الأعلام: م + المنهل العذب الروي للسخاوي؛ والمنهج 
الدوي للسوعلي. 

(1) حو أحمد ين محمد الهيتميٌ المكي (ت/ا4ه). ينظر عنه: الثور الساقر:. صن 71/8 
الأعلام: 4/١‏ 29؟؛ ونفائس الدرر لتلميله السيفي. مطبوع. وكبث عنه أبحاك طبع بعضها. 

(9) لم ترد في (ج). 

(4) هو محمد بن أحمد الرملي (ت 4 ' ١٠ه).‏ ينظر عنه: خلاصة الأثر؛ ار #41 الأعلام: 8/5؛ 
وللياحث فيصل الخطيب الأحسائي؛ كتاب عن حياته. صدر حديثاًء فيه تحقيقات وفوائد. 


وسمّينُها: 
١المقاصد‏ السَّنية 
إليل الموارد الهنية 
فى جمع الفُوائد الفقهية» 
4 
اشييات 


[التنبيه الأول: في عدم تمييز الأصل عن الزيادة] 

واعلم؛ أني لم أمرْ ما أفاده سيّديء مبّع الله بهء عما أفدث؛ ولا ما نقل عما 
نقلتٌء لأن أكثّر ما وصّلني إن كان - فمنه وإليه. وعَنْهُ وعليه. بل هو واسطتي 
في كَل ير حسيٌ ومعنوي: ذُنِيَوي وأخروي. . أسألٌ الله تعالى أن يرزقني رضَاه 
ويُرضيّه عني في دنياه وأخراه. وأن يوقي للقيام بالمستطاع من بِرْءء والأدبٍ 
معّه؛ وتأدية شكره. وأن يجزيه عنّى بأفضّل ما جر والدا عن ولده؛ شيخ عن 
تلميذه ومُريده» أميْنّ اللهجّ امين. 
[التنبيه الثافى: منبجية النقل والعزو في الاب] 

واعلم أيقضا؛ أني لم أد تصِدّف غالباً في العبارات المتقولة من الكدّب 
المذكورة آنفاً وغيرهاء وذلك لما ذكرّه بعض الأدباء'"' قال 0 

من أحَد؛ كان د بالفاء؛ فجعلتَ بذّله اي ل ا 


)01 سه 2 ت المدني". أهض. تقلا عن هامش (أ). 


] 











[إج'ره ] 


المَقَاعِيد السنية إلى الموارد الحنية 


اكت 00 


من حيثٌ إخخبارٌُكَ/ عن المغنئ عند الشامع؛ وات نتم صادقاً من حيثُ نقلكَ 


لما ثقلئّه. فنك ما نقلت عين لفْظٍ من نقَلْت عنه. .ولا تسميا كادباً. فإنك قد 
عرقت السامع أنكَ نقلتَ عل المعتئ: فأنت مخيرٌ لمشامع عن فهمك؛ لاعمّن 
تحكي عنها انتهئ. 

هذا؛ وإن كان العبرةٌ عند المّقَهاء عل تأدية المعتّئ دون اللفظ عكدن 
المحدئين؛ لكنّ بركة العلم في عزو الأقوالٍ والفوائدٍ ! إل قائلهاء كما ذكرة 
النوويٌ والسيوطك”". لأن ذلك من أداء الأمانة» وتيجنب الخيانة. وهو بلفظ 
القائل أولل وأخرّئ؛ وعليه الشمدة فيما رد ويد 


[التنبيه القالف: فُِ الاعتذار عن التكرار] 


واعلم ثالثاً؛ أنه وقع في عْضِونَ هذه الرسّالة أشياءً مكررة؛ والحامل علا 
ذلك: [محبةٌ جمع كل ما نْقلّ عل جدّته]!" : وكلّ منقّول بِرْمّته 
* والعذرٌ عند خيّار الناس مقبولٌ * 


وعلى الله الاعتماد ومنه الإغَانة على كل مُرادا؟'. وهو حَسْبي ونغمَ 
الوكل: 


(1) هوعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١4ه).‏ ينظر عنه: الكواكب السائرة: 1// 174؛ 
الأعلام ام" 


(؟)كذا في 3 و(بناء ٠‏ وفي (ج): اويرؤ؛. 


م تحرفت هذه العبارة في (ج) إلى «محلة كل نقل عليل حدته؛. والمثبت من التسختين (أ) 
وزب). 


0 لي (ج): (الهراد». 





المع مف: 8 تعر بت الدين والشر بعة وميه - جه م 


المقدمة 
[في تعريف الدين والشريعة والملة] 


«الذينُ؛ لعف يقال لمعان؛ فيطلَىُ علئ: التوحيده وعلئ الإسشلام؛ وعلئ 
الطّاعَة والملّة وعلئ الجرّاءٍ والحسّاب؛ وعلى القَهْر والقّلبة وعلئ الحكم. 
واسمٌ لجميع ما يُتعبّد الله به» وعلئ غير ذلك. 

وعُوْفاً: هو «وضُعٌ إلهي سائقٌ لذوي العقّول باتيارهم المحمٌودٍ إلى 
ما هُو حََيدٌ لهم بالذات». قال الشّيحُ ابن حجر في «التحفة1/ : «وقد يفْسَرٌ بما [1/١؟]‏ 
شرع من الأحكام/ وتساويه ليه ماصّدق!'): كالشريعة. لأنها من [حيث أنها [(ت/5] 
نا" أي: يخضع لهاء نسئئ دبا. ومن حيث أنه يجنيع عليه ول 
أحكامهاء تسمل ملةُ. ومن حي أنهاتفْضد لإنقاذ النفُوس من مهلكاتها. ُسئ نئي 
شَرِيعةً . انتهى. 

وقال تلميدٌهعيد البتؤوف7:«فالأربعة متّحِدةَبالذَّاتِء متَعَدّدة/ بالاغتبارات» آج/ ؛] 


/.. انتهول. [1, ه] 





)١(‏ الماصدّق: هو الأفراد التي يتمق فيها معنن الكلى. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: 
/ المعجم الوسيط: 611/1١‏ 

(") في (ح): امن حَيتٌ ذاتها؛. 

(1) هوعبد الرؤوف ابن يتحيق الواعظ المكي الشاقعي (ت 184ه). . ينظر عنه: السنا الباهر: ص 


؟قق 


إنم/ /1 


د 3 
اتنا صيمف 


1١ | 1١ | 0‏ ||| 5 
]! ا لواداة 
| اسلحة اع القت 


ْ : 5 2 القع بف الأول 7/11 
وقال [الجمال]) الرملئ في «النهاية ا بعد كد 0و ل عا 
دوقيل : الطَريقةا 5 و المشةوعة ببيان النبي 886 المشتملة على صولء 
والأخلاق: والآداب. سيت من حيثٌ انقيادً الخلق لها 


الشّارع إياهاء ملة». انتهئ. 


1 ديناً. وس حي 
والفر ع / ك د ١‏ 
إِظْهَارُ الماع إياهاء شَّوْعاً وشريعة. ومن حيث إملاء 


2 


[أقسام الأحكام الشرعية]: 

فإذا كان الدّينُ هو: ما شرع الله من الأحكام؛ فاعلم أن الأحكام الشرعية 
0100 أفسَام: إيجات؛ رندت: وتحريم وكراهة؛ وإناحةة كما هو قوز 

قال العلامة الشبخ التُحريره علئُ بن عبد الوّحيم باكثير» في كتابه اتوجيه 
الأغراف من بخْر الاختلاف»,؛ بعد ذكره بعضّ ما تقدم: اثم إن موضوع هذا 
الوضع: هو أفعالٌ جتس المكلفينَ» من حيثٌ حكمْ الله فيها. من أُمْر بهاء أو 
نَهْى عنّهاء اوتخير فيهاء /. إلا أن قال: «وآنت حَبِيه بأن من الأفعال» مثلاء اما 
يكون مسمّعا فيه عل حكم منها لا خلاف؟ ومنها نا قبل قيه يشكتي نقط أ 
ثلاثة فقط. أو أربعَة فقط. أو [بالخمسّة كلها. 

- فأما المجِمَعْ عليه من الأحكام الخمسّة]”""كلها؛ فالأمرُ فيه واضحٌ. 


وأمًا ما اخثلف فيه بين العلماء المعتئرين؛ فيجتٌ اعتقاةٌ أن كُلَ قول 
لا يخالفث الكتات والسنة أو الإجماع» بشرطه» فهو من الششريعة . لأنه لا يعد 


)١(‏ لم ترد في (ج). 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (ج). 





متك هيه : قٍِ تعريفك اللين والشربعة والوو و ل حي م 2 5771757775 11019 
قولا فيها!' 'حتّ يكون قائله أهلا. وهذا الفول صحييٌ. لأن الأمة مجمعةٌ على 
جَوَار الاجتهاد في الذين لمن كَمُلتُ فيه آلة الاجتهاد. وقد كان جباعة مِنْ 
الصٌحابة يفُونَ بحظسرة الع 226 / في حّياته؛ فيقرُهم على ذلك. وأجمعث!"! 
الأمة عليه وهي لا تجتمعٌ عل خطأء فثبت بذلك أن كل قول قال به معتبّر ولم 
يخالف شيئا مما مرّء فهو معدودٌ من الشريعة داخ ل فيهًاء فاحنّظْ ذلك» والله 
أعلم'؛ انتهيل. 

وقال السيدٌ الإمامٌ محمّد كثريت المدنيٌ!"” فى بِعْض كتّبه: ارو الطبراني 
مرافوعاً: إن الشَرِيعة جَاءث على تلائمثة وسعينَ طريقةٌ»!؛! فلا ينبغي لأحَدٍ أن 
رد علق من يجادله إلا من نظر فى هذه الطرائق كلهاء ولم يجد كلام خضيه 
فوافقاً لطريقة واجدة منهاء ولا يقومٌ الدينٌ إلا بالاتفاق عليه»» انتهو. 

وفال الشيحٌ الإمام المكينٌ» عبد الوهاب الشعرانئ””*'» في كتابه «الميزان 
الصغير»؛ المسهيل ب« الميزان الخضرية0”» ما نضّه: اوسمعث / شيخَنا شبح 


)١(‏ فى (ج): اامنهاة. 

(؟) في (ج): «اجتييرج4, 

(*) توفى بالهديئة المعورة سئة ٠ه‏ ينظر: خلاصة الأثر: 4/4 ؟! الأعلام: 714١/5‏ 

(4) لم أجد له تخريجاً فيما بين يدي من مصادر. 

(5) توفي سنة 51/7ه. ينظر عته: السنا الباهر: من 4375؛ الأعلام: 1801/4 ١‏ 

(1) عنواته تام «الميزان الخضرية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في 
الشريعة المحملاية؛؛ وفي بعض النس «الميزان الشعرانية»: فرغ من تأليقه سنة *5517.ه. 
توجد نسكة المؤلف» كتنها بخطه سنة 55قه في المكتبة الوطنية؛ فيناء تحت رقم 
(1795): تفع في (7”5 ورقة). وطبع لأول غرة بمضر سنة 115١هف‏ ثم في بولاق؛ سنة 


اه على هامضن كتاب «رزخدة الامة» للعثمائي . ينظر: اكتفاء القنرع: صن 4851183 


تعجم المطبوعات: ؟/ ١1177‏ 


50 


اج ] 


كت و] 


0 


71 أ 9 1 ! 
15 > 5ك األقاصك الببقة أ اموارد اطية 





الإشلام زكريا”"' رَحَمهُ الله يقول مرّارأً: : «ماثجٌ قول من أقوال الأئمّة إلا وهو 
مستَيدٌ إلى أضل من أصولٍ الشريعة لمن تأقلة. . ما إلى آيق أوِحَدِيث» أو اثر؛ 
أ و قياس صَحيح على أصلٍ صَحيح؛ لكنّ من أقوالهم ما هو مأخوذ من صَريج 
السبنة أو الأ مثل ماهر الأ شرذمن الفاغيق أو المفهُوم)» انتهئ 

فَمِنْ أقوالهم ماهو قريتُ وأقرّبُه وبعيدٌ وأبِعَدُ. لاسا 
الشَّريعَة لآنها مقتبسة من شعاع أنوارهاء وما ثم فرعٌ يتفرع من غير أضْلٍ» كما 
مر تقريده فى شُطَبَة هذا «الميزان». وإنما الإنسانٌ كلما بعُدَ عن نور الشريعة 
يِظن أن مذهت من بَعُد عن مذرك مذهّبه خارج عن سُور التريعة» وإهذا شيك 
تضعيف!" كلام العُلماء بعضهم بعضاء إلى عضرنا هذا. 

إن بيننا الآن وبينَ حضرة التشر يع من العلماءِ نحو خمسّة عشَر دَوْراء وأينَ 
7 ن يخرقٌ بصرّه هذه الأدوارٌ كلها حتى يشهد انُصَال / كلام رشول الله ككلِ! 

وسمعتٌ سيدي علياً الخوّا ص "'"'. رحمه الله يقول: لاما لطعت ١‏ 
والمريد / بالتزام مذهَبٍ واحدٍ اد شيع واحيه إلا قربا الطرية غلبف ع 
يصل إلى عين الشريقة» ويدحُلَ حضرة الحقٌ سبّحَانه وتعالئء التي هي حضرة 
التتريع: ويتملئ برؤية أهلها في أَقْربٍ زَمَانِ؛ لا تعصّباً لحظوظ نفوسهم؛ إن 
حَُكمَ من سلكٌ!!! من عدّة مذاهب» أو على عدّةٍ أشياخ فى آن واحد؛ كالذي 
)١(‏ شيخ الإسلام؛ زكريا بن محمد الأنصاري الشتيكي المضري (ت 75وه). ينظر عنة:الضوء 


اللامع: : */ 337"4 + النور السافر: :ص ١9/2:‏ ! الكواكب السائرة: ١0م‏ الأعلام: وات" 
(؟) في (ب): ايفعف». 


يد . ينظر عنه: الطبقات الكبرئ: "٠/7‏ شدذرات الذهت: 6 *7. 
0 
(4) في (1): #يسلك؛) وضر. ب على الياءه وهي بالياء قي (نب)» وبدون ياء في (ج). 





المقدمة: فى تعزييك" انين والشريعة وا للألة تت ال 
سار إلى بِلّدٍ بعيدء وصار يلتَفثٌ فيمشي يمنةً ويشرة في غالب الطريق؛ فهذا 
ثم مات ولم يصِلٌ إلى مقصدماء انتهن". 

ثم قال: #وكان الشيحٌ محيي الثينٍا" يقُول: لولا ارتباط الغلماءِ كلهم 

من اريس ما صخ لاحل أن يناما أل ركلا نتن فما فصل 
عالم ما أجملَ في كلام من قله لوي اسيل سه إن الشاي) ا فالمنةٌ 
في ذُلِكَ حقيقةً لرسُولٍ الله يكل صاحب الشَّرْع. فلو قُدّر أن أحداً تعدّ إليل 
الواسطة» لانقطعث وصّلته. ولا اهتدّى لإيضا مشكل» ولا تفصيل مجمّلٍ. 
وتأمّلْ؛ الولا أن رسول الله يبل فصّل بشريعته ما جملّ في القرآنء لبقي القرآن 
علئ إجماله؛ ولولا بيانٌ المجتهدينَ / ما أُجْمِلَ في الشّنة» لبقت الس على [ب/ ٠١‏ 
إجمالياء وهكذا إلول عضرنا هذأا1. 

قال: «ولولا أن حتية الرصالرس بأل انلع كانم طرخ لدي 
كالشروح1. 

قال: «ودليلنا في كل ذلك؛ قوله تعالى لرشول الله كلِ: 9 لِمْبَينَإلناس ما 
رلته 4 [النحل: 44]: إذ البيانُ وقمٌ بعبارةٍ أخرئ. فلو كانت الأمة تستقل 
لباه واستتخراج المجمّل من القرآن» لكان رشول الله يك اكتقئ بالتبليغ من 


ع.ر ١‏ رض 


غير بيان) . انتهل 





)١(‏ كررث «انتهن» مرتين في (أ). والمنتهي هنا هو كلام الخؤاصء أما كلام الشعرانيٌ فمستمر 

(1) لعل المقصود بالشيخ محبي الدين؛ ابن عربي الحاتمي: وهو عد د 
الطائي الأندلسي أت 77”هس).: ينظر عنه: الأعلام: . 

(؟) أي: كلام الشعراني: رحمه الله. 


ةق 11 ا اماع 
ا مواد و1 
, 5 


3 هاا لس يتا لاشاحيك الشنية وين 
نعم؛ ليجب عليه يك إبانةُ جميع الأحكام» وإنما عليه إبانة الأصبولٍ الني 
فى لجف وزة ار ة عرق جه نرف تيف 0“ العامة اللرفعية الس 
فيها الدلالة على الوفوع؛ كما حقق د سيسحي 9 . ل 
سُليمَانَ مقبؤل الأَهْدّل'". في بعْض جُواياته. 
وفيه. أغنى «الميزانَ»: من هذا القبيل شَيِءٌ كثيرٌ. 
نا 
وقال إمامنا الشَافْعىُ رحمه الله: «جميع ما يتكلم به علماءً الأمة 
شرح للسنة والسنة شرج للقرآن'. وقال سيدي الإما شح مشايخناء السِيدٌ 
الجامة”". عبد الرحفن بن عبد الله بلفقيه العلويٌ”؟'» في خطبة كتابه ١فتح‏ 
بصائر المسترشدين شرح دوائر الدين»*): 'فالقرآنٌ حَبِلٌُ الله تعالى» المتَصلٌ 
(ب/١1]‏ الوخي. الحقٌّ الدائم الغضٌ في كُلّ زمَانِ / . فهو لكُلّ شيء تبيانٌء وفيه تفصيلٌ 
كل علم: وتأصيل كل حكم بأوضح بُرهانٍ. والسئة الكريمّة له أتخٌ شرح وتّيانٍ. 
فأَغنّئ الله به هذه الأمة الأحمدية: مع تبيين الشنة المحمّدية له؛ وفهم العلماء 
فيه؛ وإرشادهم به إليه: عَن بَعْث الرسشل؛ و[عَن] تنزيل ثَّانِه!") إليل آختر ما قاله. 
(1)(ج): اششيخناة. 


(1) من شبوخ المؤلف. توفي بزبيد سنة ١79٠‏ هد ينظر عنه: خدائق الزهر: ص 9/8؛ نيل الوطر: 
1٠١ 1‏ نشر الثناء الحسسن: 15151١/1‏ فهزس الفهارس: ٠ /١‏ 06+ الأعلام: 6لا © 

(*) «الجامع": لم ترد في (ب). 

(4) توفي يتريم سلة 157 1ه ينظرعته: رفع الأستار! ص 1١٠‏ 4+عقد البواقيت: 4687/9 جهود 
قتي حفرموت: ١17ل‏ ش 

(8) ويسمق 6 اكتاب الدوائر»؛ أو: «قتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيجان 
والإحان». مطبوع ضمن «تجموع الأعمال الكافلة للعلامة عبد الرحمن بلفقيه»: 
ا 11-1 : َ 

(7) مجموع الأعمال الكافلة: ١/ةةم.‏ 









































يالب 


ل عِِ 
8 00 5 ع ع ١‏ 8 
فى اختلاف الاعمة وانه من الله رحمة ببذه الامة 
قال رَسُولُ الله يكل «اختلاف أمتي رَحمةٌ»؛ أخرجّه الشبخ نضر الدّين 
المقدسيٌ في كات «الشكة!: وأورده الحليبيغ!7: والقاضي حُسَين!". 
َإِمَامْ الددت» /4) وغيرهها". ذكر ذلك في «الجامع الصّغيرا''". 








(1) توفي المقدسيٌ سنة 5 15ها واسم كنابه «الحجة علق تارك المحجة؛. طبع عي 
محققاء في دار أضواء السلف؛ 5185١ه/‏ .م ولم أجد الحديث فيه. قال المئاوي في 
افيض القديرة (1// 91/4):«عزاة له الزركشئ في «الأحاديث المشتهرة[ص 174 ولم يذكر 
سئدى ولا صضحابته؛ وتبعة المؤلفث [السيوطي]عليه؛. التهئ: 

(1) هو الحسين ين الحسن الحليمي ات 417ه). ذكر المناوي في «فيض القدير» (0714/1: 
أنه أخرجه في «كتاب الشهادات» من «تعليقهة, ووجدث إمام الحرمين عزاه للخَليمي في 
انهاية المطلب؛ (19/ :)١89/‏ وتقل عنه تفسيراً الحديث. 

(0) هو حسين بن محمد المروذي؛ الشهير بالقاضي عند الإطلاق (ت 437ه). والذي عزا 
الحديث إليه هو السيوطي في ١الجامع‏ الصغير؟. 

(4) هو عيد الملك بن يوسف الجؤينئ» توفي سنة 41/8 هد والحديث أورده في «الغيائي» 
(ضص 9م )؛ وائهاية المطلب؟ (181//11): 

)0 مه الديلعى فلي امس الفردوسي» 441/43 رق )يلف ل ا ا 
رحمة4. قال الغماري في «المداري"' 77 دفهو مع كوه بلفظ (الصحابة) لا بلفظ 
(الأمة)ء باطل مختلق؛ ممينوع؛ عر كمسر باق لا بحل ذكزه إلا علئ سبيل البيان لوضعه؟. 

(5)كناتت (الججامع الصغير في حديث البشير النذير»» كداب شهير للسيوطي زتاكاقه). وفي 

ير عر وروا الع طيطي لسر 1 0 

هسار و ا ل 





1 ال ان وااغ:.ة 
هه الها ةازت اهبيك 


1 1 8 > 1] 
كنات الشدايك اك 


كربا لسشصحححتكد 


وقال الإمام الحافظ التسوظي في كتاب اجَزِيلٍ المواهب في المختلافٍ 





ج11 المذاهب» اص 16]: ارو البيهقئ في «المذشّل؟ [ص 1151 / بسنده إل 


ابن عباس» رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلله: مهما أوتيتخ من كتاب الله 
فالعمَلٌ به لا عْذْر لأحدٍ في تركه. فإنْ لم يكن في كتاب الله فشنة مني ماضية. 


[ب/ ؟١]‏ فإن لم تكن بِسْنَةِ مني فَما/ قال أضحابي؛ إِنْ أصحابي بمنزلة النَجُوم في الشماءء 


] 


فأيما أحَذْتُم به اهتدَيثُم. واختلاف أضحَابي لكُم رَحمةٌ؟. في هذا الحديث فوائة: 
إخباره يله باختلاف المذاهب بعده في الفروع وذلك من معجزاته يه لأنه من 
الإخبّار بالميّات/ ٠»‏ ورضًاٌبذلك» وتقريه عليه: ومدِخه له حَيِتُ جعله رحمة. 
والتخييا للمكلّفٍ في الأخْذ بأيها شاءًء من غير تعبين لأحدها. 
ويستنبط منه: أن كل المجتهدينّ على هُدَّيْ: وكلهم على حقٌء فلا لومَ 
علق أحدٍ منهم. ولا يدْسَبُ لأحد منهم تخطئة» لقوله يله: «فأيما أخذتم به 
اهتديتم1؛ فلو كان المصيب واحداً والباقي خطأ لم تحصّل الهداية بالأخذ 
بالخطأء ولذلك سد لطيف سنذكره قريباً»؛ انتهئ. 
وقال في «الكتاب» المذكور أيضاء مبيناً لسر الذي أشار إليه [ض 5؟]: 
«اعلَي أن اختلاف المذاهب في هله الم 1 0 وكُضيلة ععظمة وله 
يقول: النبئٌ ع جَاء بشرع واحد. فمن أين مذاهُ أرنقة) ومن العجّب أيضا؛ 
-.. عزاة لجمع من الأجلة» ذكؤوه في كتهم بلا إسناٍ ولا نسبةٍ لمخرج» كإمام الحزمين». ونقل 
المناري (1/4/1؟) عن السبكي قوله: ابسن بمغ رقي عند الم تين » ول أقث له خا سل 
صحيح؛ ولا ضعيف» ولا موضوع»: قال العلامة الغماري في «المداوي؛ /١(‏ 619؟): امن 
اعتمد على ذكرهم إِيّاه: لا ينبغي أن يعتتر بهم» فإنهم قوم صناعتُهم النفقههء إليل آخخر ما أطال 


به 





الفصل الأول: في اختلاف الأنه وأنه من الله رحنة بده الأمة ا 
من أذ في تفضيل المذاهب على بغض» تفضيلاً يؤدي إلى تُقيص المفضّل 
عليه وسموطه /: وربما أَدَىْ إل الخصّام , بين السفهاء وصَارَتٌ عصبيةٌ وحمية [ت/ ]١١‏ 
الجاهلية. والعلماء متنزهون عن ذلك. وقد وقمَ الاختلافٌُ في الفروع بين 
الصّحابة» رضي الله عنهم؛ وهم خير الأمة» فما خاصّم أحدٌ منهم أحداًء ولا 
عادئ أحدٌ منهم أحدأء ولا نست أحدٌ أحداً لل خطأ ولا قضور©. 
والسوٌ الذى أشوت إليه؛ قد استنبطتّه من حديث ورّد: «أن اختلافٌ هذه 
الامة سد من الله لهاء وكان اختلاف الأمم السابقة عذاباًء وهلاكاً هذا أو 
معناه. ولم يحضرني الآن لفظ الحديث. فعُرفَ بذلكَ: أن اختلاف المذاهب 
في هذه الأمة خصيصة فاضلةٌ لهذه الأمّة. وتوسيعٌ في هذه الشريعة السمحة 
الشَهْلةء فكانت الأنبياء / قبل النبي َكل ببِعَتْ أحدّهم بشرع واحد؛ وحكم اج/م] 
واحد» حتى أنه من ضيتٍ شَريعتهم لم يكن فيها تخبيرٌ في كثير من الفرٌوع التي 
شْرعَ فيها التخبيرٌ في شريعتنا. كتحثّم القصّاص في شريعة اليهُود /. وتحثّم ]٠١1[‏ 
الدية في شريعّة النصّارئ. ومن ضيقها: اميس بوارااين دالمدية 
كما وقع في شريعتناء ولذا أنكر اليهودٌ النشسخ؛ واستعظموا نسخ القبلة. ومن 
ضيقها أيضاً: أن كتابهم لم يكن , إهرا إل خلن حرق واحي كما ررق كل ذلك 
أحاديثٌ. 
وهذه الشريعَةٌ سَمحةٌ سَهِلةٌ /» لا حرج فيهاء كما قال الله تعالى: «#يْرِيدٌ [ب/14] 
أل 0 [البقرة: .]١48‏ 0 لله تعالق: مَاجَعَلَ عَِكُمْ في لين 
حرج © [الحبج: 4/]. وقال يكلةِ: ابعئْتُ بالحنيفيّة الشمْحة»!"". فين سعتها: 





(1) في (اب): قولا إل قضور». 
(1) أخرجه أحمد في (مسنده؛ ا م7 رقم 1173181 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


]1 1 


اج ف 


ا لي لك 
أن كنايها أنزل علي سبعة أحرف يقرأ بأوجه متعددة والكل, كلام الله تعال: 
ووقع فيها الناسخ والمسوخ ليعمل بهما معا في هذه الملة. 

وفى الجملة: فكانه عجْلَ فيها بالشّرعِينٍ معاً ووقع فيها التخبيربين أمرين 
شرع كا جني مة كالتما ديكأ جمعت الشرعيز رادت حسناً 
بشرع الث لث وهو التخبير الذي لم يكن في أحد الشرعين 

ومن ذلك مشروعية الاختلاف ينهم في الفروع فكانت المذاهث عل 
اختلافها كشرائم متعددة: كل مأمورٌ بها فى هذه الشريعة. فصارت هذه الشريعة 
كأنها عذة شرائعَ بُعث ال: لني كله بجميعها. وفي ذلكَ توسعةٌ زائدة لها أسرارٌ قر 
التي 5قه. زخصوصية له علن سائر الأنياه حَبثُ بت كل منهم بحم واحلي. 
وَبُعث هو يكل فى الأمر الواحتد بأحكام متنوعة» يحكمٌ بكلّ ام ف 
وَنِصوّث قائله. ويؤجّر عليه ويهدّى وهنا معنل لطيفتٌ» فتح الله تعالي بهء 
يستحسنه كل من له ذوفء أو إدراكٌ لأسرار الشريعّة/ المطهّرة»» انتهئ كلام 
[الشيخ]!'' السيُوطيّ؛ من كتاب «جَزيل المواهب في اختلافٍ المذاهب)”2". 

د ب 

وقال الإمام العارف المكين؛ الشيخ عبد الوهاب الشعراويٌ» ني كناب 

"الميزان الشغير» المسئئ / ب«الميزان الخضرية» في أثناء كلام مانطه: إن 
من المعلوم أن جميعٌ أقوال الأتمّة ومقلديهم تابعةٌ لآياتِ الشريعة وأخبارها؛ 

بحكم المطابقة/ . فما صرّحَت الشريعةٌ فيه بالشديد شدَّدُوا في فعله أو تركه. 
0 1 00 الشريعتين». أي: أنها وردت كذا في بعض تس الاصل المتسوخ منه. 
(7).وقي بعضن عبارات المطبوع من كنات السيوظي اخفلافن عدا هنا: 





وما صدّحت فيه بالتخفيف حُمَفُوا فيه. وما احتُملّث صحّة الحكح فيهء :كان 
المجتهدون عل قشمّين: مخلف: ومشدّدٍ. بحسب ما ظهر لهم من المدارك: 
ولسان العرب. كما يعرف ذلك من سَبّر مذاهبهم؛ فإِنْ شدّد أحدهم في حَكم 
فهو محفت في حكم آخر, وبالعكس. كماسيأتي بيائه إن شاء الله قريباً». انتهيل. 

وقال فيه أيضاًء بعد كلام نقله من «قواعد الزركشي»'" في (الرخصّة) 
ما نضّه: «وفي كلام الإمام الشافعي”': رضي الله تعالق عنه: «إذا 
ضاق الأمرُ اتسّع». ومفهومٌ القاعدة: أنه إذا اتسّع الأمرُ ضَاق! اه. ويوضحًه 
قولُ شيخنا سيدي علي الخواص: أنه لو عُرِضَ عليه حال من عَجَرِ عن العمل 
بالعزيمّة التي قال هُو يهاء لأفتاة باحص التي قال بها غيده» وأقدّه عليه. بل 
كانث هي مذهته. لأن الأمّةُ المجتهدينَ / ؛ رضي الله عنهم, لا يخفئ عليهم ما زب 4ع 
انطوث عليه الشريعَةٌ المطهرة من طَلتٍ التخفيف عن الأمة في الكتّاب والسنة. 

فمن الكتاب قوله عرَّ وجل: ريد أنه بكر اندر وَلَاِرِيدُ يكم 
امم [القرة: 186]) وقوله تعالئ: «وَيَاجَمَلٌ عَلَبَكُمَ فى أَلِرْين من حَرَج #* 
[الحجع: وقوله تعالن: لا يَكلِتُ الله نما إلا وُسَعَهَا4 [البقرة: 7183]» وقوله 
تعال: #إِ الله الئاس لتَدُوقٌ بيد © [البقرة: *147]. 

0 السنة: قوله تَكل: «[إِنَّ] الدينَ يس ولنْ يشَادٌَ هذا الدِينَ أحدّ إلا 
غلتهه, وقوله كلل بخفْضٍ انع لمن بايعّه علئ السمع والطاعة: ١افيما‏ 





(1) الزركشيء هو محمد بن عبد الله بن بهادر رت اه ). وعنوان كتابه في القواعد ١المنثور‏ 
في القو اغك الفقهية1؛ مطبوع ف ميجلدات. 
(؟) ذكر الرركسي: أنَّ هذه القاعدة وردث في ثلاثة مواضع من كلام 


ينظر: المنغور: 9/ ١7٠١‏ وما بعدها. 
عير 1 ارقم 55 


الإعام الشافعي؛ رحمه الله. 


بب_____ٌ_ٌٌ. ..دءهه سس ب سب المقاضك السلية إلى الموارد اهتية 


تبن - كر 


استطعت!'١'.‏ وقوله يلِ: «إذا أمرتكم بأثر فأنوا منْهُ ما اشتطعتم»!". وقوله عله 
1 17 ] اشوا ولاتعشرواة!». وقوله يلِ: / : «اختلاف أمّتي رَحمة»!'» أي: تود سعتهم 
على الأمة وحمةٌ بهم وليس المراةٌ: اختلافٌ في أضل”” الدّينِء لآن الله تعال 


عب عبر تي 2 5 


يقول: أن أَقِحُواالَنَوَلَاتََتوأفِ © [الشورئ: *4]1» انتهول. 
وفي ١منظومَة‏ الرّبده [ص ]١١‏ لابن رَسَلانَ: 
والشافعئ ومَالكٌ والتَعمان وأحمدٌابنُ حثّلٍ وخفان 
وغيذهم من سَائر الأئئة علىهُدَئْ والاختلافٌرحمة 
جد عاد جد 


وقال الشيحٌ العلامة علي بن عبد الرّحيم بن قاضي باكثير في اكتابها 
المذكور: اكل حكم مختلف فيه. فله عند الله جِهتان أو ثلاثٌ» أو أربعٌ؛ أو 
(ع/١؟])‏ عس ءالا أكثن. / بحسب ما ثبت من الاختلاف: فَيُعلَمُ منه: أن الأمر الواحدَ 
[ب/117 / قد يكون في الشريعة جائزاً في حقّ شخخصء حراماً في حقّ آخَرء مندوباً في 
حق ثالث» مكزوهاً في حقٌ رابع؛ مباحاً في حقّ خامس؛ وهو في نفسه شيء 

واحدٌ. واختلفت حكمه باختلاف المجتهدينٌ في حكيه. 


فإِنّ الله تعالئ لهم كل مجتهد أصّولا ودلائل وقواعد ومَدارِكَ كليّاتِ 
وجزئيات؛ وأراءً أنها الحقٌء وتعبّدّه بهاء هُو ومن قلده. فأخذ كل بما ألهمه الله 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمره البخاري: 9/ "كارقم ١1لا‏ ء مسلم: 8 ءرقم /اكما. 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري: 4/ ١1‏ ارقم 188 مسلم: 1/ ولا رقم 1509 . 
(6) متفق عليه: البخاري: ارقم 194+ مسلم: ارقم ب" 

(8) سبق تخريجه. صن //, 

(8) في (ج): «أمره. 








الفصل الأول: فى اختلاف الأعق وأنه من الله رحة بده الأنخ#-ل ب ثم 
تعالئ في ذلك. وكل منهم عل هدك من رهم . فهذه الأشياءٌ - أعني : :الأضول» 
اكد متها - هي الموجبةٌ لذهَاب كُلّ إلى ما رآه من الأحكام؛ واعتقاده أن 
ذلك حكمٌ الله تعالئ لا غَيره في حكم المجتهد ومقلّده. 

وباعتبارها؛ انتارٌكلٌ إمام بمذعبه وخطأ بعضّهم بعُضاًء وحضل التجاذث 
والخلاف بين الصّحابة ومن بعدّهم. فك منهم يتبعٌ الدليلَ الذي ألهمه الله إياهُ: 
ويناظز عليه؛ لما أوقعَه في قلبه أنه الحقٌ عندّه. فإن رجّع إليه صاحبُه فذاك. وإن 
لم يرجع إليه؛ تَعَرّر الخلاف» وحصلّت ال سعةف انتهل. 

وقال الشيحٌ المخققء محمد بن سليمان الكرديٌ. في كتابه «الفوائد 
المدنية» [ص 678-876]: وكلهم آخِدُونَ بما يظهّر لهم من الأدلة الشرعية. 

وقد حكيل عبد الوارث بن سّعيد"©» قال: قدمتٌ مكّة فوجدتُ بها 
أنا حنيفة؛ وابنٌ أبي ليلا قي فقلث لآب حنيفة :“ماتقولٌ في رجل باع / بيع [درذا] 
وشرّط / شرطأ؟ فقال: البيع باطل؛ والشرط باطلٌ. ثم أتيث ابنَ”""أبي ليلق [1*/1] 
كني هل :بيخ جل والعرط بال . ثم أتيثُ 00 ع 
في مسألة واحدة هذا الاختلاف! 

فأتيثُ أبا حنيفة فأخبرتُه فقال: لا أدري ما قالا؛ أخبرني عمْرُو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه: أن النبيّ كه نهئ عن بَبع وشرْط: البِيمٌ باطلٌ» والشرط باطِلٌ. 

ثم أتيثٌ ابنَ أبي ليلئ؛ فقال: لا أدري ما قالا. حذثتي هشامٌ بن عُرُوة عن 





,٠/4 توفي سنة 1ه حديثه عند الستة. ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)( سقط من‎ )1( 


57 | كك 
6 السنية إلى اخوار 


: اطننة 
دك اانا شقيبك 8 اليعيصاك 


لل لل لا7فطاستببب7 2 26171 2 7777722222 
عائسة رد ضى الله تعاليل ععنها. إأقالت: أمرّني سول الله به أن أشتري بريرة. وذكر 
الحديث المتضكْن للإذنٍ فى شزائهاء واشتراطٍ الولاء لهم. ثم أبطل النبيٌ كله 
[ج/١1]‏ الشط / وأَمْضَئ البِيع. فالبيعٌ جائرٌ؛ والشرط باطل. 

لم أنِيتٌ شبدمة فأخبرته فقال* لا أدري ما قالا. وروّئ حديث جابر: 
أنه باع النيئ يلل جملَهُ وشرط ظهْرّه إلى المدينة. . قال: فالبيمٌ جائرٌء والشؤط 
ماع37 
خادر 0 + 


| الا سس و بير ”د يخ 0 لني اس - ين ل يون - © ور اق دن > صط >> ينيز 7 هز" اع 


فأخدّ كل إمام بظاهر حَديث. وبهذا السب وقع اختلافٌ عَظَيمٌ بين 
الأثقة: رضي الله عنهم. وقد توسّط إمامُنا الشافعيئ: رضي الله عنه. في المسألة: 
[ب/15) فلم يجرة» شيثاً من هذه الأحاديث / على إطلاقه. بل جمع بين الأحاديث: 
وفضّل تفصيلاً حسناً. وملخصُ ما ذكر أتمثنا الشافعية في المسألة: أن الشرط 
في البيع ينقسم أربعة أقسام»!". ثم ساق" الأقسامَ إلى آخرهاء إلى أن قال 
ص 008]: «وبه يظهّرُ سِرَ حديث «اختلاف أمّتى رَحمِةٌه(9. 
وقد رأيث في «العقد الفريدٍ في أحكام التقليد» للسيد السَمهُوديَ: في 
(التكميل) الذي جعله في (استحباب الخروج من الخلافٍ وما بُعتبر فيه)» نقلاً 
عن يعض ثياء غَرْناطة [ص 176]: أن جمهُورٌَ مسائل الففه مختلف فيها؛ 
اخعلافاً كلا بهء والمجمّع عليه قليلٌ». !| لول أخسن ماقاله. 


(1) خبر عبد الوارث بن سعيد؛ أخرجه الطبرائي في «المعجم الأوسط»): 4/ كال برقم 5511 
(؟) في مطبوعة «الفوائدة: اجوز 

(؟) انتهيل كلام الكردى: الفوائد المدنية: صن 778 

(4) أي: الكردئ. 

(0) تقدم تخريج الحديث..ص//. 


قير 








الععل الأول: ف اختللاف الاق وله من الله رعية عذهة الذهة 
وفيه أيضاً [[ص 187]: أجات ابن عرّفة!!2: «بأن مرادهم عون المينجا: 

سه من المتشابيات: شو المشتافة زفه]1”؟ المتشاوى الأقوالٍ / ةَ أو متقاربهاء وليس ] 

اكت مسائل الفقّه هكذاء بل الموصوفٌ بذلكَ أقلهااء إل آخر ماقالهه”"©: [انتهل ]1!). 


5 


اعلَّْ أن الشخْصَ إما أن يكُونَ: مجتهداًء أو غير مجتّهد. 
فإن كان مجتّهداً: واجتهّدء وظهّر له الحكةٌ؛ لم يقلَدْ غيرّه اتفاقاًء كما 
صرّحُوا به. 
قال العلامةٌ الشيحُ: عليٌ بن عبد الرّحيم باكثير: «وإن قلْنا: إن قول غيره 
من الشريعةء لأنه ثبت بالدليل الصحيح: أن كُلَّ مجتهد مكلت بحُكم اجتهاده. 
كما تقدم. إن كان لم يظهر له شيم فقد قيل: إنه يلد غيره» وقيل: يقلدُ الأعلم 
/ منهء لا غير. وقيل: في غير القَضَاءِ والافتاء. وقيلَ: بَلْ وَفيهماء إن ضاق عليه [ب/ ]7١‏ 
الوقتٌ عن الاجتهاد. 
فحيثٌ منعناة) فوجهّه: أنه كاملٌ الآلِ» بصدّد أن يظهر له يلاق عا هر 
الك إن فوله. أو يظهّر له دليل من كتاب أو سن أو إجماع؛ 


للآخر. وأن يرع 0 أ 
أوغير ذلك من المرججحات: موافقةٌ لذلك أو مخالفة لهء فلم يرخصن له في ترك 





المالكي إن #٠كره).‏ ينظر عته: الضوء 


(1) هو محمد بن محمد ابن عرقة الورفمي الترنسي 
اا ان 


اللامم: 4/ 4٠‏ ؟؛ نيل الابتهاج؛ ص 704 ؟؟؛ الأعلام 
(1) زيادة من النسخة الأمء ومن «العقد الفزيد»: و«القوائد المدنية؛. 
(؟) أي: السمهودي. والكلاءٌ للكردي. 
() زيادة من (ج): والنص في «الفوائد المدنية؛ (ص 294. 



































الفضل الأول: في احتلاف الأئمةء وأنه من الله رحة .ذه الأمقغ لام 

وَحَال الرواة: فوَةٌ وضعفاً. 

ولسانٌ العرّب: لد ونخوأًء وصرفاًء وبلاغة. 

وأقوالٌ العلماء: إجماعاً واختلاف”". 

قال شيخ الإسلام زكريًا الأنصارء؛ يي في كتابه الت الأضول؛»ء بعد ذكر 
تعريف المجْتَهِدِء مانصه [ص :]١48‏ اودُونّه (مجتهدٌ المذهب)؛ وهو: المتمكنٌ 
من تخريج الوجُوه علئ نصوّص إمامه. ودُونه. (مجتهد الفُثْيا) وهو: المتبَحر 
المتمكنٌ من ترجيح قَولٍ علئ آخَر». انتهئ. 

ده 


|[ قف) وحود جيل قٌّ العصر وعد مه |'": 

وقال القفال77: «مجتّهد الفتوّئء فشمان: الأول: من جممَ شرُوطه. وهذا 
لا يوجَدُ. والثاني: من اننكل مذهباً من المذاهب الأربعة) ويعرفٌ قواعدّه؛ ويصير 
حَاذقاً فيه بحيثٌ لا سد عنه شي من أصُولِه. وهذا أعز من الكبريت الأحمر»), 


)١(‏ في (ج): اوتفصياة؛. 

(1) هذا العتوان من هامش النسخة (1), 

(5) هو أبوبكر عبيد الله بن أحمد القفال المروزي (ت /1١41ه).‏ بنظر عنه: طبقات الشافعية 
للسبكي: ه/ هلا 

(4)عيار: الققّال نعلها مستصيرة ابد أبي الم في "أدب القضاء؛ (18-191/4/1). وهذا نضّها: 
«المسؤول قسمان: أحدهها من جمع شرائط الاجتهاد؛ فيقضي ويفتي باجتهاده؛ وهذا لا 
يوجد- والثاني: من ينتتحل مذهب واجد من الأئمة: إما الشافعيء أو أبي حنيفة: رضي الله 
عنهما. أو غيرهما . وعرف مذهب إمامه؛ وصار حاذقا فيه؛ بحيث لايشد عنه شيء من :أصول 
ملعيف ومتصوصائة . فإذا سثل عن حادثة إن عرف لصاحيه تصاً أجاب عليه» وإن لم تكن - 























/ ا - 
١‏ 0 0 1 : 
2 / 5 - - . 5 
3 0 4 5 5 انا 








صل الأول: فى اختلاف الأثمةء وأنه-من الله رحمة بيده الأمة خم 
يخِلوٌها عنه: والقَمَالٌ نفسُّه كان يقول لسّائله في مسّائل الصبرة: اتشألني عن 
بهت الشافعي أم عمًا عندي؟1. وقال هو وآخرون. فنهم 1 القاضي: 
«الْسْنا مقلدينَ للشافعيء بل وافقّ رأيّنا رأيّهة. قال ابن الرَفعَة: الا يختلفٌ اثنان» 
أن ابنَ عبد السلامء وتلميدّه ابنَ دقيق العيد؛ بلغًا رُتبةَ الاجتهاد». 

وقال ابن الصّلاح”!: اإمامٌ الحرمين؛ والغزاليٌ: والشيرازيٌ» من الأئمة 
المجتهدينَ في المذّهّب ١‏ انتهئء ووافقه الشيخان. فأقامّاء كالغزاليئ» احتماللات 
الإقام وجوهاً أوغالك ردك ابن الإفعة؛ تقال في موضع من #العطليب؟”": زب 
«١احتمالاث‏ الإمام لا تعد وجُوهاً»» دفي موضع آخر منه: «الغزاليٌ لِيسنَ من 
أُضْحَاب الوجوى بل :ولا ! إمامّه»! 


[قف! جواز تََرْوٌ الاجتهاد] :”" 
والذي”' بنَحَهُ أن هؤلاء ‏ وإن ثبت لهم اجتهادً ‏ فالمرادً به: التأهل مطلقاً 
أو في بِعْضٍ المسائل. إذ الأصَحْ جواز نجزّئه. أما حقيقنّه بالفعل؛ في سائر الأبواب؛ 
فلم يُحفْظْ ذلك عن قريب من عَصر الشافعيّ إلى الآن. . كينتء وهو متوقفٌ على 
تأسيس قواعد أصُولية؛ وحَديئية: وغيرهماء يخرّج عليها استنباطائه وتفرّعاته. 
وهذا التأسي؛ هو الذي أَعْجَرْ النامن عن بلُوغ حقيقة مرتّبة الاجتهاد 
المطلّق ولا يغني عنه بلوعٌ الدرجّة الوشطّئء فيما سبق. فإِن أذُونَ أضحابناء 





)١(‏ هوعثمان بنعبد الرحمنء الشهرزوري الكزدي الشرخعاتي (ت 1119ه). ينظر عنه؛ وفيات 
الأعيان: 6١1 /١‏ الأعلام: 5١8/4‏ 

(1)هوكتاب «المظلب العالي شرح وجبز الغزالي؛: مخطوطء لم يطبع بعد. 

() العنوان الجانبي من هامش النسخة (أ). 

(4) لايزال الكلام لابن حجر في «التحفة؟. 


ك1 بن ب ا ا أشن افك لسك شط كات عت كسك ا 


ل ام للك 


“ا سي ع 7ل طل ليك ا دي / 


يق قا هلق شه هته اق اله هد اق هد شه ور 


اللقاحت الستية إلى الموارد اليه 


5 ا ا ال 


المك فضا 
ومن يعدهم؛ بلغ لله ولم تحصل له مرب الاجتهاد هبي : عن 
الاجتهّاد النسبئ: فضلاً عن الاجتهاد المطلق»» انتهى ل كلدم ابن حجر 3 
د + د 
وفي «مختضر فتأويه! 0 ع ما نضّه: «مشألة: قال الشيخان: 
/11] ان ا مم د . ها اوتام 0 
ةا نا الراريك» وغين! وقد قال النووي كابن 
الصلاح: : اومن دَهْر طويل: يزيد على ثلاثمئة ثمئة سنق عُدِمَ المجتهدُ المستقّل؛: 
[ب/ 1*4 وظاهد / كلام الأضحاب: أن فض الكفاية لا يتأدئ بأضحاب الوجوة. لحن 
لخ/ ]١4‏ قال / ابن الصّلاح: «ويظهّر تأدي الفؤض به في الفتوّى". 
وإذا تأملتَ جميع تلكَ الأعصّار لم تجذهم جمعُوا تلك الشروط؛ فلا 
إنْمَ عليهم: إذ لا يخاطتُ بها إلا من اجتمِعَثْ فيه تلك الشروط. لأن أَضْحَابنا 
وغيرّهم؛ بذلوا جَهْدَهم فوق ما بطاق» كما يعلم من تأمل أخبارهم. ومع ذلك» 
فلم يظفَّرُوا برتبة الاجتهاد المطْلّقٍ من كل الوجُوه. أي: ولا ينافيه قولٌ كثيرينَ من 
أصحابنا: (اتَبعْنا الشافعئٌ دون غيره» لأنا وجَذْئا قوله أرجخ. لا أنا قلّدناة»: أي: 
في كُلَّ ما ذهت إليه «بل وافق اجتهاذنا اجتهاده في كثير من المسائل70"" انتهئ. 
د د 
وقال العلامة الشيخ علي بن عبد الرّحيم باكثير في كتابه «القولُ الأجمّل 
)١(‏ الهيتمي؛ تحفة المحتاح: .١١9 /١١‏ 


(1) المقصود هو كنات «البمط الحاوي للمهم من الفناوي؛. لعبد الله بن أحمد بازرعة الدوعني؛ 


اختصر فيه (الفتاوئى الكبرى» لابن خجر. ينظر! جهود فقهاء حضرموت١// 11١‏ ومابعدها. 
(*) أصل المسألة في ١الفتاوئ‏ الكبر» (4/ ؟ بعري »مم 
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الفضل الأول: في اختلاف الأئمة» وأنه من الله رخة بده الأمق ‏ إة 
في العمّل بشهادة الأمثلٍ فالأمئل 400 سياد كلام 7 مطلوبه: (وقل قالوا: 
إن العلماءَ مراتتث: آ' 

الأولق: مجتهدٌ مشتقلء كالارعة وأضُرَابِهِم. 

والثاني: مطلقٌ منتسب. كالمزني. 

والثالث: أضحابُ الوجُوه كالمَفال وأبي حَامدٍ. 


الرابع: مجتهد الفْتْوَئْء كالرافعي والنوّويّ. 

والخامس: نُظَارٌ في تؤجيح ما اخختلفت فيه الشَّيِخَانْ وأضرابْهِمِ كالاسنويّ 

والسادس: حمَّلةٌ فقه. ومراتهم مختلفةٌ فالأغلّون منهم يلتحقونٌ بأهل 
المرتةالخامسة: 

وقدنصّواعلئ: أن المراتت/ الأربع الأولئ يجوز تقليدُهم. وأمًا الأخيرتان. [شارهة] 
فالإجماعٌ الفعل» من زمّنهم إلى الآنء على الأخذٍ بقولهم وتزْجيحًاتهم/ في [16/1] 
المنقولء حسب المعروف في كثبهم!؛ انتهئ. 

د د 

وقال الشيحٌ ابن حجر في (إحياء الموات) من «التحفة»؛ في أثناء كلام ذكرٌ 
فيه الإجماع الفعلع؛ مانضه [5/ 11 ؟]: (قال فشكا اإنها'افي الحقيقة كلام 
أثمُننا. ولا إشكال أن حزق الإجماع؛ ولو فعلياة نحرّمٌ على مفتي زماننا وحَاكمه» 





00 مخطوط لم يطبع بعد. ينظر؛ جهود فقهاء حضرموت: .1١-115/1‏ 
)أي الإجماع الفعلي. 





0 11 الل دد ايده 
5 ٍ القاعن السده إخ الموارد اميه 


لانتفاء الاجتهّاد عنهّما. فإن ُرضَ وجودُ مجتهد؛ فظاهرٌ كلامهم: أنه يحزم خزق 
الإجماع الفغليء كالقّوليَ؛ وهو الوجة"»: انته!". وإنما ينجة ذلك في إجماع 
فعليٌ عُلمَ صدوره عن مجنهلٍ عضر فلاعبرة بإجماع غيرهع, .وإنما ذكرث هذا 
أن الأذرَعية 9 ' وغيرّهه كثيراً ما يعترضون الشيحين والأصحات بأن: الإجماع 
1 علق خلاف ما ذتزي. فإذا عليْتٌ ضابعك الذي بد 7 يرذ 0 
ثبت فيه آن 6 ا 0 المجتهدينٌ عليه» مع 0 5 0 
إنكارهم له يُعْطَ حكُمَ فعلهم: كما هو ظاهرٌ» فتأمله»» انتهّئ كلام ١التحفة».‏ 
4# 
وفي «الفوائد المدنية» ما نضّه [ص 45]: «ولقد كنت في مزية من قولٍ التَاح 
اجره١]‏ / السبكي”: إن والده التقى السبكئ* كان ألم من التُوويّء وأن النوويٌ كان 
[ناة ؟] ويم من والده. إلئ أن وَقفت عل قوله: ١إنّ‏ وَالَذَه التقيّ ل : أهوّ أعلم/ أم 
شيحُه ابن الرّفعة؟ ففالَ النقئ [السبكيٌ]7"': ابن الرفعة”" [كانَ]"" َعَم مني. قال 


)١(‏ في (ب): (الأوجدف وبقية النسخ مع الام كما أثنبت 

(؟) أي كلام الشيخ زكريًا الانصاري. 

(5) أحمد بن حمدان (ت *8/اه)ء فقيه شافعي. ولد بأذر عات الشامء وتفقه بالقاهرة؛ وولي ثيابة 
القضاء حلب ومات بها. بنظر عنه: الدرر الكامنة: /1١‏ 8 الأعلام: ارقذال 

(4) عبد الوهاب بن على (ت١١/الاه).‏ ينظر عنه: الدرر الكامنة: ؟/ 13286 :+ الأعلام: ع فواء 

(5) على بن عبد الكافي؛ أبو الحسن؛ الأنصاري الخزرجي لت “ولاه). بنظر عنه: طيقات 
الشافعية: لابنه: 515-1145 الأعلام: 4/ 07م 

(3) سقطت من (أ)): وهي مثبنة في بقية النسخ والأم. 

(1) أبو العباس» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري: محتسب القاهرة (ت ٠١‏ /اه). ينظر غنه؛ 
الذرر الكامنة: 4/1 الأعلام: 7/1 

(4) سقطت من (ب ))؛ وهي مثبتة في بقية ة النسخ وا لأم. 





تك إعحف الك 1 1 ش 
ف ا عاء ل ا حا ال لطبك 6 # الك هن ؟ الله رق 55 أن 3 - 
1 ا - ١‏ لدم 


الفصل : 
التاح السبكيٌ: لم بُرِد والدي بذلك التواضُم» وإنما هو الواقمٌُ. فإن ابن الرفعَة كان 
أعْلمَ من والدي 1 انتهئ بالمعتّق, لعدّم وجُود عبارته الآن عندي؛ فعدَْتُها!" حينشد. 

ولا بنافي القول بأعلمية السبككن اشتهارٌ كب النووئ. والعمّلٌ بِقولِهء إن 
ذلك فضْلٌ الله يؤتيه من يشاء». قال ابن حجر فى ١تحفته١/‏ ؛ اوك: كشَف لبغض 11/ؤ١]‏ 
الصَالحِينَ عن النوويّ بعد مَوته: أنه وقمَ له حظ وافة من تجلي الله عليه برضًا 
وعَطَفف فسألَ عَوْدَ بعْضه على كتبه. فعاد: فعَمَ النفُمُ بها شرْقاً وغزباء للشّافعية 
وغيرهم» كما هُو مشَاهدًاء اتنهئ [«التحفة4:١/‏ /78]. 

وقد وُصِنتَ التق السبكك”''بالمجتهد المطلق). 

ثم ذكر كلاماً عن السيد السمهوديّ في وضف السبكئء إلى أن قال بعدّه 
[١العقد!:‏ ص فا -؟]: وهم هذا كله رأبت بط الحافظ الستاري: ما 
ملخْضّه: «ولم يلها أي: دارَ الحديث الأشرفية من زمَن الواقف؛ أورع من 

|-ا ١‏ - ء لاا 0 0 م 
الشَِّثَ كما صبّح به السبكئ. مع ادعائه ما أظنْ أنْ والده لا يوافقه)""'. حيث 
6 التتاجُ في ترجمة أبيه [«الظبقات!: :]174/1١‏ #وولي بعد وفاةٍ المزي'*'. 
5-5 0 دار الحديث الأشرّفية. والذي نراةٌ: أنه ما دَخَلها أعلمّ منى ولا أخفظ 
١ 2 : 1 | 3‏ 1 1 ا 

من المرّي7. ولا أورعَ من النوويٌ وابن الصلاح'؛ انتهل كلامه” . 





(١)الكلام‏ للكردي؛ رحمه الله. 

(؟)الواصف هو ابن حجرء والكلام للكردىي. 

(؟) السخاويئ: المنهل العذب الروي: صن 9 . 

() هويوضف بنعبد الرحمن المزي. القضاعي الكابي 
.ونسبته إن (المزة) من آحياء دنعق. ينظرعنه: الدرر 


زت 47 /اه):؛ ولد بحلب»؛ وثوفي في دمشى. 
الكامنة: 4 لزه 4+ الأعلام: 1 7117 , 

(9) في (ج): امشيخة؛, لوفلا 

)0 في جميع نسخ الأصل: «المزني»؛ في المرضعين. وهو تحريف واضح: 

(1) أي: كلام التاج السيكي. 


وح ىال بي - المقاحد السنية إلى الموارد اغنية 
وقد ذكر الإسنويٌ ما يفيدُ أنّ النوويّ أجل من ابن الرفعة» فإنه قال في 
مقدّمة «المهمات؟ في (الفصل الأول)؛ في الكلام علئ احتمالات الإمام؛ 
أتكونْ أوجُهاً أم لا؟ وحكئ كلام العّزالي “ثم الرّافعِيَ] “ثم النوويّ في ذلك. 
وأن كلا منهما عدّها أوجياء ٠‏ وأن كلا منهم 53 ن جاء بعذه. ثم نقل عن 
ابرء ن الرفعة اله تريخ بخلافف وتعقيه يقوله 9117/11 «والذي ذكرّه مردٌود بما 
سبقَء من نفل جماعة كل منهم أجل منهاء انتهئ 7" . 
وأجدٌ في نفسي'" أيضاً لا تسمّحُ بكون الرافعئ أعرّفَ بالحديث من 
النوويّء مع أنه قد نقلّه الحافظ الزينٌ العراقٌ عن شييخه الحافظ أبي سَعيدٍ 
العلائي. قالَ: اسمعتّه يقول: إن الرافعيئ أعرفٌ بالحديث من الشّيخ محبي 
الدين». فتوقفت في ذلك» فقال لي : هذه «أماليه؛ تدلٌ على ذلك وعلئ معرفته 
بمصطلحات أهله/ . وكدلك/ ددر منت السافيي! له. ولكلّ من العلماء 


| قَضدٌ ونيةٌ على حسّب ما وفق لد وألهمّ». انتهن الل . وقالَ الحافظٌ السخاري 


[ص 45-96]: ١ولقد‏ سألتٌ شيحَّنا ‏ يعني: الحافظ ابنَ حجّرء وناهيكٌ به نقّدا 
للدّجَال داع" ن التفضيلٍ بين الشيخ والرافعيٌ في الحديث بخصّوصه. فما سمخ 
لي بالجوات إلا يتكلفه اهم كونه لم يرد عل (و قال : «وَجِدَ للرافعيّ على 
طريقة أهل الفنّ عدةٌ تصانيفت: : اتاريخ قزوين': و«الأمالي». واشرح السكدفق 
ولخد الأدبَ عدم م التعرضص لهذاء أو نكو وا) التهئ ما أردثُ نقله من كلام 
الحافظ السخاوئ. 


(١)هايين‏ المعكوفين لم يرد في (ج). 


(5) كلام الإسنوئ هذاء نقله السخاوي في «المنهل الغذب» (ص 48). 

(؟) المتحدث هو الكردي في "الفوائد؛ (ص /407). 

(5) العبارة نقلها السخاوي. في «المنهل العذب» (ص 4 -18). عن مقدمة الحافظ العراقي 
لكتايه «تخريج أحاديث الإحياء الكبير؛. 


3 نك ناه ناته روطع . اخ 5 
الفصل الاول: ف اختلاف الاثمةء وأنه من الله رحة بيده الأمقس تب ور 


وقد رأيت7؟ في ([باب]'الاستنجاء) من «المطلب» لابن الرَفْعَة// ما [ب/18؟] 
نضّه: «والنوويٌ أقَعَّدٌ من أي: من الرافعيٌّ؛ بالحديث:: إليه0". 

وبالجملة؛ فقد قلد النوويٌ المنة في أعنّاق الفقهاء: حيث ذكر في تصّانيفه 
الفقهيّة من خرّجَ الحديت» وهل هو صَّحَيحٌ أو حسنٌ أو ضعينتٌ؟ وتبعه على 
ذلك من جاء بِعَدَهُ من الفقّهاء؛ مع أنه شيء لم يسبّق إليه. 

قال الزِينٌ العراقيٌ في حُطبة اتخريجه الأكبر لأحاديث إحياء الغزالي»!!» 
مانضّها*»: اعادةٌ المتقدمينَ السكوتُ علئ ما أورّدُوه من الأحاديث في تصَانيفهم» 
من غَير بيانِ لمن أخرج ذلك الحدِيتٌ من أئمّة الحديث؛ ومن غير بيَانِ للضَحيح 
من الضّعيف إلا نادراً. وإن كان من أئمّة الحديث. ولكنهم مشّوا على عادة من 
تقدّمهم من القُقَهاء. حت جاء الشيحٌ محبي الدين التوويٌ؛ فصار يسلك في 
تصانيفه الفقهية الكلام علئ الحديث: وبَِانِ من خرّجّه وبيان صِحْته من ضغفه. 

وهذا مر مهمٌ مفيدٌ. فجزاه الله خيرآء لأنه تحمل عن ناظر كتابه التطلت 
لذلك في كنب الحديث. والمتقدئون يحيلونَ كُلّ علمٍ على كثبه. حنئ لا يغفل 





.)1/8 القائل هو الكردي فى «الفوائد المدئية» (صن‎ )١( 

(") مزيدة من النسخة (ج). ا 

() كذاوردت في (ب). وفي (ح): ١إل‏ آخره؟. ١‏ 

(؟) للحافظ العراقي (ت5١8ه)‏ كتابان في تخريج أحاديك #الأحياءة؛ أولهما: التخريج الكبيرء في 
أريعة متجلدات باز ضيفه زنة 1 فلاف وتعذر الوقوف فيه علق بعضن الاأحاديث» ثم ظفر يكير 
هما عزب عنه. فاختصره في سنة اه في التخريج الصغير؛ الذي سماة «المغني عن حمل 
بكي نك ع .ساو الانساءى. الأضبار». أفاده ضاحب فكشف الظنون(1/ 14؟), 
قبا ياسطار كترم ياي الا 1 

(9) عبارة التحافظ الغراقي لوصا الامواري اف «الونيل العلخا سن 101214 وده اياي 

: : 1م ١‏ ):؛ والكردي قن «الفوائدا (ص 15-40), 

مقذمة كثابه افيض القدير شرح الجامع الصغير 





الل سس سس املك التنية إل النارد هده 
النامن [عن ١]‏ 'النظر في كُلْ علّم من كب أهله. ومظانه. . وهذا الإمَامُ أبو القاسم 
1 1؟] الرافعيئ؛ يمشي على طريقٌة الفقهاء: مع شِدّة علمه بالحديث) ”7 ؛/ إل اعبرها 
قاله الحافظٌ العراقئ؛ والأمر كما قال" انتهيل!". 
وقال سيدُنا الشيخ المكينٌ عبد الله بن علوي الحداد9»» باعلري: ١‏ اما 
جَاء في الشافعية بعْدَ النووي مثله. ب بعني: في أنة المذعَب» ونشيه إلى تضنيفه 






[ب/5"] وورعه»”؛ انتهئ من (الياب السادس)/ » في «المناقب الكترئ20. 
الجليل محمذ بن زين بن سُمَيط" باعلوي» 0 الله عنه. 
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الفصل الثانىي: فى التقليد”"' 
وما فيه من عرتبق التخفيف /والتشديد 


اعلّم أنه قد مرٌ: أن الشخْصن إِمَا أن يكون: مجتهدأ أو غير مجتهدٍ. 

[1] فالأولٌ: قد مرٌ بيانُ حكمُه في (المَصْل قبل هذا). 

["]وأما الثانى؛ أى: غي المجتهد؛ فيلزمّه في غير العقّائد التقليدٌ. قال 
[الشيخ]”""العلامة على بن أبي بكر ابن الجمالء في كتابه افتتح المجيد' [ص 
4-1 ؟١]:‏ «يجث التقليدٌ. أي: التزامُ مهب مفكنء عليل كل من لم ييلغ ري 
الاجتهاد المطلق'؛ انتهول. 

وال شيخ مشايخنا السيد الإمام [الحبيب]!"الشييخ عبد الرحمن بن عبد الله 
بلفقيه باعلوي؛ نفع الله به» في شرح عقيذته»!! [امجموع بلفقيه»: 1 191-191]: 
«ويجث علئ كل مكلّفٍ تعلمُ ما يحتاحٌ إليه في غالب الأحوال؛ من الفروع التي 
لا يندُر وقوعهاء ويلزم العاجرّ عن الاجتهاد التقليدُ في ذلك: فيأئم بترك تعلم ما 
قترعليه: ولو سقّواً أطاقه بماايُعتبر في الحج ويأثم بترك التقليد أيضاً. وإن قيل: 


إن العام لا مذهت له. فإن معناه: لا مذْهت له بلزمه البقاء عليه. 





)1( في هذا الموضع (بلغ) في النسخة (1). 

(5) زيادة من النخة (ب). 

(8)المسماة «القصيدة الفريدة في خلاصة 
الكاملة؛. 


العقيدة»: مطبوعة مع شرجها ضمن (مجموع الأعمال 


لج لذ 


ارقا 3 - 1 1 السية إلى الموارد اشنة 





معاملته مطلقاً. وقالَ آخرون: تصحٌ مطلقاً. وفْضَلّ بعضهم فقال: تصِمّ المعاملة 
دون العادة؛ لعدم الجزم بالشة: ويظهّر من عمل وكالام ألمة: أَنْ العاميّ حيث 
[ب/١1]‏ عمل معتقداً أنه حكدٌ شرعىء ووافقّ مذهباً/ معتبرأء وإن لم يعرف عينّ قائله 
1 صحٌ. مالم يكن حالة عمله مقلّداً لغيره تقليداً صحيحاً/ : واللّه أعلما؛ انتهئ!!". 


سه ايه لشاسه 


د غ1 2 


[قف على تعريف التقليد]:”" 

والتقلي: أخد قُولٍ الغير من غير معرقّة دليله. ومعنئ الأخذٍ به: التزام 
مو ححبة. 

ويشترط لضككة التقليد شروط: 

١]‏ اول شروط التقليد] 

الأول: أن لا يقَلدَ غير الأئمة الأربعة في القضّاء والإفتاء. وهذا صَرِيحٌ 
عبارة الشيخ ابن حجر في «التحفة١‏ في (شرح الخطبة)» وفي (القضّاء). 

قال الشيخ مجمد بن سليمان الكرديٌ [ص :]0١‏ اوما سبق ذكرٌُه عن 
«التحفة!. من جوز تقليد غير الأئمة الأربعة؛ ممن يجورٌ تقليدٌه بالنسبة للعَمل 
لا للقضاء والإفتاء» كما هو مذكورٌ في مواضمَ منهاه. ثم ساق عبارتها من 
(كتات القضاء) ,.]١١١/١١[‏ 





.)48( أي: كلام بلفقيه. وهو في شرح البيت رقم‎ )١( 
(؟) هذا العنوان مأخوذ من هامش السلختين (أ) و(ج).‎ 
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الفضل الثاتي: في التقليدوما فيه من مرتبى التخفيف والتشديد. .. 
تم اذكن رص ]عن كتاب «كفت الرّعَاع؛!1" لابن حجر ما نضّه 

[ص :]١44‏ اوقد ذكر الأثئمة: أنه لا يجوز لمفْتٍ ولا لقاض تقليدٌُ غير الأثمة 

الأربعة. قالوا: لا لنقصهب: لأن الصحابة وتابعيهم 00 الأثمة» وإتما هو 

لارتفاع الثقة بشرُوطٍ مذاهبهم وتحقيقاتها'''وصورّتها. فإنها أقوالٌ في جزئيات 

متعددة: ولم يعلم لهم قواعدُ يُرجّع إليهاء ولا شروط وتقييداتٌ عل عليها. 

فارتفعت الثقة بهاء لأنها / لم تحرّر وتدوَّنء بخلاف المذاهب الأربعةاء إلى آخر اج/8١]‏ 

ماقالّه ابن حجرء فراجِعْه من كتابه المذكور إن أردُتّهاء انتهئ [«الفوائدا: ص 6#*]. 


[تقليد غير الأربعة في حق النفس]: 
وأما تقليدُ غير الأربعة في عَمل الإنسانٍ في حقٌ نفسه: فجائرٌ تقليدُ من 
حُفظً مذهيّه/ في تلك المسألة؛ ودُوْنَ حتئ عُرِفَتْ شروطه وسّائر معتبراته. ‏ 1[ب/1] 
قال الكردي في «الفواتد المدئية١‏ [صن :]77١‏ اولبعضهم: 
لافي قَاءٍ مع إفقَاءِ ذُكز هذّاعنالسبكتَّالإمَامالمشْتهزا انتهئ. 
وكينت لا يجوز تفليدّعله! وهم مجتهدونَ كالأتمةالأربعَة بل قَدَ يكونٌ 72/11] 
فيهم من هو أَفْقَه من بعض الأربعة؛ ومن ثمة قال الشافعئٌ: «الليثٌ أفقَهُ من 
مالك؛ ولكن ضيّعه أضحائه0؟". انتهيل. 





)١(‏ من مؤلفات ابن حجر ا لتم طبع رات متعددة. 

")في (ج): اتحقيقاتهم!. ٍ > 

(؟) أخرجه أبوالشيخ الأصبهاني في كتابه اطبقات | لمحدثت: بأضبهان» (1/ 4 قال: #حدثنا 
مالك بن أنسء إلا أنه ضيّعه أصحائه». 


ا 85 ا يات لسنيه 7 ١ 1 ١‏ 1 3 إ شية 


؛ 20 للالكاتكتكك 3 نيد عه إن 

وسيأتي في (الفصل الثالث) من (الباب الغالث)» نصوص خكم جواز 
تقليد الم ل والوججه والضعيف: ما يرد قولٌ الشيخ ابن حجر فى !لنت التدوادا 
إن لمك عرا لجنا العريهي 154011 : «وواضحٌ أنه يتعينُ على من أ راد 
فغله؛ تقليدٌ الاماء أحمت دون المختارين الأنهم لا يقلّدونَء ودون القولٍ الغير 

: لمشهور» لأن ما ضَعَفَهُ المجتهدون"“من أقواله لا يعلد فيد انتهى. 

وسمعتٌ سيدي الوالد يقولٌ: الما قرأث عبارة «الفتح» هذه علئ شيخنا 
السيّد الإمام عُمَر بن عبد الرحهن البار باعلوي"كء قال" آوآي فائدة لذكر 
اختيارات الأئمة إذا لم يصمّ تقليدّهم فيها!». 

وقالَ الشيحُ ابن حجر في (كتاب الاعتكاف) من «التخفة! مع المتن 
[/ 517 4]: «وقيلٌ: يكفي المرورٌ بلا لبثء كالوقوفٍ بعرّفة»» قال المصلث: 
يسن للمازر فيه الاعتكافٌ. تحصيلاً له على هذا القول1: انتهيل. وإثما ينجة 
لمن قلَّدَ قائله» وقلنا بجل تقليد أضحاب الوجوه. وإلا كان متلبّساً بعبادةٍ فاسدة؛ 
وهو حراما؛ انتهى. 

قال العلامة حسينٌ بن علي العُشَاري”'" في احاشيته علل شرح بافضل 





)١(‏ في (ج): :١المجتهد»‏ بالإفراد. 

(؟) توفي بجلاجل؛ قوت القتفذة» غلى ساحل الببحر الأحمره سنة ؟١51١ه.‏ عقد اليواقيت* 
البكقة . وللشيخ عبد الله باسودان (والد المؤلف) كناب كبير شرح فيه قضيدة شيخّه عمر 
البار في سلسلة الطريق اسمه افيضن الأسرار» مخطوط في مجلدين. 

(؟) بغداديء شافعي: توفي سنة 156١1ه‏ عن 56 سنةء تفقه بعبد الله الويدي إت 111/4ه) 
وابنه عبد الرخمن (ت ٠:‏ 00ها. 0 1 
٠ /‏ الأعادم: ال 0 ا 








١| 2:‏ - الدج ١‏ 3 3186 1 ولع 
المعصل الثالى: ف التمليدوف فيه من عن تي لتفين والتشديد 2 حح ةا 


لابن حجر!'' في (الاعتكاف): ابشرط أن علد القائل به وقُلنًا بجا تفليد 
أضحاب الوججوهء وهو الصحيتٌ؛ كما قدّمناه في (شَرْح الخطبّة). ونصصٌ عليه 
الشبراملسيٌ. وإلا؛ كان متلبسا بعباذة فاسدق وهو حراة. فإن قلتٌ: تقدّمٌ هناك 
جوازٌ العمّل لنفسه بمقابل الأظهّر والمشهُور. ومقخضئ ذللكَ: أنه لا يحتاج إلى 
التقليد» وتقدّم/ : أن الأوجة كذلك؛ فيقتضي أنْ لايحتاج هنا/ إلى التقليد. [/4+؟] 


6 تع/ وذ 

قلت: نعم بناءً على قولٍ الشبراملسئ. وأما قول الشبخ في «التحفة»: 
الا يجوز العمل بمقابل الأصَحٌّ والمسح في الأوجّدة. فيحتاح إلى التقليد. 
عل أن فى التقليد هُنَا خلافاً» فالأحوط أن لا ينوي هنا الاعتكافء وإذا نوَئ 
فالأحوط أن يقلّد. انتهئ كلام العشناري”. 

وفي (القضاء) من «التحفة» بعد كلام نقلّه عن الهروي!"1١1/ :]111-11١‏ 
اوقضته: جواز تقليد المفضول من أضصحاب الأوجه مع وجود أفضل مثه» 
لكن في «الروضة» ١١١/111‏ (ملتقطاً)]: اليس لمفت وعاملٍ على مذهَبناء على 
مسألة ذات.قولين أووء جهين؛ أن يعتمد أحدّهما بلا نظر فيه. بل يبحث عن 
أرب . تحهماا تحر تأخرة إن كانا لواحد!؛ انلتهى. ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع؛ 
اج 1 7 أ 07 قياضي 4 ف كو از تقليك 1 الائمّة ات 72 ] 
الأرتعة بشؤطه. 





(0)منها بخ خطية فى مكببة الاحقاف بتريم» كنيجةبيية 11ت رفمها (141 ففما؛ تقع في 
(19؟ ورقة). 

(1)احاشية العشاري؛ (نسيخة الأنحقاف): الورقة 145/بب. 6 “ 

(6) هو أبو سعدالهروي؛ محمد بن أحمد (ت حوالي ٠٠‏ هه)ء تخرج بأبي فاصم العبادي» وله 
«الإشر اف على أدب القضاء وغرامض الحكومات1: شرح فيه كتاب شينخه العبادي «أذب 
القضاء». ينظ : طبقات الشافعية للسبعي: 1 


لد لببالمقاصد السلية إلى الموارد اهلية 


7 لس سشيتت د 
وفينه نظت لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك؛ فالوجة حمله 

على عامل متأهلٍ للنظر في الذليل: وعَلمَ الراجح من غيره؛ فلا ينافي ما موعن 

الهروئ» وماياتي فئ ااقتاوئ السبكي!» . لاعا مع ”الا يتأهل لذلك». انته. 





[؟ - ثاني شروط التقليد| 

)00 الثائى: أن لا يكونَ ‏ ذلك المقلدُ فيه مما ينقضٌ فيه قضاءٌ القاضي/. 
قال العلامة ابن الجمال في (كتابه) المذكور [افتح المجيدا: ص :]١5١‏ اوهو 

أربعةٌ: ما خالفت النصّء أو الإجماءً, أو القواعد؛ أو القياسن الجليّ» انتهُئ. وفي 

مواضمٌ من «التخفة»! أن ما ينقَضنٌ فبه قضاءٌ القاضي لا يجوز تقليذه. 


|[ ثالث شروط التفليد] 

الثالث: أن لا ِتحبِمَ المُخصٌ. 

قال الشيحٌ ابن حجر في «التحفة» [47/1]: «بأن يأخذّ من كل مذهب 
بالأسهل منهء لالحلال ربقة التكليف من عنقه حينكل» ومن 3 كان الأوجَهُ أنه 
فْسَقُ به. وزعْم أنه ينبغي نخصيصّه بمن بتتبعٌ بغير تقليد يعتَدٌ به» ليسن في محله؛ 
لأنْ هَذا [ليبس]!"'من محل الخلاف. بل يفْسّقُ قطعاً كما هو ظاه:». اتنهئ. 

وقال العلامة الشي علي ابن الجمالٍ في كتابه «فتح المجيد' المذكور 
[ض :]١5١‏ ١لا‏ يتتبع الرّخَصِنَ بأن يأخدّ من كل مذهب مايُعَدُ الأهونَ عليه» 





.4 في النسخة (ب): الأنه عاص'. وفي النسخة (ج): «لأنه عامى لا يتأه|‎ )١( 
ال اج" (لانه عابي لا يتاهل» إلخ,‎ 





الفضل الثاني: بي الصليدوما قيه امن عرق التغفين واللددين  ---‏ - __ط” 


لا ها ينضق 2 ضابط احص عند الأصُولبِيت؛ ولا أن بل فى "الروضة! 
: 5 11/5 .: : 500 5 5 
عن حكاية الحئاط' 3 وغيره؛ عن أبي إسحاق١‏ عن ب وَعَنْ [ابن]'"أبي 


ع4 ]ء 


/ هريرّة : أنه 1" نت ع] 


ثم أطال النقل في نصّوص الخلافء إلى أن قال [ص :]١+١‏ «والحاصلٌ: 
أن في تفسيقٍ من تتبمٌ الوّخَصَء بحيثٌ تنكل ربقةٌ التكليف من عتُقه خلافاً ل [2/:+] 
استوججّه في «التحفة' الفول به. وجرّئ عليه شحنا العلامة إبراهيمٌ اللقانيُ 
المالكئ”*'؛ في شرح عَقيدته «جوهرة التّوجيد)”). فقَالَ 4/51 :]4١‏ «والحٌ 
سق فاعله. وقاقا لأبى إسحاق المروّزيئ؛ وخلافاً لابن أبي هُرّيرة1؛ انتهول. مع 
أنه لا يخلو من إشكالٍء تقدّمت الإشارة إليه. ثم رأيتٌ ابن قاسم [في «حاشيته»: 
١لا‏ ]؛ والجمال الرمليٌّ [1النهاية»: /١‏ /ا5] استّوجهًا عدم فشقداء انتهيل”"". 


الرابع: أن لا يلفْقَ بين قَولِين يتولّد منهُما حقيقةٌ مركبةٌ لا يقولٌ بها كل 





,85/ / 4 4ه). ينظر عنه؛ طبفات السبكي:‎ ٠٠ الحسين بن محمد الحتاطى الطبري (ت بعد‎ )١( 

(") هو المروذزي: إبزاهيم بن أحمد (ت 1 هه شارح #مختصر المزني؟. 

(9) هزيدة من (نت). 

(4) الحسن بن الحسين؛ بغدادى (ت 4ه ). ينظر عنه: طبقات السبكي: ©/ 167. 

() إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقائي (ت ٠41‏ اه): ينظر عنه؛ خلاصة الأثرة 1/1 

1) منظومة شهيرة في العقائد. لناظمها عليها ثلاثة شروح: كبير اعمدة المريد»؛ ووسط «اتلخيص 
التجريد لعمدة المزيدة» ألقه:سنة 786١1..وصغير‏ «هداية المريده. يُنظر: كشف الظتون: 
ال والكلام عل شروحها الأخرئ وحواشيها مما يطول ذكره. 

() أي: كلام ابن الجمال: 


1 ا 0 3 | | 1 1م 
القاميك السنيةه إن الوارد: افنهة 


1 آي 
/بىم] قال الشيخ علي ابنُ الجمال فِيٍ كتابه افتح المجيد' (َضْن 5 ا ١‏ 
«اكمنْ توضأ ومن بلا شهوق نقليداً لمالك. ولم يدلك» تقليدا للشافعي. ثم 
صلَّن فصَلايُه باطلةٌ باتفاقهما. لاثفاقهما علئ بطلان طهارته؛ المترتية هي 
عليها. ومن فرُوع ذلك: كما قاله الاسنويٌ!' [«التمهيد؛: صن 078]: اإذا نكم 
بلا ولئ؛ تقليداً لأبي حئيفة. أو بلا شُهِودٍ تقليداً لمالك» ووطئ؛ ادن ولو 
نكت بلا ول ولا شْهِودِ؛ أيضاً د كما قاله الرافعيٌ. لأن الإمامين قد اتفقًا على 
البطّلان». انتهل..وخالت في ذلك صاحث «الغباب)'"' [11844/0» فجرّى 
على عدّم ووب الحدٌ في هذه الصُورة. والله أعلم'؛ انتهئ. 
د 


[ب/2215 وقال الشيحُ مخدُوم/عبد العزيز بن زّينٍ المليباريٌ في كتابه «فتج 
المعين» في (القضاء)؛ ما نضّه [ص 114]: «وأن لا يلفق بين قولين يتولدٌ منهما 
حقيقةٌ مركبةٌء لا يقول بها كلّ منهما. وفي افتاوئ شيخنا»؛ يعني: ابن حجر 
3 امن قلد إماماً في مسألة زمه أن يجريّ على قضيّة مذعّبه في تلك 
المشألة؛ وجميع ما يتعلقٌ بها'". فيلزمٌ من انحرف عن عَين الكعبة» وصلَئ إلى 
جهنهاء مقلداً لأبي حنيفة: مثلاً؛ أن ينسح في وضوئه من الرأس قد رَ الناصية. 
وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوع دم وما أشيه ذلك. وإلاكانت باطلةٌ باتفاق 
)١(‏ عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأموئ (ت:"لالاه). ينظر عنه: طبقات ابن قاضي شهبة: 

لارحة. 
(1) هو أحمد بن عمر المزجمد المرادي الزببدي ((ت ٠41ه).‏ ينظرعنه: النور السافر؛ ص98[ "١‏ 


ا 0 اذ يلوم من قلد إماماً في مسأل أن يعرف جميع مايتعلق, 
بعلك المسالة في مذهب ذلك الإمام؛ ولا يجوز له التلفيق». له وا 





كه 1 ]ا 2 النةء | 
الفضل الثاني: في التقليد وما اافية: مر 


ن مرتيق التشفيف:والتشديد اق 0 
: 0-7 9 5 1ه 10 537 8 ل 5 
المذهبين؛ فليتفطن لذلك ١‏ انته ٠‏ ووافقه العلامة عمد الله بامخوّمة العَدنة 1ل 


وزادَء فقال: ”بل صرّحَ بهذا الشرط الذي ذكَوْنا غيد واحدمن المحَقّقين من أهْل 
الأول والفقه» منهم ابن دقيق العيد. والسبكيٌ. ونقلّه الاسنويٌ فى «التمهيد) 
عن العراقيٌ». قلث!"': بل نقلهالرافعيُ في «الغزيزه عن القاضي حُسّين؛ انتهق. 
وقال شحنا" المحمىٌ ابن زياد رحمه الله تعالول» فى «فناويه2901/ 1 11 17] 
و ا ا 8 التركرج القلوع لكا يباه إذا لحاذ لي د 
واحدة. شمن أمثلتهم : إدا توضأ ولمسنّء تقليدا لبي حنيفة / 3 واف قتصد تقليد! زع 1 
للشافغي ثم صل ؛ فصلاته باطلةٌ. لاتفاق الإمامين علئ بُطَلان طهارته. وكذلك 
إذا توضأ وهسن بلا شهوقء تقليداً للإمام مالك: ولم يذلك تقليداً للشافعي» ثم 
صِلَل؛ فضَّلاّه باطلةٌ لاتقّاق الإمامين على يُطْلانٍ طهّارته. 
بخلاف ما إذًاكانَ التركيث من قضِيّنِينَ؛ فالذي يظهّر أن ذلك غيرٌ قادح في 
التقليد. كما إذا توضّأ ومسح بعضَ رأسه. ثم صل إل الجهّة تقليد لأبي حنيفة» 
فالذي يظهر: صحةٌ صلاته: لأن الإمامين لم يتفقًا على بطلان طهّارته. فإن 





(١)العدرئ‏ هو عبد الله بن أحمد(ت :وه )؛ وهو أيضا (الجد)» تمبيزاً له عن حفيدهعيد الله بن 
عير (ت 41037ه): ينظر عن (الجد): الضوء اللامع: دلة؛ قلادة البسر: 5/ 851 جهود 
فتهاء حضرمرت: .1418/١‏ 

(0) القائلٌ:هو المليباري. 

() له يزال سياق الكلام للمليباري. 

(4) عبد الرحمن بن عبد الكريم المقضري 
من 415 

(5) فتاويل ابن زياد: تسم «الأنوار المشرقة في 
لم تطبع حتن الآن..وقام عدد من طلااب 
وخبارجها تحتيتهاء ولم تضدر يعد. ينظر: مصادر 


الرسدئ (ت هاوه ). ينظر عنه: الشور السافر؛ 


الفتاوئ المحققة». مخطو علة لها نسخ عتعددة. 
الدداسات الغليا فى أكثز من جامعة في اليمن 
:71-7111 


بالك 


1 انا أ 


| 1 كل الوأ 
حدد ]بلقنا سيك لسلية ارت اشية 


ات ةك 
الخلافت فيها بحَاله. لا فال لفقا علن بط بطلان صَلاته. لأنا شيك هذا الاتفاق 

اوه 4 دام سد ري معد أاسياددة ذا 
ذلكَ. فالذي يظهّر : صِحةٌ صَلاته إذا قلَدّه في قَذْر العورة: لانهما لم يتفقًا على 
بُطْلانِ طهارته التي هي قضيةٌ واحدةٌء ولا يِقْدَحٌ في ذلك اتفاقهما علئ بطلانٍ 
صَلانهء فإنه تركيت من قضيتيا: :وهر غير قادح في التيل كما أفهمه تمثيلهم. 
وقد رأيتُ في «افتاوئ البلقيني ما يقتضي: أن التركيب بين قَضيّتِينِ غيرٌ 
قادح" انتهئ ملخصا. [انتهئ ]'" كلامٌ «فتح المعين». 

عد عد جه 

لاسداة سا ا ال 0 
«كتابه) 0 1 هذا تلفي “هل هو باطلٌ بالإلجماع قطمً؟ أو 
ومن المستدل نه 0 بُطلانه؟ فيه خلافٌ. 
المحقق ابد ل ؟ ["التحفة؟ 5 : اوظاهره: جو اليو 
وهو لاف الإجماع؛ فتفطن له؛ ولا تغترٌ بمن أخذ بظاهر كلام هذا المخالف 
)١(‏ كذا في الأم» وهو الصواب تخويا. ٠‏ وفي بقية النسخ : #السواتين», 
0( لخدي مرجع انين تفص؛ #عرين رسلان كمف (ودفارلنا بها 


صدرت لها لجان 
() مزيدة م ال: لنسخة الاأم, 





القضل الثانى: في التقليدوما فيه من عرتنق التخقيق والتشديد ست ب الباء١ا‏ 
سح ات مل ارجا راإقور ا 41 اف صَاحَت (التخفة»؛ على ما 
قل عنهاء ولم أرّه(١)؛‏ بعد أن حك الإجماع عر ملع التلفيق؛ ااوزغم الكمال 
ابن الهماه"" جَوازَ نخو ذلك؛ ضَعيفتٌ» وإن بِرْهَنَ عليه»؛ انتهئ. 

وعبارَة امثتدا التسجر, ير76 للمحقق المشار إليه. بعد أن نقلٌ جواز التلفيق/ . 
اوقدَه متأعه؟؛ . قال شارحاً كلام العلامة ابن أمير الحاخ”* 0 لانا السيد 
اوْشَاه27: رحمه الله تعالئ: «هو العلامة القرافق”". أن لا يدرتت عليه ما 
يمنعانه» فمن قَلَدَ الشّافِعيَ في عدم الدَلّك؛ ومالك في عدّم نقض اللمس بلا 
شَهْوِنْ رصليل؛ وإنكانت صل :ذلك صَكتْء والابطلث عنتقما0). محتيلة 


)١(‏ لأنه منقولٌ بالمعئق؛ أفادء محقق كتاب ذفتح المجيد) (ص 157 هامش /): ينظر؛ الفناوي 
الفقهية الكبرئ: 4/ 15", 

(؟)هو محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم الإسكندري. الحنفي (ت ١11,ه).‏ ينظر عنه: الضوء 
اللامع: ١717/8‏ ؛ الأعلام: 5/ ا 

() كذا في الأم و(ب) و(ح). وفي (أ): «مد التجريد!! وكذلك في بعض نسخ افتح المجيد؟» 
وأثبت مجفقه في المطبوعة: «وعبارة التحريرة؛ فقط. وكتاب «التحريرا لابن الهمامء كتاب 
شهير في أصول الفقه؛ طبع لأول مرة في لكنهو بالهند؛ سنة ؟55١ه,‏ مععجم المطبوعات: 
ا" . ثم تعددت طبعاته بعد ذلك؛ منها طبعة الباني الحلبي؛ سنة 161ه. 

() ابن الهماف التخرير: ص ؟68817, 

(2)هو محمد بن محمدء حلبي حلفي (ت 4 لاله ). : تنظرعته: الشبوء اللامع بع: 8/ 1١‏ الأعلام؛ 
لاع 

(1) هو محيد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه (ت نحو 91/7 ه)» فقيه حنفي؛ 
من أهل بسخاريي» كان نزيلاً بمكة. ينظر عنه: الأعلام: 5/ 41. 

() في (أ) ولاج): «العرافي ا والمقيت من (ب): :وهو الصوابث. والقرافي النقضود بالذكر 
هناء هر شهاب الدين» ا إدزيس الصنهاجي (ت 1584ه). ينظر؛ الأعلام: 44/1. 
رالمسألة في «تنقيح الفصول» (ضص 4737). 

1) ينظر الاير حا ار والتصيرة بعر ووع-كه؟؛ وابن بادشاهء تسير التحرير: 4/ 784, 


:اح "؟] 





. سب التاسد البنية الل الوا رردناطية 
اليه ١‏ كت ع7 


و قائات بالتلفيقء و عملة أن يكون قاله عل سَبيل الشلواعن غيره 
وليسن هرضي له يدليل: لانمل نر ذلك عن الإمام!" إجتماعَ المحفقينَ علق 


منع العوام من تقليد أعيَانِ/ | لصّحابة» ومنعَ تقليدٍ غير الأئمة الاربعة'» إلى آخر 


ما قاله'"". ثم نقلّ نصّوصاً فى هذا السياق» فراجعها إن أردتها. 


وفى «الفوائد المدنية» [ص ٠‏ 7*]» نقَلا عن «فتاويه؛/ » أعني: ابْنَّ حجر 
بعد كلام طويل ما مَعناةٌ [#الفتاوم»: 815/4]: «الضَحيخ: جواز الانتقالٍ إل 
أي مذعب من المذّاهِب المعتبرّة. ولو بمجرّدٍ النشّهّيء ما لم يتتبع الوحَص. 
15 ون تتبَعها علين ها مر فلهُ وإن أفتئ بسكم أن ينتقلَ إلى خلافه» بأن يقلّد 
القائل به ويفتيَ به» ما لم يترتب علئ ذلك تلفيقٌ التقُلِيدِء المستلزم بطلان تلك 
الخورة لجنا المذهبين» بل وإن لزمَ عليه ذلك؛ على ما اختارّه محقق الحنفية 
الكمال ابِنُ الهمام؛ وأطال في الاشتدلال له»؛ وأطال ابن حجر الكلام في ذلك 


شن افتاويه] 811/43 7" التهيل. 


وقال الشيحٌ ابن الجمال في «كتابه» المذكور [ص ٠‏ 11]: ١إذا‏ تأملْتَ كلام 
مولانا السيّد بَادْشَاه وكلامَ العلامة رين الدّين زبن نجيم] ''"'مع كلام «التحفة» 
بعز) (القضاء) و(التكاح)؛ وافتارئ» صَنَاحبهاء المذكورات» سيما الأخيرة» 
اتفاقاء ولم ينقل الإجماعَ. ظهّر لك أن في التلفيق طَرِيقين: 
(١)المتصودية:‏ إسام الحر مين ؛ ينظن: البرهان: ؟/ وغنية 
(؟)آي: ابن الجمال: 
(]) المثبت من مطبوعة اح المجبد» (صن.٠١1)::وترلك‏ الموضع بياضا في (0:'وفي الام 
ولجناداكا: لجنا والمتصرد ين زون لدو ب ورا ااا 
ينظر عنه: شذدرات الذحب: 8 662؛ الأعلام: / 4. اهوت لاد 
22 في نطبو عة افتجح المتجدا لفيا و المتبت من ابيع شيخ القان 


1 5 








التصل آلثاني: ١‏ ف التقليدوما قد من هرتلق ا التخفيت والتكدية. سحا 

]١[‏ طريقة حاكية للإجماع؛ وإيّاها '' 'اعتمدّ في ١التحفة»‏ في (القضاء)؛ 
حيبت ييه بالأمر بالتفطن لها قاله الكمال: وأنه جلف الإجماع. ودر امرئه: 
حيث قال :]١17/1١١[‏ ا ولايُغت؛ بمن أخد بظاهر كلامه هذا المخالف للإجماع؛ 


رخش الفتارن» حيث زعهداء وجحله سبعيذا إن يرق عليا/.. زت/ة] 


[1] وطريقة حاكية 'للاتفاق: ساحة عن حكاية الإجماعء ولا يلرم 
من حكايتها الاتفاق الإجماعٌ؛ كما هو ظاهرٌ واقتصّر عليه في «التحفة» في 
(التكاح) [7/ 74] وفي لاكقف الرعاع» [صن .]١47‏ 

وحكول "١‏ الطريقتين في بِعْض الفتاوئ [0115/4 وهي الأخيرة نضًاا: 
حيتٌ جِورً!؟) الإقناءبه على مختار الكمال. لا يقال: ماحكاة في الفتوّئ المذكورة 
كاعر علق 2ين8/ النبكي] ولليق تَوعيا لد لأنا تقول: ولثن سلما ذلكه» اجرعم] 
فلا ينافي ماانقولٌ؛ لأته لو كانت المسألةٌ إجماعية قطعاًء لماساغ لابن الهمام [1/*" 
حرق الإجماع؛ ولما ساغ للعالامة ابن حجرء رحمه الله تعالل؛ أن يفتيّ - مع 
النُضريح منه بأن هذا مفرّعٌ على الصّحيح» بن للمفتي المَقلْدٍ لمذهّب الشافعي؛ 
ص لام سس ص متام 
المعقبرات؛ كالتتّة والترتيب؛ أن يتتقلَ إلى مذهب غيره؛ كالامام أبي حنيفة. 
ويفتي من أفناة أو لا قئلَ عمّله بذلكَ على مدهب الشافعي بعدّم وجوب النية 
والترتيب» وإن لرَعَ على ذلك التلفيق. . كعدم مشح ريُع الرأسء بناءً علئ قولٍ 
ابن الهمام» كما هُو صريحٌ صنيعه الماز كه إذا تأملّه. . بل ربما يهم صَنْيعُه في 





(()كلاقق مطبوعة افيح اليذه (من//19)؛ وفي جديع نسح الكتاب: لأتها!! 
() في افتح المجيدا عبارة قبل هذه حذّفها المؤلف من سباق الكلام, 

17) كذا قي مطبوعة افتح المجيده::وفي جميع نسخ الأصل مع الأم: :أيضاً». 
(؛) كذا في مطبوعة «فتح المجيد» وفي جميع نسخ الأضل مع الام: :ايجوزًة. 


له اع معجع - 
5 


عب ميجو ب يي جد اينار يحو اج ايف اسم هن 


زهاااا.-. 11 |[ 0 8 
حك | لقا كينبك السليةه 82 وار د أعدة 


0 مسحفةة ع ود 22 





لاسي : أن هناك قائلة آخر بالجواز"' 0 إذلو ولم يكن ذلك لكان 
بن الهمام خار فللا جماع في مختاره هذاء :فلا يلد قيه. ويدل علئ ومجود القائل 
فى القتيا الأخيرة: بل "مده فيها / يدل عل قز القائلة 


سإ 1ع غيرّة: حكاينّه الطريقتين 


1 

ظ بالاتفاق؛ دون الحاكية للإجماع: حيث فذمهاء وحكئ الثانية باقيل". 

: عد عد 

' فإن قُلتَ: الطريقةٌ الحاكية للإاجماع معها زيادة علمء وزيادة الثقة مقبولة؛ 
ْ قلت: َمْنا ذلك مع عدم المعارضء لكن لما قَامَ المعارضُ كانت الحاكية 
4 


للانفاق آَْبَتَء لإفهامها"'" الخلاف. والمعارضٌ هو ما تقدّمٌ من قول العلامة 
رين الدّين بن نْجّيم]!"؛ ومولانا السيد بِادْشَاه رحمه الله» بجُواز التلفيق. 
أراع] الأول: نقلا عن مذهبهم: وظاهه: اتفاق أثنتهم عليه / . 
والثاني: من نفيه الأجماع عل مئعه. 
وبهذا يُعلّم [الجواث]!' عما يرد عل قولنا السابق: أن صِنيمٌ الفتيا 
1 المذكورّة يُفْهِم قائلاً بالجواز غير ابن الهمام»: من أنه لا يجوز تقليدُ القولٍ به. 
أعنى : التلفيق. مع عدّم القائل به وإن كان ظاهراً. ومقتض التعبيريُفهم وجُودَه 





.)11/1 في (1) و(ج): ابالجوازاء والمثبت من الأم و(اب) ومطبوعة «قتح السيجيده (صن‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوعة «فتح المجيد»؛ والذي في نسخ الأصل مع الأم: ووافقها بعض نسخ افتخ 
المسجيد»: «لأنها قيهاا. 

(8) في الأصول مع الأم: انجم؛؛ فقط؛ والمثبت من مطبوعة افتم المجيدة (عن *118), 

(4) مزيدة من مطبوعة افتح المجيد ولم ترد في جميع الأصول مع الم 





الفصل الثالي: في التقليدوما فيه من متب التخفيض والتفديد سبلب ؤ[!ل! 
[بل 2 4# من تمحتدق وجري" مع دقبية المغتيرات. ووحة عاسم الجوات سن 
ذلك: أن القائل قد علم بنقل هذا الثقة عن مذهبه: الجوارً [فليتأمل ذلك]7" . 


ا 


اإبراذابن اجمال دقة فهم الشيخ ابن حجر|: 
وبذلك يُعلّم تحقيق العلامة الأَوحَد الشّيخْ شهّاب الدّين ابن حَجَر 
رحمه الله تعاليئ» وسَعةٌ اطلاعه. حيثُ جرى على كلّ منهما في بعض كلامه؛ 
وجمع بينهما في بعغض منه. ودقَةُ ورّعهء وهو أنه لما ترججحث له الطريقة القائلة 
به ذكر أنه يجورٌ للمفتي أن يفت بخلافٍ مذهبه: ويقلدَ من يقول بخلافٍ الأول؛ 
ويفتى به علئ مختّار الكمال. ولماترجحَت له الطريقةٌ / القائلة بمنعه إجماعاء آب/١4]‏ 
به في أغظم مصئّفاته الفقّهِيدَء وحذر من خلافهاء وأنه خلافٌ الإجماع. 
ولمالم / يترجّخ له شيءٌ منهما؛ حكاهماء مَقدّماً الأول الحاكية للاثفاق. (ج/4١]‏ 
فإن قلتٌ: كلامهخ مصرّح بأنه متيل اختلفت كلام مصئف في فتاواه 
وتَضنِيفهه فما في التضنيفف مقدَمٌ لأنه أشدٌ تخريراء ونصّ على ذلك [السبكيّ. 
وأفتئ به]”" مولانا السيدٌُ عمّرء رحمه الله تغالى. 
قلت: هو لا ينافى وجودٌ القائل بذلكَ مع تشليم ما ذكره فتأمل. وحبائذ 
فيكوثٌ الإجماغٌ المحكيئ في الطريقة الثانية محمُولاً علئ الإجماع المذهبي؛ أو 





ما المسكفرين بريد من مماباعة ففخ الشتجيداة ولع ترد قي اسع الأصولدمع الام 
ووافقتها بعض نسخ انتج المحدة كما ذكر سخققه لاض 1177 هامشن 7 

(1) مزيدة من مطبوعة «فتح | لمجيدة ولم ترد في جميع الأصول مع الأم, : 

(0) ما بين المعكفوين مزيد من مطيوغة افتتح المجيدا. ولم ترد في جع صول مع الأم؛ 


[أبعم] 


- المقاضد. السنية إلى. الموارد اليد 


001- 2 7 حجتتجي 7ت 
إجماع الأغلت. ومثلٌ هذا له نظائة موجودٌ في كلامهم: فمنها: :قول العلامة ابن 
حبر في (التخفة» [140-41/1: اثقل القرافيٌ الإجماع على تخيير المقلّد في 
قولي إمامه. عن إجماع أئمّة نَدَ مذهيه / .اد مقُتضّل هذهبنا متعٌ ذلك في القضاء 
والإفتّاء. دون العمّل للنفس». وإذا حملّه عل ذلكء لأن مفتضئ المذمّت 
يخالفه؛ فيمكن حمل الإجماع على منع التلفيق» او ا 
المذكون: إذ ضريخ كلام ابن نُجمٍه والسيد باْشّاهء عن أثمتهم يخالقه...' 
ننه حملة لمر ين لجرا الس رن اجر وتو 110 
اختلّ فيه شط من الشّرُوط التي ذكرّهاء و سيأتي تتمتة إن شاء الله تعالى»""". 


0000 


إقف على جمل الإجماع|:”" 

قلثُ!!!: وفي «الفوائد المدّئية» في الكلام علئ «التحفة») ما نضّه [ص :]15١‏ 
اووقع لابن حجر في «التخفة» مسائل؛ أيضاء حك فيها الإجماع؛ مع كونها 
تحتاحٌ إلئ التأويل»: انتهئ. فربما كان حكايةٌ الإجماع هُنا من تلك المحتاجّة 
إلئ التأويل. 


ل لا 





)١(‏ توجد.هناء في:هذا الموضع عبارة أغفلها المؤلف» ولم ينقلها من «قتتح الميجيد» 
لحن ف 1 -د الل 

(؟) انتهيل كلام الجمال: صن :/1105-11: 

(9) عنوان كتب باللون الأحمر عل هامش النسخة الأم, 

(5) القائل: هو مؤ لقف الكبات. 


5 





القصل الثانى: قُ التقيل بدوما فيه من ميق التعفين ,التقديد وو 
[خلاصة حم مسالة التلفيق]: 

[ثمّ قال ابن الجمال» رحمه الله تعاليق]''' [ص +0]: اوالحاص: أن 
تلم أن مذهَبنا منع التلفيق» اتفاقاً من أتمتداء قَطعاً. وأما غيده؛ فقد علمتَ من 
النقولٍ التي ذكرتها لك ما فيه [كفاية]'"': والله أعلم. هذا كله إذا كانَ التلفيق فى 
قَضيةِ واحدة» أي: كم واجد. أمًا إذا كان فى قضيتين ‏ أي: حكمين ‏ كشَافعيٌ 
يتوضأعلى ض مقتضي مذهيه؛ أن مسح نعض” راسف وأراد أن يقد الإمام أنا ححشيشة 
رحمه الله تغالئ: في استقبال الجهة:؛ فهّل يمنمٌ؛ أيضاًء عندناء اتفاقاً؟ أو: لأ؟ 

أت الإمامٌ العلامة الفقيه؛ وجية الدين عبد التحمن ابن زياد» رحمه الله 
تعالق؛ بالثانى: وهو الجوازٌ. واستدلٌ لذلك بما هو مبيرٌ في «فتاويه). ثم قالَ: «وقد 
رأيتُ افتاوّئ البلقيني! مَا يقنضي: أَنْ التركيت من قضيتين غيرٌ قادح في التقليد. 

في لافتاو بهل في (الخلع)؛ ها امْغله: امبأل): الخلع ا العاري عن لفظ زع :5 ؟] 
الطلاق ونّته/» هل هو طلاق يُنقضٌ العَدد؟ أو فسخ ويصحٌ مع الأجنبئء ولا 5/11] 
تعودٌ الصّفْةٌ إذا تروّجَها ثانياً؟ 

أجات: ليس بطلاق» ولايُنقصٌ عدد الطلاق» بل هو فسح: لأمور بسَطنها 
في «الفوائد المحمّة»!*. وهذا هو المتَصوٌرٌ في الخلاف. ولا أرى صحّته مع 
الأجنيئ: لأن هذا فسمٌ يمَعْ بتراضي الزوجين على وجْه مخصوص: فلا يتعدئ 


(10) اين المعكوفين مزيد من حاشية النسخة الأ ولم يزدفي بقية التسكم, 
)من هنا بعود التقل عن ابن الجمال. ' 
[؟) مزيدة من مطبوغة كناب ابن التجمال: صن /11/1::ولم ترد في نسخ كتابنا هذا: 
(5) هي المسألة رقم عغرة (ط .دار أروقة): 7" ورقم هله (ط: المتهاج): ص 591. 
3 1 10 و عله الاافغى والر فتك فى مجلدين. ذكره الحافظ ابن 
(0) تمام أسسم الكتات «الفوائد المحضة على لرافعي و و ليه 





84 77ب سس سس مس لِك السلية إلى. الموارد اللة 
إلى الأجنبي. ولا تعودٌ الضّفة إذا ترْوّجَّها. وما يقال [من] أنه [تركيت]7) .من 
مذهبين؛ مردود بأمور؛ ليس هذا موضِعٌ بشطها». 


-وفيها أيض](: ارجل طلقّ زوحّده طَلْقتّينء ثم خالعها بعد ذلك بلفظ 
الخلع: غَارياً عن لفْظ الطلاق ونيّته [ما حكُمٌه]7)؟ 

أجاب: لا يكون طلاقاً؛ ولا ينقصنٌ العدّد. وهذا الذي [نصَرَهُ جماعةٌ 
ورَجحُوه]”*؛ وإن كان خلاف الجديد”. وأفتيتٌ به للخَّلاص من الحلف7) 
بالطلاق ١‏ أنه لا يفعل كذااء واضطرٌ إلى [فغله]”". فإذا خالعَ زوجّته على الوجه 
المذكور تخلصنّ من الحلف. وهذا وإن كان علئ مذهب الإمام أحمدَ بن 
حنبل؛ إلا أن الصفة [ل1]”" تَعودُ إذا تزوّجها. والذى أفتيث به: أن الضفة ل١‏ 
تعوٌ ليتخلصت ١”‏ مما حلّف. 


وقول من قال: إن الإمام أحمد لم يقُلْ هذاء مرْدُودٌ. وكونُ الخلع فشخاً 


(1) في جميع النسخ بما فيها الأم؛ «مركب»؛ والتصويت من مطبوعتي «فتاوي البلقيني». 

(5) وهي المسألة رقم 057 (ط. أروقة): 67" ررنم 4ه (ط. المنهاج): ص 145. 

لذ الذي في ع الغالكف والسحخة الأم: اوه حماعة سن و حووة. رفي فنطبوعة انتم 
المجيد»: «نصرّه جماعة من وجوهاء والمثبت من مطبوعتي «الفتاو1... " 

(0) ينظر للمزيد: ثهاية المطلب: 47/17 ؟؛ البيان؛ 5/٠‏ ءلروضة: بارعوم 

(5) في افتح المجيدا: اممن حلف», ْ 

(0) كذافي النسخ الثلاث والنسخة الأمو افتح المجيده.و الذي في مطبوعتي «الفتاويل)! «غمله1. 

(ى) دلا 4 دفي 2 4 وافتح المجيداء ولكنها مشبتة ف مطبوعتي «الفتاوع». ولابة 
منها لاستقامة الكلام, لآن اللقينى أقتيل بموافقة مزه الى 21 000 1 

م لان البلقيني أفتق بعوافقة مذْمب الإمام أحمد رده ضفة. لا 

بخلافف فتأمل, ا 


(5) في التسخ الدلاث والأم: اليخلصن»» والمشيت من «الفتاري ور 





الفصل الثاني: ي التقليدوما فيه من متب التخفيف والتشديد. فلا 
ظاهرٌ من القرائن؛ ومقتضى السنة: وعليه جمعٌ كثيد من [المُقَهاء]1201. 

ثم قال7: #وقول البلقَيني: «وما يقالٌ: إن ذلك مركب من مذهبين). 
وأنه ييه في غير هذا الموضعء لم أقنث علئ ذلك. ووجهّه فيما يظهر لي: أنها 
لم بات منه بالخلع المذكور فقد اتفقّ المذهبان عل البن ل ميوااة قلنا: إنّه 
طلاقٌ» أو فس وهي قاطعةٌ لحكم التعليق المذكور [منه الحلت]29: وإذا 
عمد بها بعد ذلك [ثانياً]!8). ثم فعل 53000 عليه؛ فدهت البحالك247/: أله [/4*] 
لايكود الحِنْتٌ / . وهي واقعة أخريئء ولا ارتباطً لها بالأولن عند الحلف7». [ب/ 44] 
لأن هذا عقدٌ ديد عدا اتفاق المذّهَبِينِ عليل البينونة. 

فإن قلتٌ: هل هذا نظيدٌ ما لو توضأ شافعئ؛ ثم مسن فَرْجَه تقليداً للقائل 
عدم النقُضء ثم افتصّد. وأراد أن يِصَلّي. لآن الفضد عند الشافعي غيرٌ ناقض 
للوضوءء وقد صدَحُوا بآن ذلك لا يصحٌ, لأنه تركب من مَذهَبين! 

قلنا: هذه عبادةٌ واحدٌّ اثفقّ المذهبان على بطلانهاء وعدم انعقادٍ 
الصّلاة بعدّها. وهي قضيةٌ واجدةٌ / . وإنما يكونٌ نظيرها: لو اتفمًا على الطهارة (ج/17) 
عقب اللّمْس. وقد علمتَ أنهما لم يِتَفِقَا عليها''' بعد اللمُس. بل الشافعي 


)١(‏ كذافي الخ الأربع ومطبوعة «فتح المجيد». وفي مطبوعتي «الغتاوئ!: «العلماء». 

(9) أي: ابن زياد. 

(؟) اختلفت نسخ «فنح المجيد»: فبعضها كما هومثبت؛ موافقاً لنسخ الكتاب. وفي بعضها؛ «من 
الحالف؛. وبعضض: دعين الحلت» أو: وعند الخالف». 

(؟) زيادة من «فتح المجيد؛. 

(6) كذا في جميع النسخ: وفي بعض نسخ ابن الجمال: 

(5)كذا في الأصول: وعند ابن الجمال: «الحالف». 

(10)ابن الجمال: «علل بقائها؛. 


«المخالف» وأثبتت في أصل المطبوع. 


د وحم كه مود احتح الور كله لالي اطات عن اللي عات انه وان  2‏ ظا حرت ا 1 5 | ا اال ا ا ا ا ل ل 


4 لخ للد 


أ | 000 ا ا ).ع 
- ها فبك النستيك 241 ١‏ وا ات | تشبيية 


]2ت ؟7إ©777تب 77ت يو 


قائلٌ ببطلانها. بخلافٍ مسألة الخلع: فإنه لما وُجد الخلعٌ اتفق المذهبانٍ على 
البيثوئة: فلا يكون من التركيب القادح م فى شيء؛ فتأمله فإنه مهماء انتهئ , 
قلتٌ!'): ومما يؤيّدُه في مجمّله: مايأتي عن القاضي الطبري””. حيث قَلَدَ 

الإمام أحمد في الصّلاة مع الذرْقِء ومعلومٌ أن وضوءَه كان علئ مدهب الإمام 
الشَّافعيٌ. وتقريرٌ ١الخادم»7"‏ وغيره لهه ولم يتحقق وضوؤه عل مذهب الإمام 
أعقدن! فعِلم أن أئمة المذهب قائلون بف واحتهال أن وضوءه كان علئ مذهت 
الإمام أحمد لا ينافي [ما قلناه]!؟'. لأن الأصل عَدَمُه ولذا قلنا: افي الجملة». 

ب/ 22145 وعبارة مولانا وشيخنا السيدٍ عمرء رحمه الله تعالق/ ؛ بعد أن ستل *' عن 
حنبليٌ متوضئ. أكل لحم جَرُور مقلداً للشافعي في عدم النقض به. فأصات 
بِعْضنَ بدنه أو ملبوسه شيءٌ من أبوالٍ ما يؤكلٌ لحمُه. بما هو طاهرٌ في مذهبه 
دون مذهب الشافعي. هَل تسوغ له الصلاة والحالة ما ذكر؟ أو يجب عليه 

7 5>) اجتناب كل نجس عند من أراد / تقليده؟ وهل يجب أن تكونَ الصلاة جائزة 
على مذهب الشافعئ في الأركان والشؤوط؛ أم لا؟ 


(١)القائل‏ هو ابن المجمال: حن ١81١‏ 

(1) المقضود به: أبوالطيب؛ طاهر بن عبد الله الطبري (ث 6ه )و له فؤلفات فى المذهب» 
منها: شرح مختصر المزتي1؛ و(المجوّداء و«التعليق», بنظر عنه: طبقنات الشافعية للسبكي: 
اانه 

(5) عنوان كتات تمافة «خادم الرائعي والروضة في الفروع»: للوركشيء محمد بن بهادر (ت44لاماا 
في 14 مجلداً. شرح فيه مشكلات «الروضة» وافتح العزيز». وهو على أسلوب «التوسطة 
للأذرعي . بنظر كشف الظتون: 41/1١‏ 

(5) لم ترد في التسخ الأربع؛ وأثبتت من مطبوعة ابن الجمال. 

(0) الذي في مطبوعة ابن الجمال افنح المجيده (ص :)١81‏ تدس ا ا( 
عمرء رحمه الله تعالى؛ عن حتيلي1. إلخ. 








الفصل الثاني: ق التعليدوها فيه 0 ع بق التضفيف ولد لك يقن تم( 0 


ما نصهاء بعد" ' تعرّضِه لكلام ابن حَجر في أول «شرح المنهاج»: وكلام 
ابن زياد والذي سقناه الآنَ مانصها[ص 64 (ملنقطاً)]: ١فإن‏ فرّغْنا على الأول؛ 
كان قضيةٌ إطلاقه ْم التقليد في مسسألة السؤال. فإنه لم يقيده بكونه يرجمٌ إلى 
قضية أو قضيتين؛ يعني: : حكم أو حكمين . وإن فرَّعْنا عل الثاني؟ اقتضين!"؛ 
جوازٌ التقليد في نمسألة السؤال» لآن التركيت يرجم فيها الى حَكُمَين: 

[1]عدّم'" النقض بأكل لحم الجرُورء الراجع إن طهارة السمتيك.. 

[؟] وطهارَة مايؤكل لحمه. «الراجع | لطا لشن رك لم2 
للذي قبله في الحقيقة والحكم؛ وإن شَارَكَ في اللفظ. 

ولكل من المقالتين وجْةٌ. وكفى بكلّ مرخ القائلينَ قدوة. والأول أوفقُ 
بمشارب الخاصة؛ والثاني أوفقٌ بمشَارب العامّة؛ والله أعلم». انتهئ المراد من 
اللو ارات مشر 


نا 


و[ما]!؟؟ سبق عن افلح المعين! , من النقل عن أبن حجر واغمتاوّى ابن 
زياد يشيدٌ إلين [ها]2 قدّره / السيد عُمَر البضري !"© مما سيأتي عنه في ١ج/0؟]‏ 


0ن البجمال: صن 146+ #فاجان بحدهء إلخ .وي الغبارة اخخلافن بتر في الفاظ لا تؤثر عل 
المضمونء أعرضت عن التشيه عليها. 

(") في (ب): «إن اقنضئ». والمثبت من بقية التسخ, ومن مطبوعة #الفتاوى1, 

)في الس الغلويف: اوعدماء بإضافة وار. زهي تقتضي تغيبراً في السياق. وقد تبعت مطبوعة 
ابن الجمال: ووضعت أرقاماً تيسيراً للفهم. 

(؟) سقطت من (أ). 

(0) سقطت من (أ). 

(1) عم بن عبد الوحيم البصري المكي الشافعي (ت ١7/‏ ١م).‏ بنظر عنه: عقد الجواهر والدرر: 
"ةب خلاصة الأثر: */5111. 


تين الشفية كك ماله 
0000 ل ل 1 -ألقاهها ل يك ت اك بيك 


؛] (الفصل الثاني) من (الباب / الثاني). اع اا : أن الشخصن إذا لم يبلغ رتية 
الترجيج» أفله الخد وما شناء من قو هما“ أعنى : أبن -حجره وابين زياد» ومثلهما 
أضرابّهما كالجمال الرملي؛ وعبد الله بن حمر مخْرمّة("» كما سيأتى مبشوطا. 


أه ‏ خامس شروط التقليد | 
الخامسن: أن لا يعمّل بقول في مسألة:؛ ثم بضدّه في عينهًا. قال ابن الجمالٍ 
فى اكتابة؟ المذكور [صض 187]: اوهذا مختلفف فيه0”". ثم نقل نصوصاً وأطال 
فيه جداً. 
وقال ابن حَجر في «التخفة» في (شرح الخطبّة)؛ بعد كلام يتعلق بتشّع 
الرخص ما نضّه [49//1]: «ولا ينافى ذلك قول ابن اللحاجب”" كالآمرت40): 
م] من عمل في مسألة / بقول إمام لا يجوز له العمل فبها بول غيره» اتفاقا لتعيين 
حمله علئ ما إذا بقي من آثار الْعمَل الأول ما يلرّمْ عليه مع الثاني تركب حَفَيقة 
ووم وس ال ل الرأس. ومالك 
في طهارة الكلبء في ضَلاةٌ واحذة. م رأيتُ الشُبكيّ في (الصلاة) من افتاويه) 


00 توفي سنه ة الاللاه. بنظر عله: التو السافر: فين /ا"؛ الأعلام: كه جهرد فقهاء 
حشرموت: : امه 

(؟) نص عبارته: #وهذا الشرط مختلفٌ فيه عندناا. 

(6) هو أبوعمر+ جمال الدين» اي ا 0 كردي الأصل» 
ولد في إسئاء بصعيد مصرء ونشأ في القاهرة؛ وسكن دمشق مشق ومات بالإسكبدرية . ينظر عننه: 
وفيات الأعيان: ١‏ 8114؛ الأعلام: 511//4؟., شْ 

(5) هو سيف الدين؛ أبو الحسنء علي بن محمد بن سالم التغلبي (ت ١1ه)ء‏ شافعيء أصولي؛ 
متكلم. . ولد في آمد بديار بكرء وتعلم في بغداد والشام والقاهرة, ومات بدمشة -يتظراعنهة 
وفيات الأعيان: :51 طبقات الشافعية للسبكي: : 58 ؟ الأعلام: 4/ 17م 





أ 1 انه | 2 
الثها ل الثاتى: قّ في التقليدوما فيه من من تق التخفينف والتشديد سلس م 114 


ذكر نحو ذلك؛ مع زيادة فيهه وتبعه عليه جممٌ. فقالوا: إنما يمتنمٌ تقليدُ الغير بعْد 

العمل في تلك الحادثة نفسهاء لا مثلها. أي: خلافاً للجلال المحليئع". كأن 

أفتّى ببيونة زوجته في نو تعليق, فنكح أختها ثم أفتي من حنفي بأن لا بينونة! 

فأراد أن يرجعَ للأولئ ويُعرضَ عن الثانية من [غير]”'' إبانتها. 
وكأن أخل بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة» ثم استُحقَّ عليه» فأراد تقليد 

الشافعي في تركها. فيمتنع فيها. لآن كلاً من الإمامين لا يقول به حيتئل» فاغلم 

ذلك فإنه مهم ولا تغترٌ بمن أخذ بظاهر / ما مرا انتهى. [ت//410] 
ولاتنوهّم من ماله أنّهّذا الشرط هو شرط التلفيق المذكُورء بل هماشْرْطَان. 
قال في (التحفة» في (القضا ء) ما نضه :]115/9١[‏ «ويشترط أيضاً: أن لا 

لفق بين قولين يتولدٌُ منهما حَقِيقةٌ ل يتقول بها كلّ منهماء وأن لا يعمل بقولٍ في 

مشألةٍ ثم بضدّه في عينهاء كما مر بط ذلك في (شرج الخطية): مع بيانٍ حكاية 

الأيلبيٍ الاتفاق علئ المنع يعد العمل ونقُلُ غير واحدٍ عن ابن الحاجب مثله؛ 

فيه / تجوّز. وإن حريث عليه؟ نَم فإنه إنما تقل ذلك في عاميٌ لم يلتَرِمْ مذهباً. [ج/؟] 
قال: فإ التزعَ معيّناً فخلافاء وصرّح بالخلاف مطلقا القرافيٌ /. [/0؟] 
قِيلَ: ولعل المرادَ بالاتفاق: اتفاقٌ الأصوليين؛ [لا]*" الفُمّهاء. فقد جوز ابن 

2 أم لَا. وأطلق الأئمة جوارٌ الانتقال. وقد 





15 70 هوا محمد بن أحمد المحلي القاهري أت 854ه). ينظر عنه: الضوء اللامع:‎ )١( 
الأعلام: ه/ مم‎ 

(؟) سقظت من (ب). 

(0) سقطت من (أ). ١‏ حسو ون مشعدم توصي رمات الع 

(4) عبدالعزيز بن عبد السلام الشلمي التعشقي 0س د 5000000 
8 ١خ‏ باء اع الأعلام: 7/14 11. 


0 2533 حب المقاصيد الستية إلى المواود المنية 
أثّن الإسنوي من «المجموع١‏ وتبعوه: أن إطلاقات الأئمّة إذا تثاوالث ينا 
ح بعضهم دما يشالف فيه؛ فالمعتمّد لُ الخد فيه بإطلاقهم)؛ انعها 0 
وقال العلامة الشيخ على ابن الجمال في كتابه افتتح المجيدا المذكور, 
بعد ذكره نحو ماسبق [ص 1808]: «وحملَ العلامة السيد نورٌ الدين الشمهودي 
الذي حَكاه الآمدئ وابنٌ الحاجب علي اناق الأضوليِين لا المقهاء!. 
ثم قال [العقد الفريد»: ص 54؟١1]:‏ إن كأن المم راد من منع الر جوع حيتت 
عمل في غير تلك المسألة الواقعة تلن كان وا صقف اق 011 
فهو ظاه". 
مثاله: حنفييٌ طولِتٍ بشْفعة الجوار؛ وسلّمها للطالب» عملاً بعقيدته» ثم 
[ب/44] عَنَّ / له تقليدٌ الشافعئ حت ينزعَ ذلك العقار" ممّن تسلّمّه أولاء فليسن له 
ذلك. كما أنه لا يخاطَبُ بعد تقليدٍ الشافعي إعادة ما مض من عباداته التي 
يقولٌ الشافعيٌ ببطلائهاء لمضيّها علئ الصّحة أولاً في اعتقاده: فإن ذلك حكمٌّه 
وإنما استفادا'' بما تجدّد من التقليد؛ كونٌ ما يعتقدُ الإمامُ الثاني 1-2 
في المستقبّل!؟. فلو شرّئ هذا الحنفيٌ بعد ذلك عقاراً من آخرء وقلّد الشافعيّ 
في عدّم القولٍ بشفعة الجواز؛ فلا يمنغٌه ما سبقّ من أن يقلدّه في ذلك. فله أن 
يمتنع من تسليم العقار الثاني. فإن قال الآمديٌ وابنُ الحاجب بالميع في مثلٍ 
)01 أي: كلام صاحب ١التحفة» /1١(‏ 88-119 [) 
(1) في (ج): اينزع منه ذلك العقارة؛ إلخ, 


(9) في الأم فقط: #استفاده». بهاء اميق 
(4) بالباء: كما في الأم ولج) ومطبوعة «العقده صن115. وق (1) و(تٍ)#بالياء: 





اه 9 حم |1 ا 
القصما. الثالى _ ميلا وها الله 2 قير 5 افيف والتعليد سد يكلصحجحك 17 


هذاء وعمّموا'' ذلك في جسيع صُوّرما وقع بها لعمل أولًا؛ فهو غير اكه 
ودعوّىق الاتفاق عليه ممنوعة/. ففي ١الخادما:‏ أن الإمامَ الطرطو بسع 7) ب ] 
حك : أنه أَقيمَث صلاة. وهم القاضى الطبريٌ بالتكبير؛ إذْطائ؟ ذرق عليه 
فقال: أنا حنبليٌ؛ ثم أحرّم؛ ودخل في الصّلاة»؛ انتهّى. قلتُ”": ومعلومٌ أنه إنْما 
كان شافعياًء يتجنَّتُ الصلاة بذْرّق الطير: فلا يمنعه سبق عمّله بِمَذُهبه من تقليلٍ 
المخالف عند الحاجة. 

وفي «الخادم؟ أيضاًء في الكلام على الاقتداء بالمخَالف: «أنَّ القاضي 
أبا العَاصمَ العامريٌ الحنف © كان يفتي على باب مشجد القفَّالِه والمؤذن 
يوذل للمغرت». فك ودخل المسبحد فلما رآة الْعَعَال: أمرّ المَؤدْنٌ أن 0 
الإقامة» وقدّم القاضي. فتقدّم وجهّر بِالبِسْمّلة مع القراءق» وأتيل بشِعَار الشافعية 
فى صلاتهاء انتهيل. 

قلتُ: ومعلوءٌ أن القاضي أبا العخاصم إنماكان يُصَلي قبِلَ ذلك بشعار مَذُهَي 
فلم تفتقة سبق عهله بمذهبه من ذلك أيضاً2 ثم اد صُوَّرا غيراها سَبق. 


ثم قال بعد كلام طويل [ص «وقد علمْت الحكّم في مَذَمَبنا. 





)١(‏ فى جميع النسخ (وَعتموا) 


(1) بالسين في كاقة النسخ؛ وفي مطبوعة ١العقد‏ الغريده 

() القائل هو السمهودي. 

(1) هو أبو الفتح» محمد بن محمد بن عبد ّْ 
العروزي توفي بنخوارزم سبنة اف ينظر عنه: طبقات السنفية' 

(8) التهئ هنا كلام السمهودي: ص ٠1١١‏ 

)١(‏ أي: ابن الجمال. 

(9) أي: ابن التجمال. 


الرحمن بن مسحسك ين أبي عاصم البخاريٌ العفار 
ال" 





1 / 5 بوذا 


المقاعيد المنة الل امارد اضة 
١ 2000000‏ ل 000060 أبكا 5 0-3215 إلى" اد - 


وهو أن الممنوعَ إنمااهو عيتُهاء لا نظيرهاء ولو من جنسها. غلئ ماججرئ عليه 
السبكن. بل وغيرها!'" أيضاً علول مقتضّى كلام غيره من أثمّة المذهب. وعلفت 
أن المعتمت الأخدٌ بإطلاقهم كما قدمّهء وأنّ مَجَالَّه ما لم ييحصّل”' التلفيق 
الممتنع » والله سبحانه أعلم!؛ انتهئ كلامٌ ابن الجمال: 


 [‏ سادس شروط التقليد] 

وزاة في نرطا سادساً: وهو اعتقادٌ أرجّحية مقلده؛ أو مُسَاواته لغيره. 
وردٌّه ابن حجر في «التحفة» قال1١١/١١١]:‏ الكنّ المشهور الذي رجحاه: جواز 
تقليد المفضولٍ مع وجودٍ / الفاضل. ولا ينافي ذلكَ كونه عامياً جاهلاً بالأدلة: 
لأن الاعتقادٌ لا يتوق علئ الدليل» لحصوله بالتسامُع ونحوه”": انتهئ. 

| /ا - سابع شروط التقايد] 

وزاد بعضهم رطأ سابعاً؛ وهو؛ حياة مقلّده وقْتَ التقليد. وردّه السيدٌ نور 
الدين السمهوديٌ في كتابه «العقد الفريد؛ المذكورء قال: ١المسألة‏ الرابعة: يجوز 
تفليدٌ الميّتِ من المجتهدِينَ؛ على الصّحيح الذي اتفّق الشيخان الرافعئ والنوويٌ!», 
رحمهما الله. وغيزهما من الأثمة على اعتماده. وإليه يشير قولٌ الشافعي؛ رحمه الله 


)١(‏ كذا في اقتح المجيدة (صن 154). والذي في الأصول مع الأم. وتوافقها بعض نسخ افتح 
المجيد؛: اوعينها؛. والمثبت أوفق في السياق. 

(١؟)‏ كذا فى مطبوعة كناب ابن الجمال ياتفاق النسخ- روقع في جميع نسخ كتابنا: «يجعل1: 
ولغل الأضواب وا لأنبيت للسياق ما أثبت. لان توارد التساخ علق الخطأ أمر شائع؛ ورسم 
الكلمدين متقارت» والله أعلم: 

(؟) تحفة المحتاج: :١١١ /٠١‏ 

(4) الشرح الكبير: ١/١5‏ ؟4!الروضة: ١5/1ة.‏ 


الفصل الثاني: ف التقليدوما فيه من سرتبق التضفيق والتقدية لت ة##ا9! 
تعاليل: ١المذاهب‏ لاتموث بمَّوت 7 بِفَقَدِ أصُحابها»!1/ اننهي 19. [تار١٠2]‏ 
ويتفرع منها مسائل وأبحاثٌ؛ يعرفها الواففث علئ ذلك الكتات. 
د 

والحاصل: أنَا إذا قلنا بيجواز تقليد الميت؛ فما حك إِفتَاءِ المقلّد؟ وهل 
فرق نين مدهت المذهب القادر عل التفريع والتؤجيح» وبين غيرة 5 

المقدرٌ_غليل ما فيه أنه 0 / الافتاء لممجتهيد المذعب وغيره ممن قَام تجار *] 
مذهئه: ونقله وفهمّه في الواضحات والمشكلات. بل يجو زٌ[ذلك]""'حتئ للعَامِيّ 
الإفتاء فى مسائلٌ صار رت انرما عل شيا عر اق الله جا تروت النية 

في الوضوء والفاتحة): في الصّلاة وغير ُلك عند الشّافعيٌ؟؛ انتهول ا 

وسَيأتي لهذا مزيدٌ إيضاح في (الفصل الثاني) من (الباب الثالث): في 

كم المفتى: وها لق بك. 


م 
[في معن قوهم: «العاعي لا مذهب له»] 
قد مر أولَ الفضلء عن شَبخ مشايخناء السيد الجليل؛ عبد الرحمن بن 
عبد لله بلمَقيه: التفصيلٌ في حم عَبّادة العاميئ ومعَاملته إذا لم يقلّد. 





(1) هذا القول أورده إمام الحرمين في «البرهان؛ (185/1). وهو أقدم مصدروردت فيه العبارة. 
()العقد الفريد: صن 4 /. ٠‏ 

0)زيادة من (ج). 

(؟) في (ج): «والنية». ندل «الغاتحة». 





- اللاحيك النمتلة ىع اضشذز ات أكية 


1- سحك ١‏ 2ت كك 
م 0 31 | 1 
اسؤال: قولهم «العاميٌ لا مدهت لداء ما معناه؟ ومن قال ذلك” 
جو أنه قال الشيخ ابن عجر في التبحقةة في (فضل ولاية النكاح), 
[1/ :14 بعد ذْكْرَه خلاقاً في احتياج / المظلق ثلاثاً لمحلل» ما نصه [119/9]: اوبئق 
بعضهم هذا المغلاف على أن العامىّ: هل له مِذِهيتث معين ]ا كما دوالاصخ غيئل 
الغمّال')؟ أو: لا مذهت له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب» ومال إليه 
المَتف271؟4. 
إل أن قال[ :]74٠‏ «والذي يتّجه: أن معت ذلك: أن المراد بالا مذهت 
[ب/01] له: أنه لا يلزمّه /التزامُ مذْهَب معيّن: وباالهُ مَذَهِبُ»: أنه يلرّمُه [ذلك]*". 
وهذا هو الأصّحٌ1» انتهئ. 
وقال في (الرّكاة) [*/ :]٠‏ ازعمُ أن العامئ لا مذهت لد ممنوع؛ بل يلرَّمْه 
تقليدٌ مذهّب معتترء وذلكٌ إنما كان قبل دوين المذاهب واستقرارهاا؛ انتهل. 
وقال فى (القضاء) :]1٠١ /5١[‏ دقالَ الهروى: فذقت أضحابنا: أن 
ل 


وقالَ الشيخ علي ابن الجمال: في افتتح المجيدا المذكور [َص 5-17 :]11١‏ 


(1) حكاه عنه الفاضي حُسَين في «التعليقة؛ (189//1). والقَفّال: هو عبد الله بن أحمد المؤوزي: 
الشهير :القفال الشغير (ت 41١‏ ه): يتظر عنه+ طبقات السبكي: */ 44 ١‏ ؛ الأعلامة 35:/4: 

(؟) هو الإمام النووي. مصلف «المتهاج». وتنظر الهسألة في! المجموخ» دهة؛ راروضة 
الطالبين: 3١0/0141‏ 1. 

(") زيادة من مطبوعة «#التحقة»: 








الفضل الثاني: في التقليدوما فيه من مرب التخفيف والتقديد جب هلا 
المطلي. وعلئ هذا خُمِل في «التحفة؛ في (النكاح) [/840//9] استَؤْجاماً 
قول من قال: إن العامي له مذهت معي ا وهو الأصَحّ عنك القفال؛ وخمل 
المنقو ل عن عامة الأصحاب؛ الذي مال إليه الإمامٌ النوويٌ» رحمه الله تعالق؛ 
أنه لا مزهت له؛ عل أنه: لا يلرّمُهِ الترامُ مذهب معين1ء اننهوا . قال [7التحفةا: 
٠4؟]:‏ 2 وَالاصَحٌ: أنه يلزمّه ذلك». 

وعدم لوم تقليد مذهّب١"‏ معتبر إنما كان قبل تدوين" المذاهب 
واستمرارهاء كما في «التحفة» أيضاًء في (باب الزكاة) ).وقد أتققوا عليل: أنه 
لايجورٌ للعاميٌ تعاطي فعْل إلا إِنْ قلَدَ القائلَ جلها انتهئ 4 


تلد تسدنا 


وقال الشيخ على بن عبد الرّحيم مم تاكن 5 جاه لمكو : لإذا فهت 
ذلك؛ علمت أن كُلُ الأئمة / على هدّئ من رئهم؛ وأن كلّ م الوه فهو شَريعة 1/] 
فحَبحة وحَكل :من كان من أهل الالجتهاد فهو تابعٌ لاجتهاده. ومن لم يكن 
نه / : وجت عله تقلية مجتهد نيما عَرَعِنَ له فأيّ مجتهل قلده كقاة. [ب/1ه] 
- وهل يلزمه التزامٌ هذهب معيّن؟ 
- فيه وجْهَان؛ فمن قال: يلزمه ذلك فملحظه الساحة الدينيةء لأنّ 
من لا ينقيدٌ بمذهب. لا يُوْمَنْ عليه تتبع بع الخص المؤذي إلى انجلال ريقَة 


)١(‏ في السخ الثلاث: «التقليد لمذعب». والتصويب هن التسخة الأمء ومن مطبوغة افتح 





00 في النسختين (أ) وذب): اتدوّن1. والمقت من (جا. 
()تسفة المحتاج: 7/ لك أرق 





- فقت 
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.ل المقاصيد السلية إلى الموارد اغنية 


لللاتْلللم77 تت 
التكليف مين عتّقه: ومن ل يلرّمه ذلكَ؛ فالكل ‏ أقوال الأئمة المعتبرين - حق. 
ولا معئّق للمئْع عن الحقّ. ومن هذا النخو قولهم: «العاميٌ لا مذهت لها أو: 
االه مذدهث١.‏ 

فإن قُلنا: اله مذهتٌ»؛ أفْتِينَاهُ بهء وعاملناة بأحكامه في الإنكار عليه؛ في 
ما حدّمّه إمامهى يعتودف ناجلل وغير ذلك. أو قلنا: الا مذهت لداء لم 
تَكَر عليه إلاما أجمع علئ تحريمه: نو ذلك. لأن ما كان فيه خلافٌ بتحليلٍ 
وتحريم: مثلاً؛ فالعاميٌ فيه في فشحة وليسن معاملتنا له بأحَدٍ القولين أولئ من 
الآخَر. نعم؛ ما اقتضّئ إهماله فيه؛ مفسدَةً دينية فلَنا كه عنه. لا لكونٍ الكفتٌ 
يلرّمُه أصَالة بل لهذا العارضء كما هو مقرّرٌ في محله: والله أعلم1» انتهو. 

وقال أيضاً في «الكئاب» المذكورء عن «فتاوئ الأشخّر»!': اذكر 
الكمّرانيٌ”": أن العاميّ الصّرْفَ الذي لا يتأهل للترجيح وعدّمه لا يصمح 
اننسائه إلى مذهب معيّنء وإن ذكرّه بلسائه. أي: لا يشترّط اعتقادٌ الدُجحان 
في المذهب الذي يرادُ دخوله. أو لمساواةٍ لغيره. وذلك في حقّه منعذّيٌ لفقد 
الآلق'"" /؛ فاقتضّئ جوازٌ إفتّائه بأيّ مذهب كانّ. 


)١(‏ .هو محمد بن ابي بكر الأشخر اليماني التهامي (ت ١194ه).‏ ينظر عته: البدر الطالع: 
5 + الأعلام:/08: وفتاواه مخطوطة. اختصرهامثتي تريم عبد الرحمن المشهور» 
ف كتابة ابغية المسترشددين». ظ 
() كذا رُسِمَث في النسسخة الأم. وكيب في هامشها: العله: الكرّماني». وسقت الكلمةٌ معدلة 
إلى #الكزماني؟؛ في السخ الثلاث. وأرئ: أن المثبت هنا هو الصواب. لآن النصّ مقول غن 
الأتخر : 9 بن فقهاء الدايية بتهامة البمن؛ والكمّرانيّ: هو محمد بن أبي الغيث الكَمََايَ 
رت فعا حلي يماي إهابو 1 افتاو1» منها نسخة في جامع صنعاء رقمها (911) 
ظ كتبت سنة /81ه. ينظر عنه! السشاوي, الضوء: 8 م/ا؟؛! لمحبشو “مضادر الفكر: 794/1 
(7) في (أ): «الأدلة». وقد أضيفت الدال بقلم مغاير. ش52 





الفعل الثالى: 5 فى التقليد وما فيه من ع تنق التخفين والتشدية سب ل ١‏ 

قلث1"©: ؛ محله في عامي لم يغلث على ظله ولو باشائع؛ ومشاقدة قبل 
أكثر الخلق إل ذلك الامام. والأصحٌ: :“تقليده إياه لغلبّة الظن بأرجحية مذهبه 
كما تبه عل ذلك الأصببحي في «الفتازئ»07 فين جميم العواة الملتسين 
إل مذّهَب الشافعئ ‏ نسبتهم إليه مصحة كرفي بعاكل» لأنه يغلت علي 
نهم أن حجئ"' بما مره / اننهن كلام الأشكر 

وذكر ابن حجر في «التحمّة نحو ما نُقَ عن الأصبحئ, 

وسشئل العلامة الفقيه [الشيخ]!!' عبد الله بن سليمان الجرهزىٌ 8 الى 
أنَ الإمام نوَئ الإمامة بشخص معبّنء يعلّمُ بطلانَ صلاته؛ لإخلاله بالنية أو 
التكبيرة؛ أو بطلاتها في الأثناء لإخلاله ببعض الأركان؟ 

فأجاب بقّوله: «هذه صفَةُ صلاة عوام الزمان» فعلّئ أضل المذهب: من 
اشتواط النبة بمعتبراتهاء لا يصحٌ للإمام ما ذكرء وتبطل به صلاته كما لو قال: 
إماماً وليبيت عتده أخدٌه ولانظر لكَّونِ الملائكة تصلّى خلقّناه. 

إلى أن قال: «أما على المختار: من أنه تكفي المقارنة العُرفية؛ فتصحٌ له ني 
الإمامة, فإن فر ضِنّ أن شخصاً غلب عل الظنْ عدم وجودٍ شيءٍ مما ذكرء فَلنا فيه 





)١(‏ الفائل هو الأشخر. 

(")هوعلي بن أحمد الأصبحي اليمتي (ت ٠#‏ لاه). ينظر عنه: العقود اللؤلؤية: 47/١‏ ؟؛+طفقات 
الشافعية لابن شهبة: ؟/ 184. وهفتاواه» لا تزال مخطوطة: ينظر: مصادر الفكر: /١‏ 177. 

(؟)في (ب) ؛ رحست 

(؟) مزيدة من (ب). وفي (ج): «الإعام العلامة», 

(8) في (1) و(ج): «الجرهري). والصواب ما في ١ب!!‏ (الجرهزي". وهو؛ من فقهاء زبيد؛ 
وتولئ إفتاءها (ت:١1١١ه).‏ ينظر عنه؛ ترجمتي له في مقدمة «حاشيته على المنهاج 
القويم»؛ طبعة دار المتهاج. 


حب المقاسن |/ رد | 
م0 د 


نيلك الى وهو أنه عاميئء والعامئٌ لا مذهب له. . ومن ثم قال ابن ظهيرة؛ لما 
ذكر أن العيرة بِعَمَيدَةِ الامام أو المقتدي؛ وبِيّنَ الخلاف: «وهذا الخلافٌ كله في 

(ب/4ة] المجتهدِينَ / » فأما عَوَامَ الناس فليشوا المقصودينَ من هذا الخلاف. فإنهم لا 
مذهث لهم يعؤلونَ عليه» وإنما فَؤْضّهم التْقليدٌ. وانتسّابهم إلى المذاهب محضن 
تعطبء فهؤلاء1 نصح قدوةُ كل منهُم بأيّ مام كانّءء انتهئ. 

*4] ثم ذكر عن احاشية فنح الجواد»”" للشّيخ ابن حَجَر ما به يلم / صِحَةُ 
صَلاتهم. ثم قَال: «والحاصلٌ: أن الذي أعتقده صحّة صَلاتهم إذا وافقثُ مذهباً 
وإن لفْقُوا وهذا هو الواقعٌ. بل قال بعضُ المحققينَ: إذا وافقّ مذَهْب بِعْضٍ 
العلماء وإِنْ لم يقلذة. ويؤيّدُه ظاهئ قولهم: التقليدٌ لا بذ من قضده. ولا عبرة 
باللفْظٍ. وهذا'" شي يتَعذُرٌ ‏ أو يتعشر من الوا وجرقه كما جَعَلعَُرٌ 
في الدينٍمِن حرج 4 [الحج ما وصيم خبر: : انُعنّتٌ بالحنيفيّة التمحة0!!) والله 
يقولٌ الحقّ وهو يهدي السبيلّ. وبهذًا أَدِينُ لله سيحانة وتعالئء ولا أخكم على 
صَلاةٍ أحَدٍ بالبطلان: إلا أن أجمعَ على بُطلانهاء والثه أعلم». 


8 9 
فَائْدةَ 
[ف مذهب عبدي أ الزمان] 
سْئْلٌ سيدا وشيح مشّابخناء السيذ الإمامُ اشح [الحبيب]1*) عبد الرحفن بن 
)١(‏ في (ج): اقلا تصح'1. 
(؟) معلبوعة مع ١فتح‏ الجوادة؛ الصادر عن مطبعة البابي الخلبي. 
(©) تقرأفي جميع السخ: اهُنا» اولع السواباها انب د 
54 > أحمد (5؟/ 5108 رقم 91؟77)) وَضُكتَ ت. ولعل هراد الجِرْهَزِئ بقوله: "وقد 


ظ 2 سد لا صِسته من حت الصناعة الحديثية: والله أعلم. 


8 ١ 








اذا ٠‏ : 
أفقعا اك التسلك: فا فا 
ا جاه ات حت ل 4ع 24# م هر لق 1 يهب والدء بيك روزا 


وذ انه بلفقيه باعلري» عن الإمام المهدي الموعودٍ بخروجه آخرٌ الزمان؛ هل 
هومن المجتّهدين؟ أو مقلدٌ لبغض المذاهب؟ وهل يجب تقليدُه دون غيره من 
المذاهب؟ أو مع المخيير بينه ورين بقية الدناهت؟ إللل آخبرالشؤال. 7 
فأجات بجو اب أطاكَ فيه. قالَ في أثنائه: ا وبججميع ما ذكرناء يُعلّم أن الإمام 
المهديّ ليس مقلداً بل مجتهداً وزياةة / . وأنه يجث اتَباعُه ولايجورٌ تقليد غيره آب/ 15 
مع وجوده. وحدقه في ذلك / حكم رصورٍ الله عيسَ ابن مِرْيّم عليه السلام عند جا ] 
زرولف فإنه يجب الايمانٌ به واتباعه. وعيسّل عليه السلام إنما يحكم بشريعة 
نينا محمد عَكِةٌ حيقل. تفج سيل الاخعلات» ويظظير المدق بن البعخالفين 
بخؤوج الإمَام المهديّ» ونزولٍ المسيح عيسَئ ابن مِرْيّم عليه السلام. وليس 
اتباعغهما تقليداً. بل نصا. ولذلك يلرّمُ اليد انَباعُهما فضّلاً عن غيره؛ والله 
سُبْحانه أعلم20. انتهل / المقصود من السؤالٍ والجواب: والله أعلم. 4/1 4] 
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1 ) مجموع الأعمال الكاملة: /١‏ "لا, 
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الفصل الثالث 
في حك استيحباب اللحروج من اللحلااف 
لمتحل بحلية الإنصاف 


اعلَ أن العُلماءً مْفقونَ على أنَ الخروج من الخلاف مشتّحبٌ. قاله في 
االروضة؟ . قال الشيخٌ العلامةٌ علي بن عبد الرّحيم باكثير في «كتابه؛ المذكور: 
١والمرادٌ:‏ أنه إذا كان في الأمر المراد إيقَاعة مثلاً. خلافٌ فى شيءٍ من متعلقاته: 
من شرط أو ركن أوواجب أو منذُوبء أوغير ذلك مما يتفرّع إليه من الأحكام؛ 
فإنه يُمْتَحَبٌ أن يجريّهُ العاهل علئ الوجه الأكمل المتفق عليه. 

مثاله: حنفين يتوضّأ من الماءٍ الكثير الطّهُور بالاتقاق» مع النيّة؛ والثّرتيب. 
والذّلكِء والبشَمّلة: والسّواك والمضمضة؛ ؛ وشح كل الرأس؛ وغير ذلك من 
كل ما قبل بوجُوبه. ولم يعتقذ هو وجُوبَه؛ كالنية: والتزتيب» ومٌشْح كل الرأس» 
إلا غير ذلك فإن ذلك فضيلة؛ لأنَّ وفُوعَ / المطلوب على وجْهِ متَّقَق عليه [ب/رده] 
أكمَلٌ من وقوعه على وجْهِ مختآف فيه: كما يُعلم مما يأتي. 

إذا علمْتَ ذلك؟ فقّد قال السيوطيٌ في ١الأشباه‏ والنظائر» [ص 110]: 
اشككَ بعضي المحمقينَ على فون «بانضاية الخزوج بن الخلاى. فقال: 
الأولويَةُ والأفضليةٌ إنما تكون حيثُ سنةٌ ثابة. وإذا اختلفت الأمَة على قولين: 
قول بالجل. وقول قل بالدءمة. واختاط المستبري لدينه: وجرّئ عل التزكِء حذراً 
من وَرْطاتِ الحزمة؛ لايكونٌ فعُلٌ ذلك سنة. . لأآنَّ الفولَ بأن هذا تعلّقَ به النواث 





الإ سسب اامفاضيك السنية إى الرارت اعم 
من غير عقاب على الثركِ ك؟ لم يقل به أحدٌ. فالأمة لا تزال بين قائلٍ بالإباحة. 
وقائل بالتحريم: فمن / أينَ : الأفضليةٌ يه؟0. 
وأجاتَ السبكيٌ: نانفا رت قرت سن حاضة يكبل على 
الاشاطوالامسك راء للتين: وهو مطلوبٌ شرْعك مطلقا. . فكأن القول: بأنَّ الخروج 
اجا 1+4 من الخلا أفضَّلٌ؛ ثابتٌ من حيث العمومٌ؛ واعتماه من الورّع المظلوب / 
شرعا». 
0300 
ونقّله الشّمهوديٌ في آخر «العقّداء ثم قال [ص175]: اقلث: ومن هذا 
التقط ما نقله البورّلك!") عن شَبِجِه ابن عَرفَةا"' أنه وردث عليه أشثلة من بض 
فقهاء غَرناطة. فذكر من جملتها قولَ السّائل: إن الغزاليٌ» وان رُشدِ وجماعة 
جِعَلُوا من الورّع الخروج من الخلافء بناءً على أن الفروع المختلفت فيها من 
المتشابهات التي ورد الحثٌ على اثقائها. وذلك بشكل علي من أوجه: 
أحذها: أن الورعَ في ذلك؛ ما أن يكون لتوقع العقاب. أو لثبوت الثُوابء 
ربدم أ لذ فإن لم يكن / لشىء من ذلك فليسن بوَرعء وإن كان لشيءٍ من ذلك 
فهى غير متوفع. عات اه بنصويب المجتهدين فواضحٌ. وأما علئ القول 
الآخر؛ فالإجماعٌ على عدّم تأ ثيم المخطئ في الفروع الاجتهادية؛ فلا بُنوَقم 
العقاب. وأيضاً؛ فالثوابٌ غير ثابت؛ لأن المخطى مأجورٌ كالمصيب» وإن كان 
المصيب أكثرٌ أجراً فالمخطئ غير فتعين؛ ولعل الخطأ فيما أخدّ به المتؤرع» 
فإذا لا توقع عقابه ولا فوات ثواب. فلا مؤضع للووع. 





)١(‏ هو امار 0 محيمل 21 الحا 0 (ت 844ه). ينظر عله 


ارك اتقدم. 





الفضل الثالث: .حم استحباب المروج .من الملاف اللتل جملية الإتصاف_ ١#‏ 
الغلاي أذ الخروج من الخلافٍ في بغض مسَائلٍ الخلاف؛ لا ينصوّر. 
كما إذا اختلفت بالحل والحرمة» إن المتورعّ إن انتكفك عن || 6 222 
رجوعٌ إلى مذهب المحرّم؛ إذ لم ينكفت عنه إلا خخوفت الإثم. وإن فُرضَ أنه لم 
بدكَفُ!"؛ فليسن كفه بورّع» كمّن انكف غافلا عن التخريموا لتحليا .وإ أقدّم / ] 
على الفغل فهو رجُوعٌ إلى مَذْهَب المحلل». 2 
ثم أوردَ بعد ذلك عدّة إشكالات. سيأتي إن شاء الله بعضها. 
«وأجات'" ابن عرفة عن الأوَلٍ: بمنع كون الورّع غيرَ ملزوم للثّواب. 
قوله: ١المسخطيع‏ مأجور: والمصيث أكدّد أجرأًء فلا فوت للثّرا»: قلنا: الكلامُ 
في العمّل بِمَدْلول اجتهادهماء لا في اجتهادهماء وما ذكرئموه إنما هُوَ في 
اجتهادهما لا في مدلوله. ودليلٌ مَلرُومينهِ للثواب واضِحٌ. أما في المفغولات: 
فكمَشيح كل الرأس في الوضوء» والدّلكِ والنية لهُ. فيصل بذلك من الثواب 
ما لا يحصّل بدونه. وفي المتروكات: / كشرب النبيذء للخوف من الوقوع في [ب/58] 
بالنسبة إليل اجتهاد شرعيئ؛ بناءٌ علي أن كل مجتّهدٍ مصيبٌ؛ فيحضل من الثواب 
مالا يحصّل / بدونه. 
رمن الثائو: يلم كوق الجن عن الفخل في السنكلتي فيه بالجل والححرمة 
جوع اقول بعلب السحزم.إذ اقول باشخري أن من اكفت.إذهو 
ا م المركث من الكفٌ. مع اغتقاد الذَّمّ على الفعل. فالكف أغَت ولا 


[جارة؟ع 





(9) قي (ب): لون لم يتعنث». 
7) السمهردي: العقد الفريد: ضال-4 1 . 


() يعود النقل من هذا الموضع عن «العقفا الفريدة ((ضن 91/8). 


اأقاستد السته آدن المذا د السة 
حتحتحتحت. أ لقنا ناب اليبدييكه 3 و 70 بيه 


104 0# ل 
يلرّمُ من القولٍ بالأع القَولُ بالأحصئ؛ ولا الرجُوعٌ إليه. أي: فالكف لخوفٍ 
الإثم [الكافي ]1'' فى حصول الثواب. دازم اغتقاة صو الإثم عبد الفعل 
المتضشن للقول بالتحريمة!”؛ انتهئى المراد فسك و الله اأعلما. ا ته 


[شروط الفروج من الدلاف] 
ولا : باب الخؤرج من الخلاف شدوط. عذها الكردئ للدت وباكثير 


أربعةه. 


|اولا: شروط الكدي|: 

فالأوّل؛ أعني الكرديّ» في «الفوائد المدنية» ص 0707]: «اعلّمْ أن أئئّتنا 
الشافعية قد ذكرُوا لطلب الخرُوج من الخلافٍ ثلاثة شرُوطٍء كما بيه في كتّابي 
«كاشف اللثام / عن حكُم التَجَددِ قبِلَ الميقات بلا إخرام»!؟؟. ومما ذكرثه فيه 
دض 88 ؟-85؟] عبَارَة العلامة السيُوطيّ في كتّابه «الأشباه والنظائر الفشّهِية! 
دص ١737‏ ]. وهي: 

«تنبية: لمراعَاة الخلافٍ شدوطً: 

أحدها: أن لا يوقِعَ في خلافٍ آخحر. ومن نَم كانَ فصل الوتر أفضَلَ من 
وَضْلهِ. ولم يراع خلاف أبي حنيفة؛ لأنَ منّ العلماءِ مَنْ لا يجيد الوضل. 


مر 


لسسع 





)01 زيادة من مطوعة االعقّد الفريد» ص لاغ 
)١(‏ السمهودي» العقد الفريد: عن الاأدايل, 
(5) أي النقل عن كتاب باكثير؛ المذكور في أول الفصل الثالث. 
/ ٠ام؛‏ بتحقيق فيصل بن عبد الله المخطيب الأحسائي. رت ا 











الفضل الثالث: في حم استحاتب الخروج من الخلاف المتعل عخلية الانضاف ه١٠‏ 

الثاني: أن لا يخالفت سُنة ثابتة؛ ومن نّمَ سن رَمُ / اليدّين في الصّلاة ولم [ب/ؤة] 
يبال برأي من قال بإبطال الصَلاةٍ من الحنفية. لأنه ثابتٌ عن النبي كك من روايّة 

الغالث: أن يقْوَئ مُدرّكه)؛ إليل آخعر ما ذكرّه السيوطى [ص 189]. 

وهذه الشروط مَذُكورة في كلام ابن حجر والجمالٍ الرملي؛ في مواضمَ 

ش 1 ٍِ ع في مواخ 
من كتّبهماء كما نبِهتُ على ذلك في كتّابي المذكور)١.‏ انتهئ. 


: # 

أثانيا: شروط العلامة على با كثير]: 

وقال الثّاني؛ أعني باكثير» في ااكتايهة المدذكور: 

«الأول: أنْ لا يخال سنة ثاب كما قال في «المجموع»: ةلا حرمة 
لخلافٍ يخالفتُ ما ثبت فى السنة؛ أي الحديث الصحيح»”""“ء انتهئ نقله 
السمهوديٌ فى ١العقدا[ص .]١48‏ ثم قال في موضع آخ رمن «العقدا:٠سنة‏ ثابتة 
في المذهب»). وعبارة السّيوطيٌ في (الأشباه» [ ص :]١807‏ اثابتةٌ4: فقظ . وذلكٌ 
كرفْع اليدّين في التكبير؛ فإ أباخنيفة لايراةُ من السئّن وهو أَحَدُ الروايات عن 
مالك؛ وهو عند الشافعت سنةٌ للاتقّاق على صِحّة الأحاديث» وكثرتها فيه 


وثبوت / ذلك عن النبيٌ يك من رواية [نحو ]!' خمسينّ / ضحابيا. 0 
1ىمة] 





.)1/7 انتهن كلام الكردي في «الفرائد» (ص 177 ودكاشف اللثام؛ (ص‎ )١( 

(1)هذا النص لم ينقله السمهوديٌ مباشرةٌ عن «المجموع)»؛ بل عن «المهمات». ينظر؛ العقد 
الفزيلة اس 114 وض عبارّة ١المجمرء؛‏ (باب استقبال القبلة) (0/ :)١45‏ (إذا كان 
الخلاف مالفا سند صتحيحةٌ» كما في هذ المسألة: فلا ُرمة له ولا يستحثٌ الخروج منه. 
لأن صاجبّه لم تبلغه هذه السنةه وإن بلفثه وخالقهاء فهو محجوجٌ بهاء والله أعلم». 

(0) سقط من (ج). 


590 1 أ ننه ١١‏ 85 
الجلفية ١١‏ لج 311 ار فل 


عد اننا هيه 


9ءآ- الل لس سم 
الثاني : قال في «الأشاه والنظائرا صن بضل]؟ أن ب ى مدركه؟ نحنث 
لا يعَدٌ هفوةٌ ومن لَه كان الصومٌ في السفر أفضل لمن قو عليه: ولم يبال 
بقول داود: لايصحٌ . وقد قال مام الحرمين في هذه المسألة: إن المحققينَ 
لا يقيمون لخلاف الها الظاهن وَزّْناه؛ انتهئ. وذكر في «العقد؟ [صن1؟1١]‏ ما 
لفظه: اوإنّ صاحب «المهمات' نيّهِ علئ اعبار أمْر آخرء وهو: [أن يكون]!"' 
مأخدٌ الخلافٍ قوياء فإن ضَّعْفَ لم يستحتٌ الخروج منه. قاله ابن عبد السلام؛ 
والنوويع فى مجتدرعده يت ثان! الا خرمة لخلا يالك مانت 3 
السنةء أي: الحديبك الصحيح" انتهئ. 
قلت وما نقله عن ١المجموع»‏ ظاهرٌ في أن المراد من ضَعْفٍ المأخَذٍ: أن 
يكون ببحيثٌ يعض الحكمٌ في مثله وهو متّجة. . وكلامٌ ابن عبد السلام مصوّح به1'". 
ثم نقلّ عن ابن عبد السلام 54/13] ما لفظه: «والظاهئ: أن مأخَذ 
الخلافٍ إن كان في غاية البعغدِ عن الصّواب والضعف؛ فلا نظر إلي ولا 
التفات. إذا كان ما اعتمد عليه نَصبِه دليلاً شرعيآء لا سيّما إن كان مما بُنَقَضُ 
الحكجٌ بمثله. وإن تقاريّت”" الأدلة بحيثٌ لا يبعدُ قول المخالف كل البعد» فهذا 
مما بستحت الخروجٌ من الخلاف فيه؛ حذراً من كون الأصوبّ قولٌ الخصمء 
والشرعٌ يحتاط لكل الواجباتٍ والمندوبات» كما يحتاط لكل المحرمّات 
والمكذوهات؛؛ انتهئ. 
وعبارة «التحفة» في (باب صّلاة النفل) [147/5]: «وقد قال بعضل 
)١(‏ سقط من (ج): 


(؟) انتهت عبارة 3العقد» (ضص155١).‏ 
(6) في (1): اثفاوتت تت». وكذلك اختلفت نس «العقدا (ص ,)١510/‏ 





الفضل الناليك: قٌّ 1 | استحباب اللفروس من اطلاق 5 غلية الانضاف_ا! 
إوداكان الارك الراجخ عند معتؤده لمراعاة مرجوح في'!! مذهبه أو غيره. 
إلا إن قو مدركه: بأن يقفت الذهنٌ عنده: لا بأن تنهضن حجتهاء انتهن. 

وتزراير فيكم في ( شرح الخطبة) [31/1]: أن .ما خالفت الصحيمٌ [/41] 
لا بسن مراعائه. وأجات عن تصحيحهم'" بنذب مراعاة خلافٍ الصحيح 
في مسائلٌ بأجوبةٍ؛ وناقشه ابن قاسم في بعضهاء وأجابَ بجواب آخر وهال 
كلائهما معاً إلى عدّم مراعاة خلافٍ الصحيح. والله أعلم. 

وقولٌ السيوطى: «أن لا يعد هفوةٌ»؛ وقولٌ السمهودي: «أن يكونَ بحيثُ 
تضفأ قم الحكة بمخليدة؛ يقتضي ع : اشتراط شِدّة الضعف في عدم مراعاة القول. 
ل الى لجر 0121/1 1 عندّهء لا بأن تنهيض حجته41 1ب 71] 
قد يُفْهَم منه: الاكتفاءً #بمجرٌدٍ الضنعفي» وإن لم يسيك وحيئئ فما كان خلافت 
لصحيح ضح أنه لاسن مراعائثة» وما كان خلافت الأصخ تسن ولله أعلم. 

وقد بين السمهوديُ في «العقد مراد ابن عبد السلام فقال [ص 11]: 
وان رن ب كيل السلام: الوالظامن أن ماخ التغلافدة إلى آخره: معد عبر 
عنه غيدة: لابأن اتات / لمر ننج الخادي تشروا بإنايكزن فاق 1م بام] 
الخلا قوياء د المرْعنٌ الدليلٌ لا القائلٌ». . قالَ [المرجع السابق]: لوهلا يتات 
دراه لمن تمككن من انظ في الاذلةة وعلم اث ١...‏ » ؛ أو بالتقليدٍ لمن 
حاله كذلك» ويحتاج لذلكَ فيما إذا اجتمع في المسألة خلافان» ولم يكن بذ 


من ارتكات أحَدهما»: انتهئ. 





: 00 + قذفيه!. 
(1) اضشطريت العبارة هناء ففي (ب): : امن عرزد عن لبهيدة” وفي (ج): امرجيح بن 


والصوابٌ إن شاء الثهاما أننته بعد الرُجوع إن «التحفة», 
(1) في (ب): اتصريحهم؟. 


| الى | 3 - اا | 1 0 5 
١‏ عط1 سلب المقاصد السنية إلى الموارد اغنية 


الغالث: قال فى «الأشباه والنظائر؛ [ص /11]: «أن لا تَوقِعَ مراعاته في 
قر 5 3 اس 1 0 , 2 كك 1 ل مالي 5 اخ تلع ا” 
[أرءم] حلاف حر وفرق ثم كان فصل الوتر الغو من ودضله / ولم 0 خبالاف 
57 حشيفة لآن من العلماء من لايجيز الوضل»» انتهى. 
وسيأتي تحقيقٌ ما إذا تعارضَ خلآفان: والله أعلم. 
الرابع: قال السمهوديٌ [ص 154]: «قالَ القاضي حُسينٌ؛ أوائل (باب 
ضلاة المسافر): (إنّه نما يصَارُ إل الاحتياط عند الشافعي ‏ يعنى: في الخروج 
من الخلاف_ إذا لم يَكُنْ فيه ارتكاث محظورء أو مكروه). [أي]2"7: مدهي .٠‏ 
ثم قال [ص 14]: اوفي 7الخادم»: أنه لو فاتته صَلاة الظهرء مثلاً: مي 
[ب/11] والعضر عمْداً؛ فهل يتعيِّنُ تقديمُ العضر لفُواتٍ”" / بغير عُذْرِ؛ِ فيجبُ فعلها 
وججوب الثّرتِيب؟ فيه [نظر]!؟12. انتهئ. 
قلثُ: يتعبّن الأول؛ لما يلرّمُ على الخْروج من الخلافٍ من ارنكاب 
محظور مذهبيٌ» وهو: تأخير ما وَحِت فعله فوراً. وهذا مُقَتضَ ما أُسلفنا 
عن القاضي [الحسين!؛ انتهئ*. قال [«العقد الفريد»: صن 154]: (وما قاله؛ 
يعني: القاضي ]'! حسين؛ افي المكروه: نظيرٌ ما سبق عن النوويٌ: من اعتبار 
(؟) في (ج): الفواتها", 
() عيارة (العقد الفريد»: اتقديم الظهرا, 
(4) زيادة من «العقد الغريد؛ (ص ,)1١19/4‏ لم ترد في أي من نسم كتابنا هذا. 


(5) السمهودي: العقد الفريد؛ صن 11/4 
(7) مابين المعكوفين سقط من (1), 





الفصل الغاك قِ ح استحبابت اللمروج سن اتلكفك لامتحبي محلية الإنصاف ١‏ 
عدّم الإخلال بسئة ثابئة في المذهت. لكن افتضاء!!' ما فى #فتاوئ السبكى! 
(14/1] [من] تزجيح الخْرُوج من الخلاف: [عدَه] بُطلانٍ العبادة؛ عند 
اجتناب مككروهٍ مذهبيٌ فيها!!'2؛ انتهئ!". 

وسياتني ذلك إل ا ألذّه تعاليل ا التي . 


2 2 د 





)١(‏ في عطبوعة «العقد الفريد» (ص ١154‏ ): (اقتضاءا. 

00 الزياذات الني بين الأقراس المعكوفة زيادة من مطبوعة «العقد الفريد؛ للسمهودي. وعبارة 
يعض 55 موافقٌ لأضل كتابنا هَذاء لكن الكلام بها أوضح وأفصح: والله أعلم. 

0 أنتهت عبارة السمهودى. 


0 اك موسا ا تي‎ ١2 





إفي تعيين وقت أفضاية الحروج من الخلاف] 
قال الشيخ علي بن عبد الؤحيم باكثير» في اكتابةة المذكور ما نه: 
قال ابن عبد السلام فى (قواعده الكيرئى") 3 (أطلى الأصحات227: أن 
«الخروجَ من الخلافٍ حيتٌ وقعَ؛ أفضَّلُ من التورّط فيه!؛ وليس الآمرٌ على ما 
أطلقه؛ بل الخلاف عليل أقسام: 
الأول: أن يكونَ بين التحريم والجواز؛ فالالجتناب أفضل. 
الغاني: أن يكونَ بين الإيجاب والاستحباب؛ فالفعلٌ أفضل. 
الثالث: أن يكون في المشروعية؟")؛ فالفغلٌ أفضل. كقراءة البِسْمَلة في 
21 الفاتحق فإنها مكدوهةٌ / عند مالك وواجبة عند الشافعي. ورفعٌ البدين في 
التكيرات؛» فإن أب| حنيفة لآايراة من السَنْن؛ وهو أحدٌ الروايات عن مالك؛ وهشو 
[ج/ 1+ عند الشافعي سنة. وكذلكَ / ضلاءٌ الكشوفٍ عل الهيثة / المشُولة؛ فإنها سن 
ند عتك الشافعي؛ وأبوحنيفة ا براها. وكذا المشئ أمامَ الجنازة؛ حك قبه نين 
العلماءء فل [يُترَكُ]1'' المشئ أمامها لاختلافهم!؛ انتهئ. 
ثم نقل”*! عن السيد السمهُودي قيُوداً في بعضهاء وإشكالاتٍ بأجوبتها 
في البعض. وقد مرّ: أن مِنْ شروط سُنْةِ الخروج من الخخلاف: أن لا يوقعَ في 
)١(‏ كذا العبارة في نسخ الكتاب. والدي في مطبوعة كتاب «القواعد» (1/ 86١؟):‏ «بعضى أكابر 
أصحاب الشافعي». وفي العبارة فروق أخرئ؛ لا توثر علئ المعنئ المقضود: تركت التنيه 
عليها. 
(؟) هذا القسم (الغالت)؛ لم يذكر في مطبوعة «القواعد» التي رجعتٌ إلبها. 


(©) بياض في (ج): وحتي في بقية النسخ والأم: «ترك»: والمثبث من مطبوعة #القواعد». 
(4)آي: باكير: ْ 








4 8 أ ١‏ 
المصمل أقالرف» 2 اليم اسعدان روج غم اخل له 


لواف لمتسل محلية الانضاف-- ١4١‏ 
خلااف آخر. قال العلامة العشاريٌ فئ احاشية شرح مختصّر بافضل لابن 
حَجَرا ما نصّه: (والخروجٌ من الخللاف سن ما لم يِمَعْ في خخلاف مذعبه. أو 
غيره. كأن راعئ شافعيٌ!'' أباحنيفة في عدم إظهار البسملة في الصلاة؛ فقد 
وقعَ في خلاف مذهيه؛ أعني: سُنيةَ إظهارهاء قلا يسَنُ: بل يسن الجرئ على 
مذهبه؛ لأن الخلا المذهبئ أولئ بالمراعاق ولو قولاً ضعيفاً فى المذهب. 
لقن قرت إلرن العوات من علهب السعالفي ف عقيته. وكان راعاانى القفظر 
ف الصفر الطويلٍ العاصن به؛ فقد وقمّ في خلاف مذهبه أيضاً: من 3 هذا 
القضرء وبُطلان الصلاة:به: لآن شرطه عتد إمامه: أن يكونٌ الشفر مباحاء كما 
يأنين اسان م المر اعاة المذكورة) ور 3 بها الصلاء إلا إن كانت على سَبِيلٍ 
التقليل: ٠‏ فتصحٌ بشرٌ بشؤوطه المتقدّمة!ء انتهقئ 


م فائدة 
ف أن مراعاة اتلحللاف في مذهبنا أولى من مراعاة مذهب الغير] 
وقال باكثير في اكتابه» المذكور: «قال في «القلائد»: لاإذا وقع الخلا 


في مدنا مع مدهب الغير: «ولم يمكنْ جمَعُهماء يا -إذالم 
/ يسقط دليله ‏ أوليل. وذلك كصّلاة العَضر أول/ وقتها»» انتهئ [/7] 


رت 51] 
٠‏ أي: فإنَ أباحنيفة يقول: 000 
مثليه. وفي مذهبنا قول: ُ: أن وقْتَ العضر يخرحٌ بمَصير ظل الشيء تلد وين 
وي و ا 1" فمراعاة 
اران لذلك. 





88 ب ع 200 


كه ية”ة_ةشللل سي يست 


وكلام (القلاثد» هنا يهم : : أنه إذا كان القول الذي في مَلْهَينا متماسكاء 
بسيث يستكت الخ روج منه لو انفرة كانت مراعاته أولئ من الخلا الأجنبي. 
وإن كان دليلٌ الأجنبئ أقؤئ. وهو غيد بعيد؛ لأن نسبتّه إلى مذُهَبنا الذي الترّشا 
يجثر ضَعْفّه بالنشبة إل الخلافٍ الأجنبيع» فلا مزية لأحدهما حيتقل. والبقاة 
على المذهب الأَضلى فتأمله؛ انتهئ. 


]-٠[‏ فائدة أخرين 
في تعذر الورع على الحا 4 في مسائل الحلااف] 
جار فع] قال الشريف السمهوديٌ في كتابه / ١العقيد‏ المُريد في أحكام التقُليد) 
ص 175]: «قالَ ابن عبد السّلام في 'قَوَاعِدِه [1/1]: يتَعدّرٌ الورعٌ عل الحاكم 
في مسائل الخلافيه كما إذا كان ليتيم على يتيمٍ حقٌ مختلف في وجوبهء فلا 
كل الولو اتج ال ع لبخي وعلئ الحاكم التورّط 
في الخلافٍ . وكذا حكمٌ الأب والوّصئ». انتهول 


بلح عضر يك ينك 2 اجات الأ 


ل ا 





١ ق‎ 


الفصل الأول 
الكلام عن مذهب إمام الأعْة» وسلطان الأمة: إمامنا ومتبوعنا 


أبي عبد الله محمّدٍ بن إدريس الشافعيٌ» رحمه الله [تعالق]. وعلى كتُبٍ مذهبه 
لاسيّما كتب إمامّي المذهّب / وشّبخيه الرَافَعِي والنوّويّ زب/ةة] 
رجمهما الله تعالق 

اعلَمْ أن ما قاله الإمامٌ الشافعيٌ.ر حمه اللهتعالق/ »ينقسمٌ إلى: :قديم؛و جديد. [/*5] 

[1] والقديم: : ما قاله الشافعيٌ في بغداده أو بعد خحؤوجه منها قبل دخول 
مضر. قال فى "الفوائد المدنية! [ض 7"8]: «وأشهرٌ رواته أربعة: آحَمدٌ ابن 
حل والزعفرانق: وأبو ثورء والكرابيسئٌ؛ و مده «(كتات الحجة1", 

[؟] والحديدٌ: ما قاله أو أفتَى به بم" قال في «فتح المجيد» اص 
11 م ]: ا الع 0 3 00 0 انتهى 
00 بن عبل الله م و 
ال م 3 
الجلديد دون 0 فظاههة [] 0 أنه المذْهبُ: د 0 الأب كما ُقِلَ 





ار ع ص جار لورتت سيا الا لاعنلا رن 


0 زنادة من 0 و الأم. 





ؤب ل الْقاضِك السلية إلى الموارد المية 
مسائلٌ؛ منها: استحباب الغشل للحجامة» وللخرُوج من الحمام. 
قال الثوويٌ في أول اأشرح المهذب» المسكن ب١المجموع!‏ زااىة]: 
ايكون الفتوّئ عليه ويكون مذهت الشافعي". وقال الإسنويّ في (القضاء) من 
المهمّات' عقِبّه: ما نضّهء ومنها نقلتٌ [150-174/4]: (فيه نظَرٌ فإن ظَاهِر كلام 
الشافعيٌ الرجوعٌ عن كلّ ما قاله في القديم؛ إلا إن ينْصنَّ على وفقه في الجديد. 
فإنه» رضي الله عنهء غسل تلك الكدّتَ. ثم قال: ليس في حل من روّئ 
[ب/57] عني القديم. كذا ذكرٌ الشيحٌ تاج الدين الكنديٌ, المعروف / بالفزكاح”'؛ في 
كوّاسة صئّفها في الردٌُ على من زعم أنه يمت بالقديم فى مسّائل 46 انتهول نا 
أردتٌ قوله سن (المهمات". 
الماورديٌ'" في أثناء (كتاب الصّداق) [5/ 407]: اغيّر الشافعيٌ كتبّه القديمة 
4ه] في الجديدء إلا الصداق؛ فإنه ضرت على مواضع/ منه وزادَ مواضع»» انتهن. 
لعن الذي جر عليه غيرٌ واحدٍ من, المتاخرين؛ كالشيخ إين حدر 
وقد وان لم أتنث"' علي من نه عليه أنه لا ارم من جوع الشائة 7 
القديم؛ من حَيتُ الإجمالء رجوعٌه عَنه في كل فد من المسائل. فالرجُوعٌ عَنه 





)١(‏ كذا في النسخ كلها؛ وفي مطبوعة «الفوائد» (صن 4”): «المعروقف بابن الفركاح». وهر: 
عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارئ؛ المصرى ثم الدمشقي (ت٠ؤده).‏ ينظر عله: طليقات 
السيكي: ه/ ١5؟‏ الأعلام: ما الى [ ْ ٠‏ 


0 هو علي بي محمد المايردي لت« # جنا تينظ جمد د طرفت الي حا لح بو ا 
0 ت السيكي: 8 #, مب الأعللام 


() في (أ): «وإن لم يوافق عليها؛ إلخ, 








الفصل الأول؛ الكلام عع مذهب إمام الأثمة الشافى ‏ لاا 

إنما هو من حيث المعظَمٌ» أو فيما نص على الرجوع فيه بلا ما لم يتعرّضن 

لذكره في الجديد. 1 
وقد [ذكرَهُ الإسنويٌ نفسّه]”"' في «المهمّات» بغد ماسبقّ غنه: «أنّ الجديدٌ 

إذاوافق الفديم؛ هل يكونٌ منسوباً إلى الجديد فقط؟ أو إليهما؟؛. قال [0:/4؟5]: 

اظاهر كلام الأصحاب قاطبةٌ: أن ذلك مسوث إليههاء حتيل يقال: لم 1 رع 

الشافعيّ على ذلك؛ قديماً وجديداً»: قال: اوفيه بحُت مستّنذه ما تقدّماء انتهئ. 

فهذا يدل علئ أن الأصحات لم يقطعُوا النظر عن القديم من كل وجْه. 
وقدرأيث!")في أوائل «التوسّط والفمح بين الرّوضّة والشّرح0”" للأذرعي؛ 

رحمة الله تعاليل؛ ما نصّهء ومته نقلث: «خكى عن الإمام النووي» رحمه الله 

تعالق؛ أنه همّ قبل وفاته بقليل؛ بغسل «االروضة؛؛ كما غسلّ نحو ألف كراسة 

من تعليقاته. فقيلَ له: قد سَارْتْ بها الركبان! فقالَ: في نفُسي منها أشياء: أو كما 

قال. ولم يتفق له مراجعتُها وتحريرهاء بل هجنمت عليه المنية قبل إدراك الخمسينَ 

فرضي الله عنه. وععن جميع عباد الله الصالحين». انتهّى .ما أردثٌُ نقله من 

التوسط» / . ومن المعلوم: أن الإمام النوويّ لم يرجغ عن كُلّ مسألة مذكورةٍ [ب/7+] 

في الرّوضة؛» وإنما / أرادً: بعْضضيَ المواضع منهًا. 6/1 ] 
وكذلك القولُ في أن الول القديم يوافق مالكاء فالمرادمنه: أنه يوافقه في 

أكثر المسائل. رفي اشزح الغاب» لابن حجر: نقلّ عن «المجمرع1[١528/1]:‏ 





)١(‏ في (ج): اذكر الإمام الإسنوي فيا إلخ. والمثيت من بقية النسخ وموافق للام: 

(؟) القائل: الكردي, 

(7) مخطوط لم يطبع بعد. ك4 نسخة في الظاهرية رقيها (5/0ه"): وأخرئ برقم الملفلة 
فقه شافعي). وثالثة في المكتبة الأزهرية؛ رقمها ([78] 0146): ورابعة فيها أيضاء 
رقمها ([لاه 1 ] ١5117‏ 5). 





تت لس ب المقاصد السنية إلى الموارد اغنية 


أن موافقة القديم مدهت مالك أكتّريٌ لا كلىٌ؛ ؛خلافاً لمن غلط فيه/!'؛ انتهئ. 

والمرادٌ: موافقة اجتهاده اجتهاد مالك لا أنه قلده فيه. نظيرٌ موافقة كل من 
مالك والشّافعئ مذهب زَيدٍ بن ثابت الصحابيئ: رضي الله عنه في (الفرائض) 
كما أوضحتُه في كتابي ١كاشف‏ اللثاما ص 84]. ونقلتة فيةاتصن العافسي نر 
«الأم" علئ ذلك. وفي قصّة مالك والشافعيٌ مع بائع القمْري ما يرشدك إلى 
صحّة ما ذكرث؛ من أن رجُوع الشافعئ عن القديم أكتّريٌ لا كلىٌ. 

[ج/2141 وإن خالت الجديدُ القدية؛ فالعمَلٌ عل / الجديد؛ لرجُوع صَاحِبَ 
العلهت عن القديم؛ إلا فى مسائلء سيأتي التنبيه عليهاء إن شاء الله تعالق, 
فلا يجوز الإفتاء. ولا الحكمٌ بالقديم. وأما تقليدُه للعمّل به وما الحىّ بدء من 
الفتو يه مع بيان حاله. فهل يمتنعٌ أيضاء أو لا؟ فيه خلافٌ. 

وذكر الإسنويٌ في «المهمات؛ :أن مجحل الخلاف: | : إن لم يه بُشسر الشافعيئ 
إل الرجوع عتةع وإنما نص في القديم علق شيء. ونصنٌّ في الجديد على 
خلكية: مهار امههاته؛ [2/9؟؟]: افإن أشّار للرجوعء فلا يُعمّل بالقديمء 
وليس من مِذْهَب الشافعئ في شيءء بل نسبئه إليه كنسبّة أقوال الغير». 


كما قال في مسألة صَوء يام النشريق [«الأم؛: 8 48]: اوقد قال قوم: 
يضوم المتمتم أيامٌ التشريق؛ وقد كنت أراه». وكذا مَا ذكره في القديم: من أن 
مسح الخفت لا يتأقثُ. فإنَ الشيح أباحامدٍ حكن ة في «التعليق» عن الزعْمَرانِيَ: 
[ب/4] أن الشافعيٌ رجع م عنه قبل خرُوجه إل مضرء فلم تصر / المسألهُ على قولين: 
(١)عبارة‏ «المجموع» في (باب الآنية): افرع: عل أذالقوة لقعي لسن لازو يعر صسلفة 
ماللكه بل هر قول مجتهبء قد يوافِقٌ مالك وقد يخالفه. قال القمّالٌ 


اأكثر القديم قد يؤافق مالكأ»: وإنما ذكرث هذا الفزع؛ لاني رأيكُ ود 
أوثر تشنب وابله أعلم؛؛ انتهئ نتهن. 





التصل الأول: الكلام عن مذهب إمام الأئمة الشافي لب يفلا 
أوإن نص علئ خلافه في الجديلة ولم يصرّح بالرجوع عن القديم؛ ففيه 
خلافٌ للأصحاب. حكاه الإمَاهُ!') في (باب العاقلّة)'" . واَلمُورَانِكُ في كتابه 
المسمئ ب«المعتمّده؛ في (باب الختلاف نيّة الإمّام والمأموم): وكذا الرافعيٌ 
في «الشرح الكبير! .]5١١/5[‏ والراجحٌ عند الإمام أنه رجُوعٌ. قالَ في (باب 
العاقلة) [19/ 4*ه-هه]: قد ذكرت مراراً: أنه لا يحل عَدَّ القَولٍ القّدِيم من 
مذهب الشَافعيٌ مع رجوعه عنها. وقد حك [القاضي ]1 الصيدلانيٌ في ذلك 
خلافاً للأصحاب. وبالجملة؛ فمن قال شيئاء ثم قال بخلافه؛ فلا وخجة لمقلده 
إلّالعملٌ بالمتأخر!؛ انتهيل. 
وذكرَ أيضاً عند الكلام عل [سبْق الحَدّت]9 [154/81145/5]: ١أن‏ 
الشافعيّ إذا نص في القديم على شيء؛ وجرّم بخلافه في الجديد قمذهبّه 
الجديك وليس القديمٌ معدودا من المذهب. لكر أثئمة المذهّب يعتادون توجية 
الأقوال القديمَةة.: واختار النووي في «شرح المهذب؛ [31//1] ما رآه الإمام 
ونس حانافه إل الغلط. والذي اختاره هو الظاهق وإن كان الأول ظاهر كلام 
[الميخ]() أبي حَافد؛ والبنْدّنيجئ) وابن الصباع؛ رهم حبك ذكروا القول 
المتقكء قريا: منتعدم تأقيت المتنحء وادْقوا أن المشالة ليث علي قوادي» 
ران لاقي حنه قبل جروج إل وطن غل: أ القوك إذا لم صن 
بالرجوع عنه يكونٌ له الآنَ في تلك المسئلة قُولانه وإنما رجحْنا الأول لأمور؟. 





)١(‏ يعني به: إمام الحرمين؛ في «نهاية المطلب؟. 
(1)الجويي. نهاية المطا أ 6 
(؟) سقط من (ج)دوا المكعت بن بقية اليج مع الأم ومطبوعة ١الفوائد»‏ 00 ل 
(4)كذاى الاأصرول اتلهنه مع الام. والقني خي بلبرعة (لتولانة ا(" :اعلى ها سبق 
() زيادة من الام و(ج): 


م سا اا 1 أ 2 8 
20 لل ل ب المقاصد السنية إلى الموارد الحنية 


ج/ 202141 وذكر/الإسبويٌ تلك الأمورَ في #المهمات'؛ فراجغها منه إن أردتها. 
4# 
ورأيثُ”'' في «العقد المَرِيدٍ فى أحكام التقليد؛ للسيد السمهوديّ؛ نفعنا الله 
بهء بعد كلام ذكره. مانضّه [ص 15]: «نقل أبوالقاسم اليزرَلئ عن فل نه 
ابن عَرقَّة: أنه رو بسَندٍ صَحيح» عن الشيخ الصّالح الفَقيه الأصُولِيٌ المدرّس 
[ب/13] المفتى / » أحد قُضَاة تونسء أبي محمد عبد الحميد ابن أبي الدنيا. وقال: اهو 
أحَدٌ - شي خداء. أنه قال [فاوي البرزلي؛ 1 سألك الفقية العَالم 
عر الدين بن عبد السّلام هل يجورٌ الأحدٌ بالقَولٍ الأول الذي رجعَ عنه الإماء 
المقلْدُ آم لا؟ فقالَ لي: ذلك جَائرٌ ا اتنهين. 
قلتٌ: ووجهه: أن الرجوعَ عنه إنما هو لأرْجحيةٍ الثاني عليه: وكونٌ الأول 
مرجُوعاء لا يمنَعُ من جواز تقليده عنده. والرجوع لا يرفع الخلاف السابقء كما 
هو في أوائل «الخادم). ولذا لو حكمّ القاضي باجتهاده ثم غيّر اجتهاده؛ فإنه 
لا يُتقضنٌ الأوّل. وحكئ الأضوليون؛ في إجماع أهل العَضْر بعد اختلافهم؛ 
قولينٍ في ارتفاع الخلاف. فما لم يِقَعْ فيه إجماءٌ أولى. فتوجّه من هذا: الجواء 
عَندّه مطلقاً في مسآلة القولين. وإن لم يكن هناك ترجيحٌ فالمعتمدٌ [من أنه إذا 
وججد قولينٍ لإمامةء ولم يكُنْ من أهْل التُرجيح؛ لايجورٌ أن يفتى بأحَدِهما إذا 
لم يرجه المعتَبرُونَ من أئمة المذهب]”"2»» اننقى كلام الشمهُودي. 


#0 





)١(‏ لايزال الكلام للكردي, 
(1) مابين المعكوفين لم يرد في مطبوعة «العقد الفريد» للسمهودي (ص .)١71‏ وهو ثابت نقلا 
عنه في أصول كتابنا هذاء وفي مطبوعة «الفوائد» (ص 414 0), 





الفسل الاوف: الكلام عل هذهب إام الاغة الشافهى > | 3# 


وعبارة النعقادم] للزركشيٌ. ومنها تقلت مانصّه: «الثاني. أي: من فشّاد ما 
أكثروا الاعتراض به على ١الشؤح»‏ و[الؤوضة؟: أن يقل عن بغض الأضحاتب 
أشياة ويحكي غيرٌه عنه الرجُوعَ. فظن ارتفاعٌ الخلافٍ بذّلك. كما فى مسألة 
الخضِري" ' في الماء المستعْمّل؛ زأبي إشحاق المروزيٌ”© في نية الصو 
وغيرها. وهذا غيرٌ واردء فإنه على تقدير ثبوت الرجوع لايُرفَمٌ الخلاف السابق. 
ولهذا؛ إن القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغيّر اجتهاده: فإنه لا ينقضيٌ الحكم 
الأوله بل يعمّل بمقتضئ الثاني. ولو ارتفع الخلافٌ السابق لنقضي. 
وقد حكن الاأصو ليون؛ في إجماع أهل العصر بعد اختلافهم قولين: 
ارتفا الخلاف. وقد قال الرافعي آخرَ كلامه علئ الترتيب في الوضوءء في 
8 : 0 2 تبان 
مسألة الشاك: 9إنه لا يجبُ/ الترتيبث في وضوءه عل وجهء وكانّ القفالٌ يقول 1ب/ "١‏ 
بهذا الوجه. ثم رجمَ إلئ الأول وهو المذهبُ». انتهئ, 
فأئبتَ الخلاف: مع نقله الرجوع. وحكئ في (كتاب صلاة الجماعة)؛ 
فبما إذا نص المجتهدٌ عل قولٍ ثم نص عل خلافه. فهل يكون الآخَرُ رجوعا 
عن الأول؟ / وجُهان» انتهت عبارة حادم الزّرْكَشي) بحروفها. [ج/ 48] 
6 
: . > أن اكد 1 3 ا اك 
فال ابن الجمالٍ الأنصاريٌ في رسَالِته افتح المجيد بأحكام التقليدا؛ ما نه 
: 5 تعالاء ف بعش افتاويه) [814/4]: 
ص 18]: ا وأفادٌ العلامة ابن حجر رحمه الله تعالق» في بعض «فتاويه) [4/ 
٠ 1‏ 
2 1 57 3 112 اده 
(')هر محمد بن أحمد المروزي (ت حوالي +41ه) أبو عبد الله الخضري نسبة إل الخضر 
١‏ اث ينظر عنه: طبقات السبعي: 1/17 
دجل من جدوده؛ كان إمام مرو وشيخها. ؛ ' 571 تلميد ابر توفي بمعسر. 
7")هز إبراهيم بن يا المروزي» أبوإيحاق ات و التعيد ابن صسريع : 
بنظر عنه: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة! :1١9/1‏ 





ظ 





ا آت]اأةا فيد السقية أن المواينى انه 
_ححخييحتحا777 2 95 سه القا كيد 2 اشرارتافنا 


اس أ سان قافن 3 رقالة العك :]ا دما انعيوا مانقله |.' 
أن جمْعاً من أضحابنا قَائلونَ بمِقَالة العزّ [هَذه] فاستفذه'ء انتهئ ما نقله ابن 
الجحمال. 


لكن رأيتُ في أوائل (كتاب اللباس والزينة) من اشرح مُشلما للإمام 
النووي ما نصّه ومن نقلتُ [14/14]: «والصَّحَيحُ عند أضحابنا وغيرهم من 
الأصُولتين: أن المجتهة إذا قال قولاً ثم رجع عنه: لا يبقئ قولاً له ولا ينب 
إليه. قالوا: وإثما يذكر القديمٌ وينسب إليل الشافعي مسجازاء أو باسم ما كان عليه 
لا أنه قولٌ له الآن»» انتهئ ما أردثٌ نقله من اشرح مسلما. 
وسبق عن «المهمات:: أن النوويٌ اختاره في ١المجمُوع»)‏ ونست خلافه 
إلى الغلط» فليكن هو المعتمّدٌ. 
وذكرابنٌ حَبَره" في افهرّسة مشَايخه؛ [ص /71]:/أنَ الشافعيّ صلنفت 
في العراقٍ كتابه القديم؛ ثم رخل إلى مكة, ثم عاد إليه قريت آخر القرن؛ ثم 
بادرٌ بالرحلة إلئ مضر سنة 119. مئة وتشعة وتسعين . وضنف كته الجديدة 
في أربع سنين. . وهو شيء يخيّر الفكرً! فإن سعة مذهبه. وما اشتمل عليه مما 
نحل العا وجوه في هذه المدة اليسيرة! والإفتَا على الجديد إلا في قري 
4ت] رمن ثلاثينَ مسألة» فالفتو فيها عان القديب زهي معروفةٌ في محالها من 
كتب الفقه. وجميعٌ مؤلفاته: مئة وثلائة عشَّرء؛ ناترم تعر ابن حجر في 
زب 1] ١فهُرسْتها‏ [صض 71/1 -71/8] / » وقد نقلتُ هذا ملخصا]ً منها 1 


وفي «الفوائدا للسَلمِيَ [ص 114]: :اسك المي في نه نشول 
مئة وعشرين كتابأء وفرع مسائله أضعاف أضعافها؛ قال[ ص 118-117]:١والشافعيٌ‏ 





.)1( لمتره في‎ )١( 
هو الفقيه الهيتميٌ؛ صاحب اتبحفة الممحتاج».‎ )1( 





6 عسي آَ 
المقيا الام ل الكل م حيا ١‏ فبك وى ١‏ أ ا 
: ب : | أذ ا 


م الأئمة الشافعي 21 ات ؛ 
أول من صنف في الأصول» كما جزم به أرباب التاريخ: وروَع ل [اللحافظ ]0 أنه 
كما أن الإمَامَ أبا حتيفة أول من صنّف في الفقه. والإمامُ مالك أولُ من ضئفت 
في السنن وجمع إليها مسائل الفتوّ)» انتهي 

وأفاد الغزالىٌ: أن راوي «الأمّ" هو البويطيء ذكر ذلك فى «الإحياء؛؛ فقالٌ 
في (أركان الضحبة والصداقة)؛ وهو في الكتاب [الثاني]1" المعقود للعّاداتِ؛ 
في كلام يتعلق بالبويطي [18/1]: : ااوصلفت "كتاب «الآءة؛ الذي ينْسَبُ الآن 
للربيع بن سليمانً + وعز به وان صنفهالؤطئ» ولميذكرنفته فيه فز أو لحا !] 
الرببع فيه وتصرّ تصِرّف» فأظهره»؛ انتهئ : كلام الغزالي. 

وقال الشيخ أبوحامد عن «الأمالى1: إِنّْ الشافعيٌ ضنفها بمصصر؛ وهي 

غيدٌ «الإملاء». ومن الكت الجديدة المبشوطة: «تصنيفُ حؤملة» ابن يحيئ 
ل صاحب ب الشافعي؛ رضي الله عنه. وله أيضاً: : االمختضًرا المعزوف. 
ومن الكتّب الجديدة: ارخاس البْوَيطيّ1 وامختّصّم المزن! المشهور المعّوف» 
ومنها: كتاب انهاية الاختضّار»؛ مجلدٌ واحد. 


عد جد 2 


إذا تقر ر ذلك؛ فقول اين حجر السابق َس 31077 ]: لدنم دن 
ثلاثينَ مسألةٌ» فالفتوئ فيها علئ القَدِيمك0 هو كذلك في «الرّوضّة». وعبارتُها 
1ط *ا]: اواعلم نهم مت كان قولان: قديم وجديك فالعمّل عل الجديدء 


لاي نحو حشرير أو ثلاثين مسال وقد أوضحها مضل في أول «شزج 





اا و : «الحفاظ؟ ..وفي مطبوعة 9الفرائد» اللسلمئ: ١الخياط؛!!‏ 





4ه ١‏ حي كف 5 د تجمشححت اأعاضك السنية إء لى الموارد انيد 


المهزّت:59-75/1[1]ء واي لزنا ره عي » انتهت عبارة «الروضةاء 
من (القوائد المدئية) ص 47 7]ء تقلذاه مع طوله لأنه هن غرّضنا ثم قا [في 
[ب/75! «الفوائد»: ض 407 ]: «والذي ذكره / النووي في (شرح المهدّب» المذكور: 
تشم عشر مسألة: يفت بها على القديم'» انتهئ مع ناته الريك ماله يننال 
ص ا؟ -718], وحَعقّث كل مشألة بنقول عن أئمّة المذهب». أنها متصوضة 
للشافعيَ فى الجديد. ف فمن أرادً ذلك فليراجعه. 
ثم قال في آخر كلامه [ص 78]: «وهذه المسألةٌ آخر المسائل التسعة 
عشر المذكورة في «المجمُوع! وقد علمك مما تررثة: اتدلين فها راد 
إلا والفتّئ فيها علئ الجديد لكنه قد يكونْ موافقاً للقديم» وقد يخالفها. ثم 
ذكرَ عن #مهمات الإسنويّ»: سبب نشبة هذه المسّائل إلى القول القديم؛ وغير 
ذلك مما يدل على كثرة اطلاعه. وسّعة علمه رحمه الله ورضيّ عنه. 
وفي (شرح الخطبة) من «التخفة» عند ذكر القَدِيم والجديدء مَا نضّه 
[1/ 04]:«والعمَلٌ علي أي الجديذ إلا في [نخو]عشرين مسأل وعبّر بعضهم: 
بنيفف وثلاثينَ مسألة [يأتي]1" بيان كثبرٍ منهاء وأنه لنخو صِحُةٍ الحديث عمّلاً 
بما توائر عن وصية الشّافعيَ: ناذا عع الحدية من غير ساراس فهو علط" 
ولو نصنّ فيه علئ ما لم ينص عليه في الجديدٍ وجب اعتِمائه؛ لأنّه لم يتبث 
رجوغه عن هذا بخصّوصه). 


010 
وفي ترجمة الشافعيّ في «مجمّع الأخباب»7" للسيّد محمّد بن الحسّن 


(١)مريدة‏ من (ب). 


(؟) تمام العنوان (مجمع الأحبات وتذكرة أولي الألباب», وهو مختصر لكتان «حلية الأولياء؛ 
لأبي تعيم الأصبهاني؛ طبع في ستة مجلدات. في دار المنهاج. 





: إارابا ْ ال 1١‏ 1 ل 
لقصل الآاول: الكلام عإن ‏ مهن يام الا عة الشافهى - لتقا 


الواسطئ "١!‏ وهي ترجمة واسعةٌ قال في أثنائها[191//91]: :اومن مصّنفاتٍ الشافعئ 
في الأصُول والفروع؛ التي لم يسبق إليها كثيرةٌ. . وهي كثيرة مشهورة كا الأم؛ / في [ج/ 4] 
نح وخمسة عش رٍ مجل دأ وجامغي المزني «الكبيرا واالصغيرا.و امختصّر الربيعا؛ 
واالتويطي3. واكّات حزؤمّلة1: واكتاب الحجةف وهو القَدِية / 4 0 ] 

و«الّسالة الجديدة1ء و"القديمة؛: و«الأمالي»» واالإملاء»» وغيرها. ذلك 
مماغو معروف» وقد جمعها البيهقئٌ فى ١مناقب‏ الشافعي1 45/11؟184-1], 

قال القاضي الؤمام ابومحدك: الحسينٌ بن محمد المزوزيٌ في خطة 
«تغليقته؟ [ض :]١١١‏ اقيل إن الإمام الشافعي» رحمه الله» صنفت // مئة وثلاثة [ب/7] 
لله والآأذب»” ل وغير ذُللك. وأما خيتها فاه يدك 
مطالعتهاء فلا يماري فيه موافقٌ ولا مخالت. 

وأما كتبُ أصُحابه النى [هي]7" شروحٌ لنصُوصه ومخرّجَةٌ على أصُوله؛ 
و يم 6 
تس ا 

وتحه في نيلت الأسماء واللغات"! للنووئي ؟ه-أة]., 





ظ : ع ,الاج الأعلام: 5/ للد 
0( الحسيني الشافعي إن #بالاه). ينظر عند الدرر العاية: *// 47؟ الأعلام ( 


ومشدمة كثايه امجمع الاحات»: 
('اتص عبارة ١مجمع‏ الأحبات؟ زمار لاه ؟): 
القرآن, وفي علم الأخان وفي علم الشريعة؟. 


اوقبل: إنه صنت مئة وثلاثة عشر كتابء في علم 


م ١ | ١ - ١‏ الام 
-- المقاصك اليك 2 الوا زد اهها 


لوا جه خحسةهةه 

وذكر الجمال الاسئوئي؛ رحمه الله تعاليل» :في (الفصل الثالث 
كتانة المسما ب المهسات؟ 117/11 -م]: كت الشافعيع» وكتت الشيخين؛ 
وَعَدَةٌ فن كدب الأضحاب الفقهية؛ وخصوضاً المتقدّمِينَه بأسمائهاء وأسماء 
مؤلفيهاء ؤهي التي ومنت عليها وحصّل الاستمداذ على كتابه المذكور متهّاء 
ونقل بالمباشرة لا بالإشارة""' عنها. .وقد خطر لي إيراذ ذلك هناء وفي إيراده فائدَةٌ 
أي فائدق ولكن لما كانّث تلك الكنث هي التي اطلع عليها شَخْص واجَد وهو 
الإمامُ الاسنوييُ. فكيفت بِمَن لم يكن عندّهء ولم يطل عليه في بلده» فضلاً عن 
جهَنه: فضلاً عما في سائر الجهات: فَضْلاً عما لم يكن في زهانهء بل وجدت7" 

117 بعدّهء هما لا يعلمّها إلا الله. وفي كثب التاريخ والطبقاتٍ ما يُبهر / العقول» فقد 

تبلغ شرُوحٌ بِعْضٍ المتونٍ ما يزيدٌ علئ الألف فلذلك تركناة» والله أعلم. 


اد علد 6ه 


لث) من (مقدّمة) 


ورأيتُ بخط بعضهخ ما نصّه: افائدة: كنب الإمام الشافعيٌ» رضي الله عنه» 

أربعةٌ: أحَدُها: «الأم'. الثاني: «مخنصر المزني». والثالثٌ: «البويطي». والرابع 

زب 4ب / : االإملاة؛. اختضّر الجميمٌ إمامُ الحرمين أبومحمد الجويني في كتاب سماه 
«النهاية؛؛ واختصّر الغزالي «النهاية' في كتاب سماه ١السيطاء‏ واختصر 
«البسيط؟ في كتاب سمّاة «الوسيط)؛ ثم اختصرّه في كتاب سّماه «الوَجيزا؛ 

ثم اختصّر «الوجيرًا في كتاب سماه «الخلاصّة'. ثم اختصّر (الخلاصّة' 

الإمامٌ الرافعيُ في كتاب سماه اليل ثم اختصره الإمامُ النووي في كتاب 

سماه المنهّاح1؛ ثم م اضر ه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب سماه 





)١(‏ في (ب): لاسا 
(1)في (ب): اوجد وحدشا, 





الأول: الكلام عن مدهب إمام الحة الشافو 'بذه ١‏ 
«المنهجك؛ انتهئ ما وجدته. وقد سمعت عن بعض علماء مضر: أنه اختضّم 
#1 5 0 5 . ةا ٍِ 1 
١المنهج'‏ في كتاب سمأة (النهج١,‏ زفي حاشية العلامة اليجيرمي على افتح 
الوهاب شرح منهج الطلاب؛ مائصه: اقوله: ١اختصّرتٌ‏ فيه منهاج الطالبين!؛ 
وهو مختضر المحرّر: وهو من الوجيز وهو من «الوّسيط ا وهو من «البَسيطا؛ 
وهومن فالنهاية»» وهو من «الأم1» اتتهن المراة: 

وفي «التحفة» في ذكر ١المحدّرا.‏ ما نضّه[1/ 0]: اوسمَيئُه محْتّصرأً؛ 
قله لنُْظه: لا لكونه ملخّصاً من كتاب بعينه»» انتهيل .وهو مخالفت لما سلفت! 


د د 


|قف عل اعتماد كلام الشيخين | :1 

واعلّم آنا الآنَنتكلجعلئ كب إماتي المذْهَب الشْيخينٍ الرافعي والنووي» 
لأن الكتْت المتقدمة عليهَا لا يعتّدٌ بشيءٍ منها إلا بغد الفخص والتحرّي حتى 
بعلت علره الل أنه المذّك: كما سَيأتي هذا وغيره عن «التشفة» وغيرهاء مما 
يعم به قبولٌوتَوِجِيح كلام / الشّيحَينٍ /» وعلوٌ شأنهها. 

قال مام المحَققين الشيخ [الدثر ]' محمّدُ بن سُلَيمان الكرديٌ المدنيٌ؛ 
في كتابه «الفوائد المدنة؟ المذكور: بعل كلام ذكرّه: ما نضّه [ص 8]: اوإنما 
حصَرْنا ذلك في كلام الرافعي والنووي: لما تقور عند أكثر محققي المتأخرين: 
1 ا مقر ع نيا واقد فال اين حم في #حإشيته على ريال 





(') من هامس النبخة (أ), 
0') سقط من (ج). 


ا نس '/ قعا] 


] 3 











المقاصيد السنية إلى الموارد النة 
7 «76التظاتل4تبتبيببيب5- عه وني الؤارد اهيةه 


العلامة عبد الله باقشير 006 فيما يتَعلّقُ بالحيض» ما نضّه ['الفتاوى»: 117/1]: 
(والفقه؛ منه مشكلٌ ومن غير 0 أن يفَهَمُوا نَحْروَ كلام 
الشيخين؛ ويقوّرونه على وجهه. مع اعترافهم أن فيه مشكلات تحتاج إن 
تمخلات» حتى يقرت فهْمهاء وينَضْمَ علمُها. . ومن ثمةَ اعترَضُوا علئ مغلّطهما 
والمعترضيين عليهماء ولم يلئفقوا إلبهم»:وإن جلث مرائيع؛ وكذلك الشحان 
مع الأضحاب فإنهما ينشّلان عنهم غَرائتَء يُقرَانٍ أكثرهااء إلى آخر ما قاله. 
0000 
وفي اتحفة ابن خجر)؛ في شرج قول (المئهاح! في (الخطبة): ٠من‏ 
أولي الرّغبات). ما نضّه [8-88/1]: ١تنبية:‏ *: ما أفهمّه كلامه. من جّواز النقّلٍ 
من الكشب المعتمدة؛ ونسبة ما فيهًا لموَلْفيهًا مجمَعٌ عليه؛ وإن لم يتَصِلٌ سد 
الناقلٍ بمؤلفيها. نعم؛ النقل من نسحّة كتاب لا يجوز إلا إن وَْقَ بصحتهاء أو 
تعدّدت تعدّداً يغلثٌ على الظنّ صحتهاء أورائ لفظأ ميتظماء وه حى) زيل 
ب ] يدرك السقط والتحريفت يفت. فإن انتفل ذلك؟ قالَ: وجّدتٌ / كذاء أو نسُوة. 


وما أنيته كلام المصتقة: : من جواز اغتمادٍ المفتي ما رآه في كتاب معتّمد 


000 أن الكنت المتقدّمة 





مدان سح قش 0ت 1 رسي 109 الوا . 
واخر شوال سنة ”مهاه اه فرغ ابن حجر لشرحها والإجابة عما أشكل من مسائلها؛ وهي 


طبرعة بيع الشرح شمن «القاري الفقهية الكبرئ» /1١(‏ مب 
حضرمرت١/448-/1؟4,‏ / 7) ينظر: جهود نتهاء 


(؟) سقط من (ج). 





5 
5ك 
أ لكك 


3 ا ١ [ ١‏ 30011 
النصل الولةء م عام مداكني. إهام ادا عه الشافقع. - “مك00 أ !| 


ولت على الظن / أنه المذهّبُ» ولا يفت بِتابُع كنب متعدّدةٍ علئ حكم واحده 114/1 
إن هذه الكثرة قد تنتهي / إلول واحد. ١‏ 5 
الاترئ أن أضحاب الفعَالِء والشّبع أبي حامدء مع كثرتهم؛ لا يفرْعُون 

يوْصَلِونَ الا علق طريقته غالبا وإنخالقُتُ سائر الأضحاب» ممن سبر كتبهم. 
هذا كله فى حكم لم يتعرّضن له الشيخان أو أحَدُهما. وإلا فالذي أطبَقَ عليه 
محققو المتأخرين: ولم بزل مشّايخنا يوصُونَ به وينقلونٌ عن مشايخهى وهم 
عمّن قبلهم: وهكذا: أن المعتمدّ ما اتففًا عليه؛ أي ما لم يجِمَغْ متعقبو كلامهما 

على أنه سهوٌء وأنئ به! 

الات أنهم كادُوا يَجَمْعُونَ عليه في إيجابهما التفقة بفرْض القاضي؛ ومع 
ذلك بالغتٌ فى الردٌ عليهم» كبعض المحققين في «شرح الإرشاد». فإنٍ احتلقًا 
المصنّبُ؛ فإن وٌجِدَ للرافعي ترجيحٌ دوله؛ فهو. وقد بينث سبب إيثارهما وإن 
خالفا الأكثرين فى خطبة اشَرْح العُباب» بما لا يستغتى عن مراجعته»؛ انتهئ ما 
أردثٌ نقله من «تحفة ابن حجرا. 

ا 

وقول «التحفة! [أرقم]: اذل عليه كلام المجموعا؛ أعن؟ حت قال 
4/11 (ملخّصا)]: ١لا‏ يجوز لمفت عل مدهب الشَّافعيء رضي الله عنه» أن 
بف 1 5 0 فين أ رهما من كتب المتقدمين؛ لكثرة الات 
في الجزم والترجيح. .وقد يحرم ننحؤ عشرّة من المصفينَ بالشيء».وهى شاد 
مخالفٌ للمَنصوص وما عليه الجمهور)”"2» انتهئ. وفي «شرج العتاب» لابن 





)١(‏ نص عبارة «الميجموع»: #قلتُ: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي» إذا اعمّد النقل؛ أن 
بكضئ بمصلف وه مصتفي. ونشو هماء من كنب المتقدهيق: وأكقر المتاتعرين؛ لكثرة الاختلاف 
مهرضي الاك والدد سيم الأث هذ لعفت المكوو انما بقل مهب الجافضي بولايحصل” 





أ 7 || ١ ١‏ 1 ف ١‏ | ا | 1 
يه امنا كبك ١‏ اساي فى) احجكن أ 2 2 
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حجر :اقد أجمع المحَمُمُونَ علي أن المفئئ به ما ذكراه ؛ فالنوويٌ» وعلى أنه لا 
يلظ يعن ترصن عليهها شن #الأماء أو كلام الأكثرينَ» أو نخو ذلك» لأنهما 
أعلَّمُ بالنتصوص وكلام الأضحاب من المعترض ميد فلم يخالقَاُ إلا 
5 اسرد ململ عرقه وعولنه ذو خهلة: ونيا با علي ١‏ صحة ذلك: أنهما 
صرّحا بكرّاهة ارتفاع المأموم علئ الإمام» وعمّما ذلك؛ ولم يقيّداه بمسجدٍ ولا 
غيره: فجّاء بعضيٌ المتأخرِينَ واعترضَ عليهما: ل 
كراهة ذلك: في غير ذلك. وتبعه كفيرونَ» وملثُ إلى موافقتهم زمّنا طويلاء حتول 
ال ا 
فإنه كرة صَلااة الإمام داخلَ الكعبة والمأمومٌ خارجَهاء وعله بعلوّه عليه 
فانظر كيف عَلِما أنه له نضّين؛ اباي 700 
على الآحَ ربخل بتمام المتابعة المطلوب بين الإمام والمأموم» وتركا النصصٌ الآخر 
[ت/ لمخالقَيه / للقياس المذكورء لاعبَا إذفزيدورعهماء وشدة: تحريهما في الدين؛ 
قاض بذلك. ولو أمِعنَ تفتيشَ كب الشافعيّ والأضحاب. لظهّر أنهما لم يخالفًا 
نضاً لف إلا لما هو اك آخر ماقاله في «الإيعَاب). 


في بض تعض «افْتَاوَى الشيخ ابن خَجِرٍ 7" ا نكن : اسؤال: كيف 


- ل وثوق بن ماني المعسظينٍ المنكوزمنه ونحوهما مو ندعب الشافعنء أوالراجيع متمدليا 
فيها من الاختلاف. . وهذا مما لا يتشكَكُ فيه من له أديّى أنْس بالمذّهّبء بل قد يجزمُ تق 
عشرَةٍ من المصنفين بشَيء وهو شاه بالنسبة إلى الراجح في المذهب. ومخالفٌ لماعليه 
الجذهور وربّما خالفت نصن الشافعي؛ أو نصوصا له. وستري في هذا الشْح؛ أن شاء الله 
تعالئ أمثلة ذلك» وأرجو إن نمٌ هذا الكتاب أنه يسنغني به عن كُلّ مصتف. ويُعلم به مذهب 
الشافعي علماً قطعياً: إِنْ شاء الله تعالى). 

(١)القائل:‏ هو الكردي, 

)١(‏ ببحثت طويلًا في افتاوئ ابن حجر)؛ عن هذا النص. فلم أعثر عليه. 


رايت 0 
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اح ا 
كلع ع مذ هب إمام ل ذل الشافى تآ | تت |1711 


ع 


الففل الام 
خالت اللفميتان والأصحابٌ نص الشافعيٌ؛ رضي الله عنه. مع أنه في حقهم 
نص الشارع في حق المجتّهد؟ ولم عِوّلَ أهل العضر ومن قبلهُمٍ على كلام 
الشبخين ثم النوويٌ؟ 

الجوابٌ: أما عن الأول؛ فذللك إنما هو في حقٌّ العوامٌ كما صَدَحُوا به أما 
المتيكة في المذهب كأضحَاب الوجُوه فله رتبة الاجتهاد المقيّد. 

ومن شأن هذا: أنه إذا رأيل نصاً خرّج عن قاعدَة الإمام ردَّه إليها إن أمكن؛ 
وإلاعملَ بمقتضاها ذونه: لا يقال لعلّهم لم يرود فإن حيتَئذِا'" لا يفيدٌ على 
أنه شهَادةٌ نفي: بل الظاهر: أنهم اطلعُوا عليهاء وصرّفوها عن ظاهرها بالدليل» 
ولا يخرجون / بذلك عن متابعّة الشافعي؛ بل ما فعلوة هو على متابعته. فإنه» 
رضي الله عنه: نهئ مقلديه أي: التو عن محض اتباعه من غير نظر في 
الدليل. وكما أن الشافعي لم يخوْج عن متابعته يل بتأويل أحاديت أو ردها 
لأحاديث آخرء فكذلك الأصحاب مع الشافعي. 


5 


وأما الثاني :فَالشيِحَْانَ لما اجتهّدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد / : [ب/4؛] 


مع حسن النية» وإخلاص الطويّة؛ الموجب لاعتقاد: أنهما لم يحالِمًا نصا 
إلا بمُوجب» من نحو ضَعْفه أو تفريعه على ضَعِيفِء كانت عناياث العلماء 
العاملين؛ ب وسيقَ مشايخّنا من الأئمة المحقّقِينَ) متوجهة إل تلقي ما 
صسحاه فالنوويئ: بِالقَئُولِ ومن ثمَةَ كان بعض مشايخنا لا يجي أحدا بالإفتاء 
الاشرط عليه أن لا يخ عها صححاهء فالنووي. ويقول: إن مشايخه شرطوا 
عليه ذلك؛ وكذا مشايخهم؛ وهلي والله أعلم»» انتهئ كلام ابن حجر. 





)١(‏ اختلفت النسخ في رسم هاده الكلية فكعت اختضاراً في (ب) هكذا: فح» عجرف حاءٍ 
مجرداً. وعو اخنصار لكلمة «حيئيذهء يستخدمه كثير من النشاخ» 


أأعاعك اعنة الى الموا؛ دااطئة 
١ 1‏ ب ست ف أد 2 





وفى «فتاوئ الشهاب الرملي؛ الشاقة'')؛ في جَوات سؤال» ها نضه""): 
امن الله أن الشيخين قد اجْتَهّدا فى تخرير المذهت غاية الاجتهاد ولهذا 
كانّت عناياتٌ وإشار 5556 سبقّنا من الأئمة المحققينَ متوجهة إلى ما عليه 
النَّيِحْانِه والأخذ بما صحّحاه بالقثول والإذعانء مؤيِّدِينَ ذلك بالدلائل 
والبرهَان. وإذا انفرد أحدُّهما عن الآخَر؛ٍ فالعمَلٌ بما عليه الإمامٌ النوويٌ» وما 
ذلك إلا لحشن النية» وإخلاص الطوية. 

- وقد اعتُرضَ عل الشَّيَحْين وغبرهماء بالمخالقّة لنصٌ الشافعيء وقد 
كثْرٌ الله بهذا. حتيل قيل: إن أصحاب الشافعي مع الشافعيء كالشافعيٌ ونحوه 
من المجتهدينٌ مع نصُوص الشارع. فلا يسوغ الاجتهادُ عند القدرة على النص. 

أ للة] وأجِيتٍ / : بأنْ هذا ضَعيِفٌ؛ فإنَ هذه رُْبِةَ العوَامٌ. أما المتِحْرٌ في 

اجارة؛] المذهب؛ فله رتبةٌ / الاجتهاد المقيّدء كما هو شأنٌ أضحًاب الوٌّجِوه الِينَ لهم 
أهلية النُخْريجٍ والترجيح. 

اب/ 20218 وتؤك / الشَيِحِين لذلك النصٌ المذكور؛ لكونه. ضعيفاً أو مفوّعاً عليل 
ضعيف. وقد ترك الأصحابٌ نصوصّه الطوة ادر ها على خلاف قاعدته؛ 
فَأوَّلوها. كما في مسألة: من أقرٌ بخرينه ثم اشتراة» لمن يكون إرئه؟ فلا ينبغي 


.)]( كذا رسمت في (ب) و(ج)» وترك محلها بياضاً في‎ )١( 

(؟) وحِدتُ الؤال والجوابَ المذكوران هنا بلفظ مقارب لا بالحرف: فى افتاوئ الشهاب 
الرعلي؟ (1157/4): وعبارته فيها: «سئل عها إذا خالف نمث الشافعيئ النحفية ما علي 
الشيخان» فما المعمول:به؟ إن قلتم النسِنء فما يال غلماء عصرنا يدون علرا من شالف 
كلام الثينين» أوها عليه الشيشان؟ فقد حا بأن نص الإمام؛ ف حق المقلد كالدليل 
الفاطع: وكيف بتركانه ويذكران كلام الاصحاب؟». وساترالجواب كما أورده الكردي عل 
تفاوت في العبارة. 





الفضل إلا لأولك: : الكلام عا عدن عل ىن مام الأَعْةِ الفا لشافعي ب | 1 


الإنكارٌ على الأضحاب في مخالفة النشوص. ولايقالٌ: لم يطَلمُوا عليهاء فإنها 
شهادَة نفي. بل الظاهرٌ؛ أنهم اطلعُوا عليها وصرّفوها عن ظاهرها بالدليلء ولا 
يخاجون [بذلك]! '' عن متابعة الإمام الشافعي, كما أن المجتهد صرّفَ نص 
الماع [إلئ خخلافه]''' لدليل» ولا يخرّج عن متابعته؛ وفي هذا القذْر كفاية لمن 
أنضّف» انتهّئ كلامٌ الشهاب الرملي. 

والحاصل؛ أن هذا فى كلام كثير من متأشرى أصحابناء كد من أن 
كا عليه سْ 212 انتهن كلام «الفوائد المدنية١‏ [ص 44]. 


د 2 


ثم نقلَ نقولاً سبق بعضُها قبلَ (الفصل الثاني) من (الباب الأول)» وذكّر 
في البغض الآخحر ما ملخّسّه: وقد أعدضيوا عن الالتغات إلن من يعترضن على 
الشيخين» بأن الأكتّرينّ أو نص الشافعي علئ خلافه؟. 

ثم بعد ما ذكر مباحِثٌ ليمي مع النُووي+ وما حصل له بسب اغتراضه 
عل النوويّ؛ قال [«الفوائده: مر :]0١‏ اوَإذًَا تأملَتَ في كلامهم؛ رايت أكثر 
المتأخْرِينَ لا يلتفثون لاعتراضَاتٍ نحو الإسنوي على الشَيحْينٍا. . إل أن قال 
قلعن اللحافظ التسخاوي عن شَيخه الحافظ ابن 1٠.‏ إي. ١ه‏ :صن ١ه-01]:‏ 
اوفي «التعقبات» لابن العماد”" على الجمال الإسنوي برَكةٌ ظاهرة للشَيِخَينِ)» 





)١(‏ سقط من (ج). 
7') سقط من (ج). ٍ. 
00 مياد الأقنيس] القاعري زات 1584ه)- ينظر عله ا 7 
أهاة -ُ الحا مله 
١ل‏ هماه الأعلام: 184/1 المع علئ 
السخاوري : اكنب علل المهمات لشيخه الإسنوي كنا 
من تخطتته. وربما أقذع فى بعض ذلك: ونسيه لسوء الا 


_- 1 1 
أمايية إ 1 د أ 


القاحك ١‏ د اهدة 
حة ِ . 


1-4 ص22 ِ 

5 2 ْ 22 ساد عع الت 121 4 
انتهيل . وأكثّر تللك الاغتراضات من الا سُنوي؛ من جهه أنه ير أن ما قاله الأكثّر, 

, 5 . 5 ا 1 )١‏ الاقم 8111 
4 أوتصٌ عليه الشافعيئ / : لاعدولَ عنه. وقد علمْت [أن] الامْرَ لبمن كذلك1, 


انتهيل من «الفواثك المدنية؟, 


عزد جد جل 


- الأضل علئ مصنفه! ولكن قد سمعتٌ بعضن الفضلاء يقرّرٌ حشن مقصده في ذلك؛ لتضمته 

لط سا ال 1 
ليه. لكون الإمتوي أجَلّ عندهم وأعلم . وأمًا شيخناء فقال: إن في ذلك أدلّ ليل على بركَةٍ 

بعاماك اا سراد . لفل هذا الشوكاني في «اليدر الطالع1. والكتات ننه 
نح في الظاهرية (مكتبة الأسدء واحدة برقم (5/94481). رأخرئ برقم (791 قفه 
شافعي)! وثالثة برقم (84 فقه شافعي)؛ ورابعة برقي (47 فقه شافعي). وبعضها مصور في 
معهد المخطوطات بالكويت» تحت الأرقام: (10ف. و9864 و؛ 1517م كا و: 7 الام لنا: 
فائدة: ومين تعقب «المهمات» أيضاً: 11] عمر بن محمد بن معيبد: المشهور بالفتي 
(ت لاانه)ء فقيه يماني. له: امختصر مهمات المههاث؛: اختصر قيه (المهمات١‏ للاسئو ٍ 
منه نسبخة في مكتبة جامع صنعاء؛ رقمها (/1171): وأخرئ في مكتبة الأوقاف بالموصل؛ تقع 
في (2؟1١‏ ورقة). وله أيضاً: : #التنكيتاث الوارداث علئ مواضع من المهمات» ]محمد 
البلقيني: المصري الشافعي (ت اكقذحه) له: (المحاكمات.بين النهماتار العقيات» 
ذكره السخاوي قائلة (و/ :)1٠١‏ الوقف عل ها كتبه فنه شيكّناء وانعحسيه وجفّه على 
إكمالة؟ . وذكرة البغدادي في #هدية العارقين» (59/ 28), 

(1) زيادة لأ يدها 





3 ا 1 1 
2 ذوك لحكلكم عيا + مل أل الذقس زاون 
الفعل ١‏ , مدهب إهام أاترة الشافعى 200000 ١‏ 


[في ترتيب مصتفات الإمام النوويٌ] 
قال الشيخ المحم محمَدُ بن سُليِمانَ الكزديٌ: رحمه الل ؛ في «الفوائد 
المدنيّة» [ص 55]: ١إذا‏ تقرّر أنه لا عدُولَ عما اعتمّدهُ الشيخان». فالنووي. 
فاعلم؛ أنَ المقدّم من كثّب النووي ما هو متتبعٌ فيه كلام الأضحَاب. قال ابن 
حجر في ١التحفة»‏ [9/1"]: اكاالتحقيق١,‏ فاالمجموع غ1 فاالتنقيخ». ثمما 
هو مختصرٌ فيه كا الرّوضة؛؛ و«المنهاج! ونخر «اقازاءك تااشرح ليا [ب/1ها 
فاتصحيحٌ التنبيه». وانكنّه من ن أوائل تأليفه. فهي متأخرة عما ذكر. وها 
تقرية» وإلا فالواجتك في الحقيقة عند تعاوؤص هذه الكتب كلام معتمّدي 
المتَأخْرِينَ: واتباعٌ ما رَجَحُوه منها؛؛ انته كلام / االتحفة؟. [جاز ٠ه]‏ 
وفي احاشية الإيضاح! لابن حجّرء عند قول «الإيضاحج»: وقصدْتٌ به 
أن يستغني به صَاحَبُه عن استفتاء غيرها؛ ما نِصّه [ص :]1١-9‏ اقد يشكل عليه 
ب ع الما مي ل و 
بمصتّف أو بمصِنّفِينِ أو نحوهما من كب الميقعين لخترة الخكلاق في السدزم 
والتؤجيح: وقد يجزمُ نحو عشرينَ من المصلفينَ بالشيء وهو شَا مخالفك 
للمنصُوص وما عليه الجمهورٌ»» انتهئ ل . والعاملُ لنفسه كالمفتي فيما ذكرء ولا 
إشكالَ؛ كما أشَار إليه بقوله: «من كتّب المتقَدّمِينَ): بخلافٍ من عُلِمَ أنه لا 
بنشي في كثبه إلا عَل المعتمّد في المذقبء كالمصئّف وأمثاله؛ فيجوز اعتماد 
ما في كتّبه. 
نعم؛ الحقٌ أنه لا بد من نوع تف تيش فإ نكت المصنف نفيسه كثيرة الاختلافٍ 





55م 
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قيما بينهاء فلا بيجو رٌ لأحد أن يعتمد ما براه فى بعضها؛ خنيل ينظ في بقية في كتّبه 
| و أكثرهاء أو يعلمَ أن ذلك المحل قل أفرٌه ه عليه شاء رنحه / أ و المتكلمٌُ عليه الذي 
عاد كان الااختلااف بين كشه) وبال المعتمد من غيره. 

فإن قلت: إذا خالفت المتأخُرونَ أو أكتزهم الشّيِحْينٍ أو المَضِدفَ 
فيؤخبل بماذ1؟ 

-قلتٌ: الذى أَبْوْنَاهُ عن مشّايخنا عن مشّايههم» وهكّذاء أن المعتّمد ما 
عليه الشيخان: أو المصنف؛» إلاما اتفقٌ المتأخرونٌ قاطبة عليل أنه سَهوٌ أوغلط» 
وهأ سمو أة يذ عبرة بنهرة خالفت قبه. 

مو ودج ا لم 


: أما المتبِحْرٌ فلا يتقيّد بشيء؛ وأما غيره فيعتمِدٌ المتأخْرَ منهاء الذي 
تشعه قد 7 الأضحات أكثد «السترع فالتحقيق؛ لاشيم ؛ فالروضة: 


ب/ 4] فالمنهاج .وما اتفقَ عليه / الأكثّر من كتبه مق معلئ [ما اتقّق عليه الأقَلٌّ منها غَالبا. 


وما كانَ في بابه مقَدَمٌ على]! اما في غيره غالباً». اننهئ كلام «الحاشية! بحروفه. 
وتقديمه (التحقيق ١‏ على البجموع؟ كما صنعه في (التحفقا أول سن 
عكسه» الذي في «الحاشية؛؛ لتأخر تأليفه على «المجموع». 


# ا 
وفي اشرح الإيضاح»'" للجمال الرٌّئلي: «العمّلٌ عل ما قاله الشبخان» 


(١)هابين‏ المعكرفين هريد من (ب). 
(؟) واسمه «الغرر البهية شرح المناسك النووية؛؛ كما في اخلاصة الأثر» زمار م4 *)؛ وهدية 


العارفين: 947/31؟. . توجد منه نسختان في مصر. ينظر: ترجمة العلامة الرمليء لفيصل 
الخطيب: صن 179. 





3 3 ا ( 2 ا 0 ١‏ مله 
النصل ا ون: الكاة مه عن يفاعي إمام ك1 الشافبى - اسح حر 111 1١‏ 


إلا فقن ماقالهالتووئ» وإلافقلن ما علب عاتة الناشرية: وحيك تامف 
كلام المصتف؛ فالعمّل على ما هُو متتبٌ ع فيه كلام الأضححاب» كا المجموعغ»؛ 
00 ظ لم االإوضةاءثم النوج . وما انفق عليه الأكثرٌ من كتبه مقدَّمٌ 
عن ما اتفق عليه الأقلّ منها . وما كان في بابه مقدّمٌ عل ما في غيره غالباً». 
اننهئ بحروفه. وذكر ابن علآن في اشرح الإيضاح١١١‏ نحوّه؛ ونحْوّ ما في 
١الحاشية»‏ لابن حجر مع نوع اختصّارء وتقديم وتأخير. 

فإن لم يكن للشَّيِحين في المسألة نقلٌ. أفتئ بما يظهّر له ترجيسخه من أقُوالٍ 
للشافعيٌ / معتمّدةٍ في المذهب /: وح ا وي 0 
الإماى معتمدَةٍ أيضا ثم إن وجد ذلك في الكت المقدية على النبكينٍ ؛فلابدٌ 
من مزيد الفخص والتحرّي؛ حتئ يخلْتٍ على الظنْ أنه المذعَبُء كما قدمنا لك 
ذلكَ عن ١‏ التَحْفْة! وغير ها»ء انتهئ كلام «الفوائد المدنية!!"2» وبه العنْية. 


عد اخ 4ه 





١‏ ظ 
)١(‏ اسمه «قتخ الفتاح قي شرح الإيضاح». . ينظر؛ إيضاح المكنون: 4/4 مخطو 


(1) الكردي: الفوائد المدتية:.من 88- /81, 








155 


الفضل الثاني 
في الكلام عن كتب محمقي المتأخرين 


سَِ الشيخ الإمام العلامّة. شهاب الدين ابْن حجر و[الشِيخ]211 الإمّام 
العلامة [شمس الدين]”' ابن الرُمليء وأضرابهما. كشّيخهما شيخ الإشلام زكرياء 
والخطيب الشزييني 7 والعلامة ابن زياد الرّببديء والعللأهة عبد الله بن حمر مكزمة 
ويأتى فى 8 ضا بعذة تَعريفٌ المتقدمين والمتأخرين؛ إن شاء الله تَعالى. 

قال الشيخٌ المحمّق باكثير فى كتابه «توجيه الاغتراف»» المذكورء ما نضّه: 
ابه ما وق للإمامين ا الرافعيٌ والنووى» رضي الله عنهماء من الحطوّة وعلوٌ ات 6م 
الشأن. وتلفّى مرّجحَاتهما بالقبول» إلى غير ذلكَ مما هو معلومٌ في شأنهما؛ ما 
وتم للإمامين الجليلين الشَّهِيرَينِء الشيخ العلامة شهاب الدين ابن حجّر الهيتمي؛ 
والإمام | : لل 5 سر الذين محمد الرملى؛ فإنهما ضارا عدد المتاخرين علمّي 
هد وإمامى حو إليل أقوالهما يسَارعٌ العلماءً بالقبول» ويقذّمونهما على من 
باريهما من الأكابر والفخول. 





)١(‏ مزيد من الأم, 
(0)سقيز فن (إ نت وهرقي الغالاث مع الأم. 


)هو محمد بن أحمد الشربيني (ت//91ه): ينظر عنه: شذرات الذهب:4/ 4خ" الأعلام: 5/. 








| || ل » 5 
51+ لبايك اله ات اكه 
| للقابا تيمب عدا نا 7 اك 72 : 


ال 525 2-7-5-2 

و[قد]'" شثلن السِيدُ [الإمام]" العلامة الجامغ: عَمَر بن عبد الرَّحيمٍ 

ْ إذا اختلفف الرملىٌ 
لوسر عما اد 

أطانَ فيه ص 158-154]: حاصله: أن العاملّ إن كان 


وابنُ حجر 
0 
منْ أهل النظر في المأحَذٍ والأدلة» فليَرِدُ مما ورّد فيه الشّيِخانٍ المذكوزان أو 
ردس ا . وإن كان مَمن لا قدرةً له عل ذلك؛؟ تخيّر مير في الأخذ بِأبِهما شاه 
وكثيراً ها يجري على لسان بغض مشايخنا حينَ يُسأل عن ذلك: #فن شَاءً قرأ 
لقالُون ولق قرأ لورّش'1» والمعنق: فليخّر العمل بأيهما أراد: انتهول ا 
اينيك اللمزاة منه: 1 


عد + + 


[الموازنة بين ابن حجر وابن زياد وباعخرمة]: 
قال شي العلامة عبد الرحمن العيدروس”*»؛ نفمٌ الله به: #ورأيتٌ 
[ج/.+5] الاثم ثمة مختلفينٌ في وضع الاجوية. فسيدي الشيحٌ 5 حجر /. رضي اللّه 
عله غواضصٌ على المعرّل التجامع والفارق. . والشّيحٌ عبدا بن عَم مخوفة 
في (الهجرانية»”*) كثيز الاستيفاءٍ لموادٌ المسألة وإيضاح شواهدها. والشَّيحٌ 


(7)مزيدة مجلم ترد في يقي انيع ولا لام 

(*) القائل: عو باكثير: في اتوجيه الاغتراف؛؛ مقدم الذكر. 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد العيدروس» باعلوي؛ التريمي (ت 7١١١ه).‏ ينظر عنه: شرح 
العيتية: ص 155؛ جهود فقهاء حضرموت: 1ت 


(8) وتعرف ب«الفتاوئ الصغرئ»: ينظر عنها: جهود ققهاء خض زمرت 16-018/1ه. 





فيه | الك 
الفصل الثالي: في دع عل كنب حتقئق الداعرين سس يا 


ابن زياد كلد مودق بس - أن ذلك قَصَاراةٌ؛ بل ذلك 
انعدلال يجري على جزي» مع مع استيقاء هِ الموادٌ كلها :“علي حشت الفيضض 
الإلهي. وببنبغي لمثلنا إيضاح الأنفاظ. رالثوقيفث للسّائل''' على قَولٍ الأئمة: 
ففيه من التخقيق وكفابة السَّائلٍ عن التشوف إلى جَواب آخحره؛ إل آخر كلامه. 
نفع الله ية. 


عد جد جد 


[فائدة: سيب ظهور الشمس الرمل واشتهاره]: 

ومن واد شحنا العلامة عبد الله نن أبي بكر كدري 0 
حداف ماالفظك: امن المعلوم : أن غالتٍ العمّل اليومَ بمضرء وعمل بض 
عُلّماء الحرّمين / »على مرَجْْح الشهس الرَمليّ عن الالختلافٍ. . مع العلم بأن [ب/ 64] 
الشيخ ابن حجر أجل كما أفادنا الشيوخ. 

الذي فاده تيكنا الإمام شهاث الدذين؛ أحمدُ البَهُجُوريي!": أنما ذلك 
بسب خلالة والده الشهاب الرمك”. وإمامتف 'فسدت الشهرَة منه إلى ابئه 
محمد وللشّهرَة عمل ! كما ذكؤوا أن اللي لم يحمظُوا فقهّه ويدونُوه, وكانَ 
بجيرّة مضْرء و مالكٌ كانَ بالمديئة: محل الواردينَ والصَّادِرِينَ. 





)١(‏ في (أ): «التوفيق للمسائل1. 


اريسي 8ه إيطوت عن مقدمة كتايه «البلابل الضادحة على أغصان سورة الفائحة»» 


اليد 0 0 
(؟) هو أحمد بن أحمد بن سدهه 5 الرملي ا( 'باة 
الأعلام: :1١/١‏ 





بح 





تدا ع ود سم ف سي اح بعد عقر الاو للا ال لب اقبصي سب اشن ياف هديس 
0 م > 8 


به 8ه 


و هاب سه عقف 


١1‏ لام عاك إلى اللو د اطلة 

وأفادنا الأ الفاضل اعيك الوهاب بن زيادء الشافعي المحيّ؛ تفضل الله 
عليه: َك النبيت فن اخجار أهل مقر لاتباع || لرهلى: خاذلة / / تال سلف إذ فبِيِم 
سن 5-2-0-5 فض ؛ 001 ابن قاسم 0 ٠‏ دأبي بك 8 كر الشئوانى 0 ولحل رائهم ف 
صارفة الفقه وتقادف من ثدائيه أو يساويه أو ب يفوقه في بعغضص الفئون. وما يصدر 
ننه كال ل بمعرضص 0 تقدعم. بخلاف الشيخ ابن حجر وإن كان عيده أحلذة 
2-8 لم يجنيغ له بمكة ما اجتمع للرمليٌ بمطرّ :وهنا حلام فين حداء أذ 


عا 


بمجامء القلوب»؛ انتهل كلام شيخنا عبد الله رحمه الله [تعالى]. 


علد جد 4 
ووقفتُ علئ كلام بخط شَيخناء «السبد العلامة؛ غيل ال رحمن العيدروم 
كلس لله رُوحَه. لخصتٌ منه قُولي في «المنظومَة التي في الا جتهادو طايه 


الملخصّة من «الشمط [المنظوم]! اب البلكرد سابقاً: 
وشاع ترجيخ مقال ابن حجر في يمّن وفي الحجّاز فاشني 
وفي امختلافٍ كثبه في الوجح الأحذ بالتحفة ثم الفنْح 
فقأصْله لا شَرْجه العبَاتّا إذراءَ فيه الجمْمَ والإيعاتا' 
رانتهئ كلام 7 





(1)هو أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري (ت 7ة4 ف رقيل: 4 رقي : 48 ). يتظر عنه: تر اجم 
الاعيان: 51-71:الشنا الباهر؛ ص ١١5إشدذرآات‏ الذهفب: ا 8؟ 6 الأعلام: ارارةا, 

(؟) هو أبو بكر بن إسماعيل (ت15١١ه).‏ ينظر عنه؛ خلاصة الأثر: ١‏ ؤ/ا؛ الأعلام: 7/ *57. 

(9) ينظر عننها: البدان المشير: ص "١١؛؟‏ جهود فقهاء حضرموت: /١‏ 88/. 

(8) لم تردافي (ج): وهي ثابئة في بقية النشخ مع الأم. وسماها صاحب «البتان» ص :)1١١١‏ 
«السلك المنظرم» ٠‏ اواتمام اشمها: لآ .٠‏ في فرائد المفهوم من حَديث: أضحابي كالتجوم؟. 
ينظر جيودفتباء حفرعرت: 1هثار 

(5) صنيم الكردي في «الفوائدا (صن 77)ء أله لم ينبب هذه الأبيات الثلذثة اكت : وأوردٌ محلها - 





فصل الثاي: في الكلام عن كت فق المنأتوين 7 و١‏ 





فلك" ': ورأيث تمامَ هذا «النظم1]!". فينبغي أن تُلحِقد إذ فيه تخليص 
باقي كلام شيخه العيدرٌوس» كما يأتي عن «الفوائد المدنية [ص 57]: وهو : 
وحَيث كان الشيخ زكريًا خالت ذا أو خالت الرمليا / 
أو الخطيبُ قُدِمْ الشيحٌ أبُو ‏ يحتى لمَضل كل هذا يج 
محمَدَالرْمَلييكَافيابِنَحَجَر - فاخكر إذا تخالقا بلا غر 
وإنيك الشيخ أوالخطيث!9 م واحدٍ فكلّهُمِ مصيثِ 
ولا تجح بابن قاسم أحَذْ كعاتة اا ممه 
انتهن. وهو بمعتّى مايأتي عن العيدرٌُوس في «نقل القوائد». وإنما قولّه: 
اقم الشيخٌ». إلى آخر البيت؛ لم يظهّر؛ فيحتاج إلى نظر. 


ع 


وقال شيخ مشابيخي”!». الشيحٌ الإِمَامُ المحقق» علي / بن عبد البرّ الونائي [7/1) 
المصِريٌ”*)؛ في مد مستكه ألم لعسمًا اعْيْدة الأبرار )7 مانصه: لاوا لمعتمّد: ما اتفىّ 


- أبياتا أخرئ أل منها جودة: وألضقها ببقية الأبيات التي تأتي بعد هذه: 

)١(‏ القائل: هو الشيخ باسودان المؤلف. إما الآبء أو الابن. 

(0) ينظرعنها: البنان المشير: صن 4١١‏ جهود فقهاء حضرموت:١/78/.‏ 

(1) في مطبوعة #الفوائد المدينة؛ (ص '57): «وإن بدا الشيخ أو الخطيب». 

( اكلام ابيولضي الشبيخ باشودان. 

(8) الحسيني الأزهري ات م). بنقلر عته: عقد اليواقيت: عدة مواضع: فهرس الفهارس: 
١‏ 417 معجم المطبوعات: 4110/١‏ الأعلام: 554/4 

7 تمامه: في أحكام اليخج والاعتمار» كذا في القهازس والمراجع: وفي مقدمة الشارج: لح 
الأدرارفيمايتعلق بالبحح والاعتماره. منه عدة نسخ خخطية: وطيع بمكة المكرهة سنة 4 1ه 
كمافي معجم المطبوعات:١/‏ وعلمش - لتقي ةسعد بلعشن لزت هنا اسمها” 








: |8 | > 11 11 إلاياة 
عدا 1 ' ل املقاضيك السليك الى الخوارد | سجاة 


عليه الشيخان» أي: الشمسن الرمليئ» والشهابٌ ابن حجر إن لم يِجِمَعْ متعقبو 
كلامهما علن أنه سهوٌ. ثم ما رجّحه الرمليٌ في «النهاية». ثم ما رجّحه ابن حجر 
في ١التحفةاء‏ وإن خالفت الأكثرين. ثم ما اعتمده المتأخزون. 

فإن لم يوجذ لهم ترجيحٌ فلا بدٌ من مزيدٍ فخصء حتى يغلت على الظئ 
أنه المذهث؛ وبعضّهم قدّم ابن حجر على الرَّمَليَ؛ وبعضهم بالتخبير 
وبين ترْجِيحَات المتأخرين'. انتهئ. 


[قف! عل اعتماد أهل .حضرموت] :0" 
وفي «الفوائد المدنية؛ ما نصّه [ص 59]: «واختَلَفُوا في التّرجِيح بين 


قوليهماء أغني: ابن حَتَجَر وَالوَمْلقء عند الشكالف0): فذحت اهل حضرموت» 
والشَام والأكراد وداغشتان. وأكثر أهل اليِمَنء وغيرٌ ذلكَ من البلدان؛ إلى أن 
المعتمذ: ما قاله ابن حجّر. وإنما قيدثُ بأكثر أهل اليمن؛ لأني وجدتُ في كلام 


بعْضهم تزجيح مقالة”" الرمليٌ في مواضع كثيرة. 
| قف! عل اعتماد مأ ف «التحفة»|:9) 


وقد رأيثُ”! نقلاً عن العلامة السيد عبد الرحمن بن ميحمد العَيدرُوس؛ 


- ١ألطاف‏ الستارا؛ مله نسخة في مكة المكرمة؛ وأخرئ في الرياض. جهود فقهاء خحضرموت: 
11-1 

(1) العئوان الجانبي كتب بائلون الأحمر على حاشية النسخة الأم. 

ثري في (ج): اتخالفهماة. 

(؟) في (بْ): اما قاله)» والمثبت من بقية النسخ مع الام ومطبوعة «الفرائدا. 

(8) مكتون باللون الأحمر علي حاشية الشخة الأم. ١‏ 

000 القائل هو الكردي. 


الفعل الثالى: فى الكلام عن كتب قفي 7 ة لل011" 
وانضّه: الواجبُ على الشّحْصضِ الغير العَارفٍ بمراتب التَوجيه والتغليل؛ أنه إن 
اراد الفتيا : فعلّيه إذا اختلقّت كيت ابن حجر ب«التشفّةه. كما جر عليه أكاب فن 
المحققينَ / »بل شَائر مشايخناء ٠لا‏ سيما الوالدٌ السيد محمد بن عبد الرحفن بن [ج/4ة] 
محمد العيدَّروسنُ» والجمال محمد بن أبي كر ليما والشيح عفيفتُ الدين؛ 
عبد الله بن أبي بكر الخطيبٌ "“» عن مشايخهم ومن يليهم. أي: سواءٌ خخالفث 
سائد كته وخالفه الشبحٌ زكرياء والوّمليء والشربينث. أم لا. لما فيها من 
الإخاطة بالنصُّوصء مع مزيدٍ التحريره وكثرَة قرّائها ”' على الشيخ / . 41 ] 

[قُولٌ) /: والذي يتعينٌ اعتماده بغتّهاء حيثٌ لم يَوجَدُ نص فيها: افتح [ب/1 
الجواد! له ؟ ثم «الإمداداء لا اشر العباب"؛ لأن الشيغ قصدفيه الجنع؛ الله 
إلاأنو “جِدّث المسألةٌ فيه فمَطء وذلك كله بالقطر اليماني والحجازي. 

وأما من بلع وت معرفة الومجه والتليلٍ والتعليل: #:فهر عند ما ظهر له 

من التؤجيحات» وإذا اجتمع شيخ ب الاشلاف وابنُ حجرء ٠‏ والشسق الرملك؟ 
والشربيئك؛ فاعتمادهم لذي الرقية 0 لآنّ زكرياء نفع الله بهء كان في الغاية 
ن الاطلاع على الول وابن حجر بتغرفه في المذركء واعتماةٌ م علي 
لشيخان: والجمال الر على بالتحدي في التق وتقرير كتبه من عُلَماء الأمة أل 
شريظل الأرين الحا اه سييحا 


ير 
مطبوعة #الفوائد»: «الشليا؛ لان لأصلها الخظي؛ كما نبه 


,عُدَل عنه: بنظر: المعجم اللطيف: ص ١١١‏ 
أل إقيت: 0/5 جهره نقهاء حضرموت' 





)١(‏ كذا في كافة الأصولء ووقع في 
ناشره. وهو لقث أجداد أ آل القلي في الأصل؛ ثم 

م ن فقهاء تريم (ت 1,8 ' ٠٠ه).‏ يتظر عله: : عقد 
الا 

(7) في (ج): «قراءتها. 

0 القائل: هو العيدروس. 





ااا تتح ل 2 بس كه كم !0 الضكنة إل المواود اهنة 

قال السيدُ عمر البصري [«فتاواه»::ص 218 بمعناه]: إن من اختلفت عليه 
ابن حجر والدملىء فلبعتمد أيهما شاءاء نقله عنه ثقاث الناس. وسواء كان 
كما وجدثّه منقولاً من خط المحقّق١'‏ علي بن عبد الرحيم باكثير !"2 انتهئ ما 
رأيتُها"' منقولا من خط السيّد عبد الرَحمْن العيدّرُوس. 


/ 


ولبعضهم: 
# وشاع تقديم كلام ابن حجر * 
الأبيات السابقة. 
«وذهت”*! أهل مضرء أو أكتَزُهمء إلى أن القولَ ما قاله الجمالٌ الرملي؛ 
حتى اشتهر عنهم: "أنهم أحَذَثُ عليهم العهودٌ أن لا يفنُوا إلا بقَولٍ الرّملي). 


[51] وقد رأيثُ في «نتائج الفكرا”/ / في أهل القن الحادي عشر)(")؛ في ترجمة 
الجمال اليَمْلى شيثاً من ذلك [1110//5], 





(١)هاهنا‏ لفنة إل أن وصف باكثير بالمحقق: صدر من قبل شيخه وأستاذه العلامة العيدروس» 
وهذا من تمام الإنضاف والاعتراف بالفضل لأهله؛ رحمهم الله. ظ 
5 إل هنا تنتهيى عبارة ١الغوائد»‏ 55 اك ال مع حذف بعفى العيارات من أثناء السباق, 
(7) هذه العبارة غريبة» وهي ليست من كلام الكردي. وأرى أنها مقخمة. قالنقل السابق هو تقل 
باكثير عن خط شبيخه العيدروس؛ فكيف يقال بعده: إنه نقل عن خط العيدروس» إلا إذا كان 
قد دخخل كلام في كلام: ولم يميز الناقل أو الداسخ بينهما. فليتأمل: والله أعلم. 
(5) عاد النقل هناعن «الفوائد) (ص 58). ظ 
(6) كذا في السخ كلها مع الأمء والذي في مطبوعة الفوائد: «السفره. وهو الصوابه فإِنْ اسم 
الكتاب تأماً اقوائد الارتحال ونتائج السقر في أخبار القرن الحادي عشر». ظ 
(5) تاليف مصطقئ فتج الله الجتويي: دفين اليعن؟ سنة ١1587‏ ف طبع دين فون ينعد مدا 


ظ 








1 6 | لني :. 
|[ ! .0 أ عقة 5 -”7 ع ١‏ 
الفحيل أثالى: في لمداد م عل تنسيء عدار متام + 


3 سس 1 |1 
ال 1 رهم . لاني رأيث في "تاريخ العصّامي:١1)‏ ما معنا 

وم بحضزني الآن لفظه: أن العلامة الشيحّ علي الع افلسب:6 التصيرء كان 

3 ب اتحفة ابن حجر؛؛ إلى أنْ رأئ / الجمالَ الرمليّ في النّوم يقول [ب/ 87 

له أخي كلامي يا علي احيّى الله قلتك. فاشتغل من حينئذ بانهايّة / الجمال [ج/ ٠ه]‏ 

التملق»", وله 6 الله تعاليل: عليها احاشيةٌ!؟) جبيع فيها فأوغَيل» مع أنه 

من المضرتين! ورأيث في كلام الشهاب القليويي”» في مواضة؛ ترجيخ مقالة 

ابن حجر علئ كلام شيخه الجمالٍ الرمليٌء وهو من المضرِينَ أيضاً. 


فشو رأي الشمس الرملي في الحرمين]. 

وأما أهل الجرّمين؛ فكانَ في الأزمنة السابقة» القول عندهم ما قاله ابن 
حجر ءلم ضارّت السادّة المصريّون يتردّدون إلى الحرّمين في مجاوراتهم بهماء 
يقررُونَ لهم في دروسهم معتمذ الجمالٍ الرملي» إلى أن فش قوله فيهماء 
حترل صار من له إحاطةٌ بقول الجمالٍ الرملئ وابن حجر من أهل الحرّمين» 


(1) لعل المقصود به: متي السجوم العوالق في أنيام الأوائل والنرالي» تاليف عبد المللكاين 
عتسام الدين؛ المكي (ت11اأأها)ء مطبوع في ؟ محلدانثت. 

)عون بن صلى الشبراما ني ذقيه شافعي أزعزي (ات /41 اله). يقار جنه: عق جراد" 
1 خلاصة الأث: ثار برو بال الأعلام: 1114/4 

)نه القعنة ما وجدتها في «تازيخ العصامي»: بل في خااص راو وو ئ: 

(4) هذه الحاشية وصضفها المحبي وم /11) بأنها في ست مجلدات ضخام. وقد طبعت في 
ثمانية أجزاء: بهانعن «النهايةاء 01000 د اليس برض 
المظبوعات: 3587/1١‏ 

(9) هو أحمد ين أحمد بن سلامة القليوبي الث د ع يديك 7/1770 
الأعلام: ولاك ب الختدالة علق : حاسيده على ا ري يد 
ال ام كب قرع اليف للقت اين عو لاا ا دا" وشيرهاء 


ووء وهنا ينظر عنه: خلاضة الأثر؛ /١‏ با 





1 


1 ّ ع اذالم عن 27 
00 معديو ل 0 'المفاعيدت السليةه الل الموار» النة 


ِقَرّر قوليهما من غير تزجيح بينهما. ثم ال الأمر إلى أن 1 0 لمرحوم 
يفتى بها يخالفهماء بل بمايخالفٌ «التحفة»" و١النهاية»»‏ و إن وافقّ بقية كتبهما. 

وفي ظنّي: أني سمعثه يقول: إن بعض الأئمة من الزمازمة: تببع كلاء 
١التحفة»‏ و( النهاية'» فوجّد ما فيهما: عُمُدَةَ مذهب الشافعي وزبدته؛. 

وقد سمعتّه يقول: «إن بعضن المشايخ كان يقرّرٌ للطلية عدم جواز 
الإفتَاءِ بما يخال / «التحفة» و«النهاية». قالَ: واتفق أنه في بض تقريره 
خالفت «النحفة» و«النهايةًا؛ فخالفّه تلاميدُه في ذلكَ. فقا لهم: تحَالمُوني وأنا 
شيخك,؟ فقالوا: نحْنٌ لم نتخالفك» وإنما أن خالفت قولكَ. لأنك قِدَرَت لنا 
عدّم جوازْ الافتاءِ بها يخالفٌ «التحفة» و«النهاية»؛ وأنتَ الآن قد خالفتّهما فى 
تقريرك فنحُنٌ أخذنا بقولك الأوّل!1. 

ورأيثُ نقلاً عن العلامة الشّيخْ محمّد صَالح | تتفقره 017 نحو ما نخاه 
شيخنا الشيخٌ سعيدٌ سنثل. وقد أفتّ شيحُنا الشيخ سعيدٌ المذكودُ غير مرة 
بذلكَ. 





(١)هومحيد‏ سعيد بن محمد ستبل: فقيه المؤؤة (ات رمكة هبو ١ه).‏ بنظر عرنه: مختضر شر 
التور: من 47 فهرس الفهارس: ١5ت‏ الأعلدم: 5/ 14 

4 فقيه شافعي: من بني المنتفق من العراق. سكن اجداده في كُنزار من بلاد المعو في 
عُمان. وسكن هو مسقط ودرّسن يها. أخذ بالمكاتبة عن الإمام عبد الله المحداف ولقي ابنه 
زين العابدين في (الضير -:رأس الخيمة). ومات في بلدة يقال لها (كمزار) سنة 1148ه. 
وله بها مسجد ومدرسة. من شعره: مرثية في الإعام الخداد. وأخرئ في سلطان عمان 
سيف بن تاد اليعربي (ت ١*١‏ ١ه).‏ من تلاميله: عبد الو اجد الرّرافي. ينظر: السالمي؛ 
تحفة الأعيان: 1/ +1١‏ الحداد» المواهيب والمئن: الفصل العالث؟ العصفور فتاوي علماء 
الأحساء: ؟/ 6بتلء الهامشن 7 ْ 5 








افسل البانى: في الكلام عل كتنب محفت التأغرئن - اام 


|من فتاوئ الشيخ سعيد سنبل ») شيخ المؤلف]: 
1 الجر ان أجوبة شيخنا المذكور. فأقول: من بعفن الأسئلة 
لني سئل عنها: اما فولكم سبدي في كثب المتأخرينَ؛ ككثب شيخ الإشلام؛ 
والشبخ ابن حَجرء والرّملي؛ والشربينيَ؛ وابن قاسمء والزيادي والشّبرامقلسي. 
هل يجوز الأخذ بكل منها عند الاختلاف؟ أم لا؟ 

الجواث: هذه الكثّب كلها معتمّدة؛ ومعوّلٌ عليها؛ لكن مَمَ مراعاة تقديم 
بمْضها علئ بعغضء والأخدٍ للنفس يجوز بالكل. وأما الإفتاء؛ فيقدَمٌ منها عند 
الاختلاف: كَلامُ «التحفة» و"النهاية» إذا الَّقَا. وإن اختلفا؛ فيِحْيّر المفتي بينهماء 
اذا لم يكن ا / للترجيج» وإ كان أعلاً للترجيح فيفتي بالراجح. والترجيخ [ حر 8] 
بأمور؛ منهًا: أن يكونَّ أحد القولين موافقاً لجمهُور الأشحاب: أو موافقا للآئمة 
الثلاثة» أو موافقاً للأحاديث الصّحيحة: مثلاً. 

ثم بعد ذلكٌ: شيج الإسلام في #شزح البهجّة الصَغِيرا"'/ ثم في اشزح 
المنهج»”", لكِنْ فيه مسائلٌ ضعيفةٌ» منها: كوثه / جوز الفشخ بالغببة» لكوي" (/0 
صاحبي «التحفة» و«التهاية» رذاة. وقد غلم ذلك من قولنا: «إذا اتفق صاحبًا 
١التحفةا‏ وا النهايةٌ» فالمعوّلٌ عليهما'. 





اللهيجة الوردية»؛ كما في هدية العآزقين: "9/4/١‏ 


(١)اسمه‏ اخخلاضة الفوائد المحمدية في شرح ا 0 
5) عة عشر تسيخة خطية في #فهرسن آل البيت»: 


إيفناح المكتون: *8/ 483+ أحصي له ( 
1 علهرة ولت - ٍ: ا كت م 
وأما «الشرح الكبير؛ فهو «الغر ر البهية شرح البهجة الوردية؛؛ طبع مع 0 
الشربيني (ت ١4‏ ها بالمطيعة المسمثية؛ مضن سنة 115215 معجم المطبوعات: 111 
وتتوافر من (8) نسيذة خحطيةٌ بحسب «فهرس آل البيت"" 


ْ د .عليه المطعة الميمية؛ عضر منة 

(1) واسمه افتح الوهاب شرح منهج الطلاب»؛ طبع في : ين4” 7 : 9 0 آل الت), 
ا ى لازن +") ثلائيئة ومن وعشرونا زسيكة خطية في الهرس 1 
حصر الكرة» الاستدراكية. 


7)كذاني النسخ كلهامع الأم ومطبو عة والغمائد. والأشبه أن تكون 





١ 1 1‏ :2 1 | لا1 
غات 9 5 0 - لشاعك الحسنية ين اكوارد اهشاد 





وترتيب كب الشيخ ابن حجّر: أولاً «التخفةاء ثم افتخ الجوادا. ثم 
الامداذف لم «الفتاوّعن١‏ واشرحٌ العباباء لكن يكم عابيءا اشرحخ محتصّر 
بافُضل:. فعلمت بذلكَء أنه لا يجورٌ الإفتاء بقول الكل مطلقا. 

ومع ذلك لا يجورٌ للمفتي أن .يفت حت يأخذ العلمّ بالتعلم من 
أهْله المتقنيق: وأما مجِددُ الكثب من غير أخل؛ فلا. لقوله 55ة: «إنما العلم 
بالتعلم»!1). ومع ذلك لا بد له من فهم ثاقب؛ ورأي صائب. لقوله كه من 
يُردِ لله به حيرا يفقهه في الّين»"2 أي: يفهمه. وقال تعالى: «قتكأواأهَلَاليَرٍ 
نَكْسَْلَاتكََمُوْنَ 4 [النحل: 4]» فمن لم يتعلّم لا يعلّخ؛ ومن لم يعلخْ يجث عليه 
أن يأل ولهذا قالَ تكلة: «شِفاء العئ السؤال)7". 

[ب/202184 وأما الأقوال الضعيفةٌ / ؛فيجورٌ' العمل بها فى حقٌّ النفس لا في حقّ 
الغَيرء ولا يجوزٌ الإفتاءُ ولا الحكحُ بها. و«القَولَ الضَعيف»: شاملٌ لاخلاف 
الأصحٌ؛؛ واخلاف المعتّمداء و«خلاف الأَوْجَدف واخلاف المنّجَها. وأما 
اخالافُ الضحيح؛ فالغالبُ أنه فاسدٌ. لا يجوز الأخذٌ بدا انتهر 9), 

وفي جواب آخر له أيضاء نقل الاتفاقٌ على ذلك: فعبارئه: «اعلم أن 
أئمّة المذمّت قد اتفقُوا على أنْ المعوّلَ عليه والمأخودً به كلام الشّبِخْ ابن 
حجر والرّمليٌء في «التخفة» و«النهاية1» إذا اتفمًا. فإن اختلفًاء فيجُوز للمفتي 

0/1 الأحد بأحدهما على سبيلٍ التخيير إلا إن كان فيه أهليةٌ / التَرجِيح» وظهّر له 


.11/ /1 أخترجه الببخاري تعليقا في (كتاب بده الوحي)!‎ )١( 


(؟) متفق عليه صحيح البخاري: 19/١‏ رقم 1الا.. صحيح مسل: 8/ 4/لان .رقم 1917 
الو أخر جه ابن عاجهة 1/ 6ءرقم الباق 0 كِ 


(4) كذا في سائر الدسخ مع الأم. ومطبوعة «الفوائد». وفي النسخة (ج): «فييجث». 


١ 





1 1 4 4 
]1 أ كز هي خخ ١‏ 2 0 
ادها عاق ةي ”7 و السبى 6‏ حك ار ١‏ 


مدل ب 5 لسري 0 فبية حم ع[ َ_ 


ي, المتاخرين. سك ب |18 


بظهّر له شيء؟ فيتخيّر. 


وكادم شيخ الإسلام زكريًا في امنهجها لا يخرّج عن كلامهماء 50 
به من لا أهلية فيه للتزجيح؛ ولكن لا يمني بما رَجْحَه من فشخ النكاح بالغيبة. 
وافتح الجواد» و«الإمدادًا يعوّل / عليهما في الفَنْوىه لمن لا أهلية فيه [ج/ ه] 
للترجيح: لأنهما غالبا موافقانٍ للرّمليَ. والحواشي للمتأخرين غالباً موافقة 
للرَملي؛ فالفتوّى بهما معشيرة: فزن خالقوا «التحفة" و« النهاية» قلا يعولٌ عليهم. 
وأعمد اهل الحواشي: الزياديع 10 ثم ابن قاسم؛ ثم 1 5-05 
لكن لا يوْخَدُ بما خالفوا فيه أصُولَ المذقب؛ كقولهم: لو نُقَلتُ صَخرة 
سْ أرض عرّفات إل غيرغنا بصحٌ الوقوفٌ غلهاء والأمك ليت للك 
ومعلومٌ أن كدب الشَّيخ ابن حجر إذا اتلفَّتُه فالمعولٌ عليه: «التحمّةاء 
م افتخ الجوادا؛ ثم ١‏ الامداذاء ثم الفتارّع/! واشرحٌ العباب1. 
والحاصل فى ذلك كله أنه لا بد من أشخلء أولآء عن العُلماء المعرُوفِينَ 
الففه وأخزه. /. ثم فهجٌ ثاقب. ورأي صَائب»؛ إلى آخر ما قاله الشيخ". ٠‏ لب/ ١؟]‏ 
)١(‏ هوعلي بن يحيع الزيادئ المعتري إن 94١1ه).‏ ينظر عته: خخلاصة الأثر؛ 1948/7! 
الأعلام: 1/8" 
علط ةاورلل المشري الشهر يقطالة (ت فوع بشرعت: العراكب الساثرة: 1" 11 
الأعلام: 1٠١/1‏ , 
(؟) هذه المسالة نقلت عن الزيادي: ولقلها القليوبي عن شييخه. ينظر: حاشية البجبرمي على 
شرح المنهج: 7/ وللمزيد: سلم المتعلم المحتاج: صن /"» 
(1)أي: محمد سعيد مشبلء طني الكردي. القوائك::صن /73-/1, 





. 5 1 0 | | ذو (أالنق. > 
جه - اللأقاهدك الجتة إن اموارد | سمه 


لاا 5 بل كيك 

والحاصل؛ ؛ أنه قد تكدر منه نح هذا. وقوله: ١الترجيح‏ يكون بموافقة 
الجمهورة؛ 1 كما غلفئه مما قَدَرِنَاةُ سابقاً- عند اتتحاد المذرّك: وإلا 
فالترجيح بهء لا بالكفرة. وقد يعوَهُمْ متوهمُ من كلامه: أن من فيه أهليةٌ الترجيح 
لابجوز له الشدول عن كلام ١التحفة»‏ و١النهاية1.‏ وليسنَ مراداً؛ لماتبهتٌ عليه 
سابقأةء انتهرا المقصٌّود من «القوائد المدثية» [آص 58-514]: 

ظ [مناقشة يعض الأقوال الضعيفة]: 

ظ 0 ثم ذكرّ بعد ذلك / وجْة القائل بصِحّة الوقوفٍ عل الصخرة المنقولة من 
عرّفات» لكنه اعتمّد ما قاله شيحّْه من عدم الصّحة''". ثم قال: «هذا؛ والذي يراه 
الفقيد: أنه لا شْبْهَة في جواز الإفتاءِ بما في «التحفة» و«النهاية»: لمن لم يِكُنْ فيه 
أهليةٌ تر - جيخ. ما لم يكن ما في ١التحفة»‏ و«النهاية» من قبيل السَّهُوه كما قدمناة. 
على قياس ما ذكره أتمينا المتأخحرونَ في كلام الرافعيٌ والنووي. 

وقد قدمثُ جملةً من كلابهم في ذلكَ. أد من قبل الصَعي الظامر 
[الضَعُف]1') ذ في المذهب؛ على قياس ما ذكرّه الشيخ سعيدٌ فى حي 3 شؤح المنهّح) 
من عتم جواز اق بعشالة ضخ التكاح بغية لوج واتقطاع خبره0. 7 انتهيل. 


| التنود به بمباحث «الفوائد المدنية» للكردي ]: 
ثم أطال النقل» وأذ شبع الفضلء فيما يتعلق بتلك الكتّب» لاسيها ١‏ التخفة) 
وكذا «النهاية». :فإنه ذكر سخالفة اين حجر للنوويه: وكذا نسية اله إليه 


(1) القرائد: عضن عه الال 








1 لس ]فاضت السنية 
اما قولكم في المسائلٍ الى يتديلاث فيها ايان بين الشهاب ابن حَجِرٍ 
والشمس الرّمليٌ» فها المعوّل عليه من الترجِيحَينٍ' 
الجواث عتها: أن ذلك يختلفتُ باختلاف المفْتِينَ» فإن كان المفتي من 
هل الترجيحء والقّدرَة على التُضْحِيح أفتّل بما ترجّح عنده بمقتضّى أصُولٍ 
المذهب وقواعده: فيْترفٌ من البخر الذي اغترف منه ايدان الجليلان 
المقاز إليهماء وَغيدهما من الفخخول: وإن لم يكن كذلك؛ كما هو الغالك أر 
هذه الأعصّار المتأخُرة؛ فهو رَاو لا غير فيتخيّر في رواته أيهماشاةء أو جميعاً: 
أو بأيتهما من ترجِحَاتٍ أجلاء المتأخرين» مع تنبيه المشتفني على جَلالةٍ كل 
من المرجحَين؛ وجواز العمّل بتزجيحه: وتأهّله للاقتداء به. نعَم؛ يظهَرٌ حيثُ 
كان المستفتي يحتاجٌ إلى مثل هذا التنبيهء أن الأولَئ بالمفتي» وذكر السيّد عُمَدُ 
ماسنذكره في أواخر هَذَا الجواب». 
ثم قال [«البصري؛: ص :]١١9‏ «وهذا الذي تقرّر في التَخُرير على التمّط 
المشروح: هو الذي نعتقدُ وندينُ الله تعالى به. وكان بعضٌ مشّايخنا تَعْمدّه الله 
زن/؟ة] تعالن [برحمته]؛ يجري على لسَانه عند مرور / اختلاف المتأحرينَ في الث جيح 
في مجلس الدرس» وسُوْالٍ بغض الحاضرينَ عن العَمَلٍ بأى الرأيين: امن شَاء 
قرأ لقَالون؛ ومن شَاء قرأ لوّزْشن)ء وأما التزام واحدٍ على التعيين في جميع 
المواد؛ وتضعيف مقابله فالحاماً لل عليه محضٌ التقليد!؛ انتهيل ما أردك"' نقله 
[5] /من «فتاوئ السيّد عَمَّرا بحّوفه. 


2# 





586 القائل هو الكرديء الغوائد المدنية: ض‎ )١( 





سير تير 
اك هة الجلدم عا - ايو ١‏ 
١‏ يعن 5 
) للناقبا 0ل "© 2 : سي ٠‏ كه" لكا دود 


ظ 4 بي المتأخرين ما 
وقد رأيث!' عن العلامة [الحبيت السيّد] 9 عبد الاين بن عبد الله 

لقي العلويَ؛ في آخر جوابٍ طويلٍ له: إذا اختلفت ابن حجر والرملي؛ 

رغيرُهما من أمثالهماء فالقَادِرُ على النظّر والترجيح يلرّمُه. أما غيزه؛ فيأخد 

بالكثرق إلا إن كانوا يرجعون إلى أضل واحدء ويتخيّر / بين المتقارتين؛ كابن إجا+ه] 

12 اولان خشوصا في لامكل كنا جز ال ري 1 

البضري في افتوئل! له واللّه أعلم». انتهئ, 


فُتأمّل قوله: (وغيرٌهما من أمثالهما». إلى آخره؛ وذكره عَلى سَبيل التُمثيل 
للمتقارتين: ابنّ حجر والرّمُلى1» انتهئ من ١الفوائد‏ المدئية) [ضص 88؟185-1]. 


٠ 0‏ 
الوص نادرة عن كلباء -تشيرموت]: 
وسَمعتٌ سيّدي وشَيَِى العلأمة""' علوي بن سَقَافٍ العلويٌ!). 
عضره قالَ0): ؛سألتٌ شَيحَى عبد الرحهن بلفقيه: عما إذا اختلف ابنُ حجر 
رمعاصاوه؟ فقال: اعزل الحظ والطْمم؛ وقلد من شَْتَ فإنهم أكفاء!» التهئ. 


.188 القائل هو الكردئ: الفوائد المدنية: حن‎ )١( 

(') زيادة من (ح). ولم برد الوضفان في النسخة الأم. 

(؟) في (ب): #شيي السيد العلامة»+ والمثيت من بقية السخ مع الأم.. 55989 

(لأ فر علوي بن سداق ين مسد الساقي الليقاق» ((ت :21798 مولده ووقاتة في سيرك» 
تولئ القضاء كابيه وإخوته. وليس المراٌ علوي بن قاف الحجفري ات 1711 مسا؛ فهر من 

1 قاف الجفرى توف سئة 785 اهن ) 
مغاصري المؤلف» لا من شيو 0 الجفري توفي هه ولم 
يدرك الوجية بلفقيف فتعكن أن يكون السقاف: والله أعلم. 
ا عاك( . نل : التلضيعن الشافى: 

ركني رو العاف بن مح تتاف لت 156 لاه ينيتلز: اللشخيص ساني 
ض41. 

17) القائل هو عيد الرحمن بلققيه (ت 155 ١هن).‏ 





ع .ب المقاصيف السنية إلى الموارد اغنية 


الفقه: يا ما قاله 


200 ' تفنع الله به ما ألكله: او في 
الشيخ ابن حجر ولي ذلك لكثرة ة علمه: فإنَ الشبي عبد الله بامِخْرَمَةُ أوسغ 
علماً منه: ولكنٌ ابنّ حجر له إذراكُ قوق ع أحِسَنٌ منه؛ بل ومن غيره من الغقّهاء 
المصنفينً؛ فلذا اعتمتةٌ سلفنا بتريم 01 انتهول. 


اننا 


والمقرّر عند المحفقينَ: أنّمن قري مُدرَكه هو المقدّم. 
قال في «الفوائد المدنية» في أثناء نقل عن «شرح العبّاب» لابن حَجِرِء 
[ت/*ة] مائصضه سه ؟]: افإن قلت: يؤيّدٌ / أولتكٌ أن الرافعئٌ إذا جزم بَحْث) قد 
7 يعترضنٌ عليه النوويُ بمخالفة الأكثرينَ» كما في مسألة التخذيف! / . 
قلت: ذلك إنما وق كما يَعلعُ من استق رأ كلامهماء حيثٌ خالف الرافغيٌ 
كلام الأكثرينَ: لالمذرك. فحيتكز يعترّض عليه بمخالفته لكلامهم؛ لأن مخالفته 
إنما تُشْرَعٌ”'' لمدرك كما مرّ. علئ أنه إذا خالت المدرّك اعترضّهء وإن لم 
يخالف كلاة الأكثرينَ. فعلمنا أن منشّأ الاعتراض: مخالفةٌ المدرّكء لا مخالفة 
كلام الأكثرين. ومن ثمَّةَ قال بعضلٌ الأثمة: ما قويّ مُدرّكه هو المتقدّمٌ عند 
المحققينٌ؛ وإن لم يقل ابه إلا وَاحِل. ٠‏ ومن ثمّة) وافق الأصحَاب علول كثرتهم 
الشافعق» رضي الله عنه؛ في مسائلَ انفرة بها عن أكثّر الأئمة: نظراً إلى قٌَةٍ 
مُدرّكه1؛ انتهل كلام شرح العنات1؛ انتهئ [«الفوائد»ه: ض .]7١8‏ 





)١(‏ إمام جد باغلوي بتريم (نت 4١١1ه).‏ أخخذ عنه باسودان (الآأب)؛ وترجم له في كتابه 
«فيض الأسرار؛ (سخطوط). وينظر عنه: عقد اليواقيت: ؟/ره88. 
(©) كذا في النسخ الثلاث؛ وفي مطبوعة «الفوائدة لض / ا ا#تسوغ. 





الميل الثائي: في الكلام عن كسب حمفي اللأعرين مسحل تحت ا زرا 
[جمع المؤلف» باسودان؛ بين كلام من تقد م]: 

فما ذكره سيدنا حامدٌ» من الترجيح بقٌة المذرك» مَوافِقٌ لما ذكر عن اشرج 
العباب1: وما سق عن الشيخ محمد بن يمان في تمخصريه كلام ترجه سعد 
سبلء من قوله: اوقوله: الترجيم ح يكونٌ بموافق الجمهور؛؛ ا محلة كما علمته 
مما قةرّنا سابقاً: عند اتحاد المذرك. وإلا؟ فا لتَرجِيحٌ بده لا بالكثرة»» انتهى. 

وها ذكرّه السِيدُ الإمام عبد الرحهن بن عبد الله بلفقيه. من الأَخْذٍ بالكثرة. 

موافٌ لما مر عن الشيخ سعيد سنبل. لكنّ كلام سيدي عبد الحم واقعٌ في 
غير الأَهلٍ للُرجيح /» بقيد: «أن لا يرجعُواء أي الكفرّة» إلى أضل واحدا. [جا 7١‏ 
وكلام ستئل: في طرق التُرجِيح للمرّججح. فاعرفف هذا وتأمله» تغرفٍ الفزق بين 
الكلامّين: والله أعلم. 
000 





: 1 | | 
1 0 3 1 
را 9 اننا كناك سابة أ ار 


[فى العمل بأقوال شيخ الإسلام ذكريا 
0 الشربيتي وابن خر والرملي] 

فى (الفوائد المدنيّة) بعد كلام بعلت بالإمامين: * شيخ الإسلام زكرياء 

5 الشربيني؛ وجلالة قدرهماء وكيف لا يجوز الإفتاء بقّولهما وهما 

7/ع8] إمامًَا المذهب! ما نضّه [ض اعلن أن لشي ابنَ حجر يوافقٌ / 0 

الإشلام في أكثر المسائل. والرمليٌ يوافق والده: فى أكثر المسائل» بل جل 

ملخالفاته [لتخفة ياف فيها والده. والخطيثُ الشربينئ لا يكادٌ يخرْج عن كلام 

اب 144 شَيخِه شي الإشلام / والشّهاب الرمليٌ» لكن موافقته للشهاب أكثْرٌ من موافقته 
لشيخ الإسلام: 


| المفاضلة بين التحمة) و«المغنى» و«النباية»|: 

ولماسّئل العلامةٌ السيدعمر البصرئٌ ع «المغنى» للخطيب: و«التحفة) 
لابن حجر و!النهاية» للجمال الرمليء يعني: في توافتي عباراتهاء هل ذلكَ من 
وقع الحافر على الحافر؟ أو اسْتِمْدادُ بعضهم من بَعْضٍ! 
من خلاصّة شروح «المنهاج!؛ مع توشيحه بفوائد من تصانيف شَيخ الإسلام زكري 
وهو متقدمٌ علئ "التحفةا؛ وضاحبه في مرتبة مشايخ شيخ الإإسلام ابن حجرة له 
أقدّمْ منه طبقة؟. 


قلثُ: وفي الكلام قبل هذاء ذكر عن السيد عُمَر: أنه من مشايخه. 














١ 1 95‏ 
5 5 َك القايد الب ع 9 الى ارد أطنية 
0 9 عب سي سل 0 


فلا يرد علينا ما ذكرّه مولانا وشيحْنا الشيخ لشبحٌ سعيد: و ن عدم جواز الإفتاء 

/ 
ا الى سسا ا اك ا الزوج الغائت. 
لأن كاذ مس ن «التحفة» و١النهاية»‏ قد نبهتا على أن شيخ الإسلام قد خرح بذلك 
عن مَقُولٍ المذهُب. وقالا_نقّلاً عن الأذْرَعيَ : ١إِنّ‏ المذهت نقل؛. وما كان 
كزلل3» له يحور الافتاء به كما نبهثٌ عل ذلك [«الفوائد»: حن .]7541-19١‏ 


١وأما‏ أربات الحواشي علي كنب المتاخرية؛ كالزيادئ؛ والحلبي, 
والشوتري"", والعناني'"؛ وغيرهم؛ فأكثزهم موافقٌ للشيخ الرمليٌ في غالب 
المسائل. ويجوزٌ الفتّئ بقولهم, بالشَرطٍ المتقدّمء هذا هو الذي يظهّر ني 
ذلك انتهيل [«الفرائد»: ص 718]. 


١# 

إعدم 0 لدي لإطلاق شيخه سعيد 0 

امك اصسطة وانول رامل 000 
الكرديّ غير مُرتضيه. فال في «الفوائد المدنية» [ض 764]: اوما ذكرّف أي: 
)١(‏ هو علي بن إبراهيم الحلتي (ت 44 ١٠٠هي)ء‏ له وحائية عل شري المنهج". ينظر عنه: 


خلاصة الأثر: *// +١17‏ الأعلام: 4/ 617ى, 


(1) هو محمد بن أحمد الشوبري المصري (ت 4 ٠1ه)ء‏ له #حاشية علق شرج التحرير). ينظر 
عنه: خلاصة الأثر: #/ هم الأعلام: 1/0 


() هو محمد بن داود العثائي المصري (ات ثرة . ٠اهاولءه:‏ :افج الكريم الوهاب علو شرح ع 
اللباب). ينظر عنه: تاريخ الجبرتي: ١/13؛‏ هدية العارفين: انس عردم 15لا 









ا نشل الاق ١‏ فى اكلام علن كب محفقى المتاخخرين يججيكحي- )0-7 ١31‏ 


سمي الستكزر من علام جواز ز الإفتاء والحكم بما يخالفهما فلا يظهه [أرقىمرز 
وجههه: وأَعْرَتٌُ من ذلِكَ حكايةٌ الاتفاق عليه! 

أما أولاً: فإن سَبِر كلام أئمتنا يقتّضِي حلاف ذلك. فإِنْ المتأخرينّ عن | 
حجّر والرّمِليٌ) ؛ من زملهما إلى عضرناء يخالفونهما في كثير من المسّائلٍ من 
5 تكير عل ذلك»: نو عد مسائل من ذلكَ. 

إل أن قال [ض 553]: #وراجع الميعشية عل «التحفةا كاحاشية 
ابن قاسم» عليهاء واحاشية العلأمة السيد عُمَر البصري؟ عليهاء وغيرهاء تجد 
مخالفتهم لمافيهًا شيئاً كثير» وكذلك لما في «النهاية'. ثم ذكر مسائل من ذلك. 

إل أن قال [ص 0 ١وتأمّل‏ قول الشهاب القليوبيٌ في مواضمٌ من 
احواشيه عليل الجلال المحلي»111/١5؟]:‏ انناني اشح يخا الزئلي؟؛ كازن 
حج ر/غيرٌ مستقيماء أو [0/1]: : افيه نظة4. أو نهو ذلك. فكيف سا لهؤلاء [ج؟ 
مخالفةٌ ما فيهما؟ مع تصريح بغضهم: :بأنه لم بلغ رتبة الترجبح! بل كلام ابن 
حجر نفشه يومي في بعض المواضع إل أنه لم يبلغ رتبة التزجيح. 


إواقعة حال للكردي مع شيخه سعيد سنبل]: 
ص سا 

بل /قد وقعَث مخالفة ما في (التحفة» أو «النهاية: أو هماء لشّيخْنا [ب/15] 
اينيد شيل اانذيه [فإنه في بض مجاوّراته بالمديينة البويّة؛ أقرأ في 

شرح ]1" الشنشور ري عليل المنظومّة الْرَحَببَة ا 'في الفرائض» فوافق الشيحٌ 
1 يدج من (ب) فقط. 
(')نابين المعكرفين سقظ من (1): 
(؟) اسم هذا الشرح «الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية»؛ فرغ من تأليفه سنة 4/44 


طبع في باريس سئة + 1818م, كتمافي امعجم المطبوعات»:1141//5. والمؤلف هوعبد الله بن 
محمد العجّمي الشنشوري الشافعي (ت 444ه). بنظرعنه: الأعلام: 118/5 





بن 








5 سلف المقاصيك السنية إلى الموارد'الكة 


الشنشوريّ في مشألة هل كور في اشؤحه!. وكال بعضص الطاب ف درس 
16 5 5 من تقرير الفقير لاف ما قرّره شيحنا في ذلك: 

ثم جاءني وأخبرني بذلكَ. فقلتُ: إِنْ الذي اعتمده ابن حجّر في ١التخفة»‏ 
والرمليٌ فى «النهاية» هو ما تررية وما كدّره لكَمْ الشيخ اعتمده الشنشوريٌ 
_ ل ل اي ا مو م 
نيعا لابن الهائم'"". فرجّع إل الشيخ وأخبرّه بذلك. فقا" إل الفرائي شَْ 
الجر وابن الهائم! وصدق أنه فتهماء لكن فيه التنظ,”"" في القول: بأنه لا 
يجوز مخالفةٌ «التحفة» و«النهاية». إل آخر ما ذكرّه. 

ثم قال [ضص 104]: ١وأما‏ ثائياً: فالمعرو ف في كلام أثمّتنا الشافعية في ذلك 
التخبيرٌ. قال العلأمة الشّلمية 9) في كتابه «فرائد القوائد»”؟. بعد كلام طويل؛ ها 
نصّه [ص :]4٠‏ «إن كان الناظر أهلاً للترجيح أخدّ بما تجح عنده. إلا فيتجة أن 
يبن ذلك على مسألة: ما إذا اختلفت عل المشتّفتي فتوعل مفتتين. وفيها أوجة: 

أحدّها: يأخدٌ بالأغلّظ. والثّاني: بالأحَف. والثالث: التخيير؟ فيأخدُ بيهم 
شَاء. وهو الصَّحِيحُ عند الشيخ أبي إسحاق: والخطيب البغُداديّ». إلى آخر ها 
قالهء وقوّر ما يفيدٌ: أن هذا هُو المعتمدًا. إلى آخر ما ذكرو(6». 

0# 
(١)هو‏ أحمدين محمك الشهير بابن الهائم؛ المصري ثم المقدسي (ت 6١مه).‏ ينظر عنه: 
شذرات الذهب: /1/ 4١٠؛‏ الأعلام: ا 84 

(1) كذا في الأصول كلها مع الأم؛ وقي مطبوعة «الفوائد» (صن 0975): «التنظير». 


(4) تمامه: «فرائد الفوائد في اختلاف القولين 
(ه) أيي: الكر دي في «الفوائد؛ (ص 004؟). 


لمجتهد واخده: طبع في ليزوت سلة 416 اعت 

















ا 


إنطيل الثاقية في الك تب عقف المتأخرين ‏ "اا 

ومما أورده في 5 ما نضّه [الفرائدا: صن :]1٠‏ اوفي (باب النذر) 

بن (التحفة» :]14/1١[‏ أن المكروة لعارض يِصِحٌ ندر كنذره لأحد أبوَيه 

أ | أولابه فقط. وقول جمع: ١‏ يصح» لأن اليا بير وض ضحيج مكروةٌ؛ 
مرذود. د بأنه لمر عَارض» هو حشيةٌ العقوق من الباقِينَ. قال بعضهم: وإذا 
صَرّح الأصحابُ بصحَة نذْر المزرّجة لصوم التهر من غير إِذنِ زوج لكتّها 
لاتصُومٌ إلا بإذنه مع حُزْمته. فأولئ أن يصمّ بالمكروه!. 

إن آخر ما أطال به ابن حجر في اتحفته». وأطال ابن حجر في صِحّته في 
افناويه) [184/4] أيضاً. ونقلّه عن / جمع من أهْل اليمّن. وقد راجَعتُ (التَذْرَ) [جا ؟5] 

من «النهاية" للججمال الرملئ؛ فلم أرَ لهذه / المسألة ذكراً فيها. ب//اة] 

وأما الوقفك؛ فقد صرَّحَ بصححته في «النهاية؛ ك(التحفة» [141/5]. 
رعبارة «النهاية» [/59"]: ١ومما‏ تعمج به البلوّئئ: أن يقفت .ماله عليل ذكور 
أولادهء وأولاد أولاده» حال صِكَّنهء قاصداً بذلك حَرْمانَ إِنَائهم. والأوجة: 
الصحّةٌ. وإن تُقَنَ عن بعضهم: القولٌ ببطلائه»؛ انتهث عبارتهها. 

وقد سئلَ السيدٌ عتمّر البضريٌ عن هذه المسألة: فكلّم عليها في قريب 
من خمس وَرَق على قَطم النضفف [ن :ه1090 وذكرٌ أن'في «تحفة ابن 
حجرا وافتاويه؛ وفي كلام جمع من أهل اليمن: افك . وفي كلام أخريرة: 
عدم صحّحة النذر؛ كابن زياد وغيره. ثم قال بعد بيانٍ الفريقين وحُسججهماء 
سن ؛ #قد تعارضَ في هاتين المسألتين. . أي: وهما النذر لبعضصن 
له ا 

تقاربتين. والمعوّل عليه في نحو 

'الررضة»4/111١٠]:‏ «قرع: م إذا جد مفتيين فأكثره .هل يِلرّمْهِ أن يجتهد فيسأل 


1 0 ل طدحصه: || ياف اينات نمه 520 


أعلمهم؟ وجهان: قال ابن سُرَيج: نعم. واختارّه ابن كَج والقفال. وأصَحُهما 
عند الجمهور: أن يتخيّر فيسأل من شّاءه. ثم ذكر السيدٌُ ععمر [صٍ *91؟] نقولا 
تفيد أن الو سعهة : لتخي فراجعها من «فتاويه» إن أردتها. 
ثم قال [ض 00]: «والحاصلٌ؛ أنْ ما تقرّر من التخبيرء مع أنه المعتَمَدٌ 
عند أئمَة المذهبء كما تقررء لا محيدٌ عنه في عصرناء بالنسبة إلينا وإلئ أمثالنا 
من القاصرينَ عن رتبةٍ الترجيح: عل أنا لو قلنا بالمرجُوح من وجُوب البخث 
ع- ن الأعلم لعسر ا( لوقوفٌ عليه جدًاء بالنسبة لمن يرومٌ التحلى بحلية الإنصافٍ» 
[أيخى] والتبزّي عن امتطاء كاهل الاعتساف. فإِنْ التمييز ؛ بني الحثين المرئتين / في غاية 
العْشْرِ «تكنف اميق ربملت اط وج لسر لا 000 
التخيير» وهو الذي درّج عليه السلف الصالح المشهوذ لهم أنهم خَيرٌ القرون. 
والله أعلم. وكتبه الفقير إل عفو ربه الغنى» عمر بن عبد الرحيم [البصرى]!", 
الحسيني الحسني الشافعي» المتكفل على خذمة وظليفة الإفمَاء بأمٌ القرى١!")»‏ 
[ب/198 /1. انتهئل كلام السيد عمر البصريء ولا مَرِيدَ على حُسْنه 


ما استفيد من فتوئل البصري السابقة |: 
وقد استفذنا منه ثلاث قوائد: 
أحدها: أن السيد عُمر لم يبلغ رتبة الترجبيح: لا يقال: : إنه قال ذلك هضماً 
[ج14] لتشبب. لأنا نقوك: :لو بلع / ذلك زمه ترجيخ م بظهرٌ له ترجيحه ويفتي بهء ولا 
يقولُ بالتخيير الذي هو زيئّ"" القاصر عن رتبة الترجيح. 
لين لا 


(8()1) هاهنا بلاغ في النسخة (أ). 
(5) في (ج): اارتبةه. 





اافصل الثالى: 2 الكلام عر ا مم المتاخرين تت تت مئتلت . ١ ١ ٠١‏ 


انيها: أنه حيث كان في المشألة خلافَان متكافئان أو متقاربان؛ يتخكر 
المفتى ونحؤه في الأخد بأيهما شَاء. ولا يِبِحَتُ عن الأغْلّم ولاغيره. 

النهما: جوارٌ العدول عما في «التحفة» أو «النهاية» إلى ما فى غيرهاء 
بتليل أن السِيد عُمر مشثولٌ عن هذه المشآلة: كافتق بالشخيير وأنه مععمدُ 
المَذْعَبء ويلرّمُ منه: جَوارٌ العدول عما في «التحفة)؛ انتهئ المراد من «الفوائد 
المدنية» [ص 167]. 








04 حت -المقاصبد السنية إلى الموارد المنة 


الحدنيةاء ولم أرذلك فيياء واعفود الشرر في بيان مضطلح تحفة ابن حجرةاا”م 
2" 
اقال يك فى 7الفوائد المدنية1؛ واالعقود»: 
ااعلّم أن الشيحَ أحمد ابن حجرء إذا قالَ: (شيحُنا) يري: شيخ الإشلام. 
وأن الشيخ محمد الخطيت الشربينيّ يعبر عنه ب(شيخنا) أيضاً. وأن الشيخَّ محمد 
ب/44] الرمليٌ يعبّر عنه ب(الشيخ) / . وإذا قالوا: (الشارخ)» أو (الشارح المحقق), 
فمراذهم به: الشيخّ أحمدَ الجلال المحلئ. وإذا قالوا: (الإمامٌ)» فمراذهم: 
الكبخ ح عبد الملك؛ إمامٌُ الحرمين. وإذا قالوا: (القاضي): فمرادهم به: القاضي 
وإذا قال الشيخ ميد ال رمليٌ: «أفت به الوالدُ» مثلاء فمرادُه: أبوه. 
1 مكار ويعتر عنه الخطيبٌُ ب(شيخي): والشيخ ابن حجر يعيّر 
عنه ب ([البغضي)» كما يعاريه عن عيره. وإذاقالوا: : (شارح) بالشكير» فمراذهم يه: 
واحدٌ من شُرّاحَ «المنهاج» أو غيره. 
وإذا قال : ١كما‏ قال بعضهم اء أو: «كما افتضَاءُ كلائهم؟؛ أو تحر ذلك؛ 
بذكر (كُما)» فتارة يصرّحُون باعتماده: وتارةٌ يصِرٌحُونَ بضعفه فالأمر حيثل 
[جاه] واضحٌ. . وإن أظَلَّقُوا ذلك فهو أيض) معتمّدٌ. ومثله في ذلك التفصيل / لك 
الاستداركة. وقد بجمَعُون بين (كما) و(لكن)» فالمنقولٌ عن الشيخ ابن حجر: 
ترجِيحٌ ما بعد (كما). 
وإذا قالوا: «على ما اقتضاة كلامهم»؛ أو: #علئ ما قاله لان بذكر 


اراس مواخات توه كردي با يد ال 


بعباية لعن الشيخ الفاضل تيصل الخطيب الاساي 7 





, ها 5 ||| | > 
9 ا اقاهيك الداتية 0 لو 1( ل |اانة 


7 حخبلى لج الشسدة د حت 
26 ؛[يريد' ا ؛ قلا خاصاء فقد قال إها م الحرمين : لا تكا د هسألةٌ مر: ن مسائل 
الأبحاث خارجَةٌ عن المذهب من كل الوجوه»» انتهئ: 
قال السيد عم ر في ا الحا شية»: في (الطهارة): بِقَع ع كثيراً نهم يقولونَ في 
أببحاث المتاأخرين: اوهو محثّم| ! فإث ضتبطكوة شح الميع الثاني: فهو مشعر 
للترجيح. لأنه بمعل اي ان لضفا ٠‏ الكيي: فلا تشعرابه؟ للأنه يمعتول: 
ذو احتمال؛ أي قابلٌ لحمل والتأويل. فإن لم يضبطوا بشيءٍ منهما: : فلابذٌ أن 
تُرَاجَمَ كنب المتأخرين عنهبء حت تنكشتت الحقيقة الحالة». ؛ انتهيل . 
وأقول”: والذي يظهر: نَّ هذا ]9 لم يشع بعد أسياب الترجيحء 
141 كلفظ (كما) مثلا. أما إذا وقعَ / بعدها فيتعيّنُ الفتح. كما إذا وقمَّ بعْد أسياب 
التضعيفء يتعتّن الكشرٌ)؛ انتهول. 
قال شيحُنا!*!: «الاختيار: هو الذي استنبطة المنختار عن الأدلة الأصُولية 
بالاحتقاواا؟ دأي: عليل القول يأنه يتح | وهو الأصَحٌ - من غير نقلٍ له عن 
ظ اجا/:+) صاحب المذهب. يكونْ خارجاً عن المذهب/ ؛ ولا يعوّل عليه. وأما الميتكاء 
الذي وقمَّ للنووي في ١الرُوضة»‏ فهو بمعنى: الأصِحْ : الي في المذهب. لا بمعناه 
المضشطلح». انتهئ كلام العليجيّ. 
)١(‏ في (1): ايرد». 
(1) ها بين المعكوفين سافط من (ج). 
لوه القائل: هو العليجي: صن “ل..وقوله اشيخنا: يعني يه شيخْه الكردئ ممه 31 «الفرائدة: 
(4) لم ترد في النسخ الثلاث: وهي في النسخة الأم؛ وفي انشرة كتاب العليجي». 
(0) هو الكردي. 
(5) للكردي كلام طويل في غساألة (المختار)؛ القوائد: صن 9/-44/, كر العليجى مناضله! 


() في (1): وانشرة كناب العليجي!: ايتحريل» :وفي الام: ايتجزئ 0 :والتصويب من (ج):وهي 
غير واضحة في (ب): 











4 
انا فيك الا مة الملكقاءنة وا ىم 
قتع | “رامنا زعو 


إنبهل الثااث: في اتبيه بببيييي 0 
وقال فئ «الفوائد المدنية» في الكلام على (مسألة وضل البِسْمّلةبالحمدلة) 
1 «التحفةاء ها نصّه رص ١‏ اورأيث في «مختصر الروضة» للسيوطل» (): 
دفي نسحّة المصلفب بخطه ما نصّه: «والأولق أن يضل البِسْمّلة بالحمدلة؛؛ ثم 
لقال ذلك في «المجموع»1". والمخكار: فصل البسملة لحديث الوقُوف 
عل كل آيقاء انته: وتعبيده ب(المختار)؛ [يفيدٌ: أنّ ذلك حلاف المنقول أ/[ت/ اا 
ني المذقبء لما اشتّهر عندهم من استعمالٍ التعبير ب(المختار)]''' لما يختازه 
فائله من جهة الدليل. وعبارة النووي في اتحقيقه): لومي جاء شي/ رجحتة 
مي وكات الدليل الصسيخ الممريم يزئذ» قلك: لالمخناء عليه 
نِكونُ «المختَارً»: تصريحاً بأنه الرّاجِحُ دليلاً: وقالتُ به طائمةٌ قليلة وَأنّ الأكثر 
الأشهر في المذهّبخلافها؛ انتهئ كلام «التحقيق» [ص 11» وقد تبعه على 
ذلك المتأشدون7). ولما قال السبكي: «المخْتارٌ طهارَةٌ النبيذ بالتخّلل)»؛ قال 
ابن حجر في «فتاويه! بعل كلام قزّره 1 افعلم أنهم عجرن بظهارة 
غل النبيدٌ بالنخلّل: وأنّ ذلك هو المعتمَدُ مذهباً ودليل [لا َليلاً فجشب] 
خلافاً لما يوهمه تعبيه السبكي بالمختار انتهيا *. وكذلكٌ الزياديٌ في شرح 





(1)غير مطيوع. قائدةٌ: للسيوطي على «الروضة»؛ أعمالٌ. منها «الأزهار الضّة في حوائي الروضة»؛ 
هنه نسكة فى المكتبة الأزهرية؛ برقم ([كبا/ا] 46لاه)ء رهي الكبرئ. وله: «الحواشي 
الصغرى». واالينبوع فيما واد علق الروضة من الفروع؟. ووالمنفئ من البشوعة منه نسحة في 
داز الكتب المصرية: برقم (851 مجاميع ). وامختصر الروضة1؛ وزوائد كثيرة تسمى |الديت 
ل تنو و«العذت السلسل في تصحيح الخلاف المرسل؟ في الدوضة, واختصرة مجرّدا من 
الخلاف وسماه «العنبرة مع زيادات: ثم نظم الر وضة وسماه «الخلاصة» كتتٍ منها من الأول 

؟( إلى (الحيض). ومن (الخراج) إلئ بره ادر نظاعه عر ازعم الخساعة 
اللووي المجبرع خبرع المهنت: 517/1 

0ه مهم 0 فى بقية التسخ مع الأمء و ةالفوا ائد؛ (فن 47). 

(4) الكلام للكردي: ص 47و عبار :: ص 4#: أسقطها المؤلف هناء قبل إيراد كلام السبكي. 

ف انتهن كلام ابن حجر فى «الفتاو يل. والعبارات التي بين الأقواس» مزيدة من مطلبوعة «الفتاوى1- 


ولخ أ | / . 
القاصسل السيدة أل الفا 3 أشية 


ثرا كك : 
المحة 776 و«اعحاشية شرح المنع 6 أى: غخلافا لما يوهمه تعبيرٌ السبعيٌ 
بالمظتان: وفي تعبير السيوطئ ب#المختار؛ في مسألتناء إشَارة إل أنه مُقرٌ بآن 
المنقولَ فى المذهب: ندب الوضلء ويكفي في ذلك جَرْمٌ النووي به جَزْم 


مالاينا 


فائد 

محل ما ذكرَ في التعببر ب«المختار؛ في غير «الروضّة». أما هي فقد رأيت9! 

في كلام بعضهم: اأنه حيثٌ عبَّر فيها باالمختارا» ولم ينّه أنه مختارٌ من حيثٌ 
الدليلٌ» يكون مراده: أنه فار من يت الطنحك: فته له. ويويد ذللك: أن النووج 
لم يذكذ في أول «الروضة! حَكُمٌ التغبير بالمخكاراء انتهرل [#الفوائده: ص 64-8]. 


عد جد غة 


| مصطلح الشيخ ابن جرفي ((نحفة امحتاج»|: 
ومما لحخضّة شيخ مشايخي”*). العلامة على بن عيد ل الونائئٌ؛ سن 
ارسّالة الشيخ محمّد بن سليمان الكردي». قال: 


- لم نرد في نسيخ كتابنا هذاء بل ولا في مطبوعة «الفوائد» للكردي (ص «8). 

)١(‏ تقدم ذكر الزيادي. واشرحه؛ هذاء كما فى اكشف الظئون» ؟/ في ثلاثة مجلدات. 
بوجد منه جزء في أوقاف بغداك وجزء في مكتبة الموصل برقم (70 )))١195(‏ وجزء في 
أوقاف السليمائية: العراق: رقعه (ت5٠).‏ ينظر: فهرس أل الست ٠‏ 

| ا كر : . . ل 

(؟) أسمها 7 الدرّ المبقح في حل عقرد المنهج؛؛ وصفها البغدادي بأنها مقبولة بين العلماء؛ كما في 
اهدية العارفين» (1/ 194 وحضر«قهرس آل البيت» لها (4؟) ثمانياً وثلاثين نسيخةٌ متووعة: 

(؟) القائل: الكردي. لج ع و 

(4) الكلام هتا للمؤلف. باسودان. 











م ع 

» د | 1 الى 56 

اهنا أثاك: قن ساك مسهاهب ااعة المي ل سي 

بعصا - 8 وان 1 9 0 2-1 حس سس ل 3/1 


(بيان مصطلحات «التحنة»: 


منها: لجال قرعا بالتدكير. فقل: هو ابن شَهبةَ في «شرحه الكبير على 
المنهاج' المسمّى باإرشام لمحتام أو غيره. وهو قبل الجلالٍ المحلتّ 
يسيرا”'» وهو مردوةٌ. بل استعمله في أيْ شارحء لأ كتاب كان فإرادئه في 
(النيقه) [41"]) ولق ( الصدقات)[/ا/اه 1 ونحوهما: أبن شهنة. وأراة 
1 في / (استقيالٍ القبلة) [/ارققةق 7 التق السبكيّ في (الابتهاح 1 اج ] 
وهر أو لمن شوّح المنهاج1. كما قاله الذميري 9 ل من و ف بمَقَصُود 
شَرْحِ «المنهاج» كما قالّه غيده* /. 


ات 3 1] 





(1) ابد تايا ١‏ إرشاد المحتاجء إلى توجيه المنهاج»: كشف الظتون: ؟/ 181/8. تم حضر 
)١‏ التي عشر نسخة له في ١«فهرس‏ آل البيت؛»: وأما الصغير فاسمه ايداية المحتاج في 
شرح المنهاج»: وهذا طبع حديثا في عدة ميجلدات؛ عن دار المنهاج. وعن نسخه المنتشرة 
بنظرة فهرس آل البيت. 
ننبيه: هناك شرح ثالث اسمه #كفاية المحتاج إلى توجيه المتهاج»» ذكره البغدادي؛ إيضاج 
المكدون: 5/ “/ا". ونسبه لصاحب الإرشاد والبداية. ولكني رأيته مذكوراً في «خزانة التراث» 
ومنه نسخة في مرك الملك فيصل بالرياض» فسوي لآبي بكرين أحهد زت أققفل 
والدهذا. 

(1) توفي ابن قاضي شهية: محمد ين أبي بكرن سنة 4/المهه وتوفي الجلال المحلي؛ محمد بن 
أحمد: سنة 854 ه, فالمتقدم إنما هو المخلي: خلافاً لما ورد أعلاه: نعم والد ابن فاضي 
شهية أبوبكر توفي قبل المحلي» سئة أقارف ولكه مرح وليس هو شارح 7المتهاج". 

(؟رصا رن (الطلاق): فاتمه اننه احمدء بهاء الدين. كشف الظنون: ؟/ /141. توجد له 
0) سس من وتان ة عله أعضافا نيرس آل البيت؟: 

(أأهومهير لك لاسا د ء اللامع: » وه الأعلام :18/10 

(#خر السخاوي في «المنهل العذب» (ض 01١1‏ 





- المقاضد السنية إلى الموارد الحنية 





مانا 
[وأراد به في (ضفة الصلاة) [77:37/5]: الإسنوي في اكافي المحتاج) !]71ل 

وأراد به في [أول (الجماعة [؟/ "710616٠‏ الدميري في «النجم الوشاج00؛'؛ وقيما 
بعدَّه [؟/ 58 1]: الأذرعىّ في «قُوت المسْتّاج0*©. وفيما بعده 1774055811 الولي. 
العراقي: شيحٌ ابن شهبة. في انكنه على التنبيه والمنهاج والحاوي"!". ؛ وأراد به في 
0 1ف ١هة]‏ المقري”" ف شرح «الإرشَاد)؛ الإخلاص الثّاوي)090 
شتهر ب الَّمْشِيةه!"". وغير هؤلاء كالرزكشي في «الديباج»100). 


ومنها: كت 0 














عد دده ست و 00 8 


ي بقية الشخ ومنها الأم 0 

















٠ 1 1 : :‏ . 
/ 0 4 را ِ 9 0 0 
53 ّ 1 0-2 :5 
١ 1 2‏ 
/ به ١‏ : ورين 
5 1 
0 ِ- 1 9 0 م 1 1 3 





١] |]‏ | الات 
20 3 المتا يك الننيةه 2 عوازد - 


بعد (لكن)؛ إِنّما]!'' هو فيما إذا لم يسبقها «كماه.» انتهن. مثاله: ما في (أسباب 
الحدّث)[151/1]. في بَحْثَ جيل التطييف مع الأمتعّة. 
تعم؛ إذا قال بعده: ١والمعتمّدة‏ [1/ 1١84+‏ أو: [«الأوجّهُ كذاك فهو 
المعتمَّد]!"' ولو كان بِعْدَ اكمااء قاله الشيخ سعيدٌ سُنْبل!» انتهئ. 
أي: وإذا لم يَنْصٌّ بعد ١لكن؟‏ أو ١كما؟‏ بخلاقه. أو دلت قرينة عل ذلك. 
مثاله: قوله فى (باب اللجماعة): «كما لو تخلنت للتشهّد الأول؛ 1/53 إلين 
آخره. ونقل عبد العزيز الزمزميُ!'' عن ابن حجر ما يؤيّدُ ذلكَ» وعو: «أن ما قبل 
ت/ 1١‏ ]الا! دا إن كان يقيّدُ المسألةً بلمظ ١كما؛‏ / فما قبل الكن» هو المعتمّدٌ. أي: إن 
نبَهَ علئ اعتماد'؟' خلافه؛ بأيَ وجه من أوجه الترجيح؛ وإلا فما بعد الكن! هو 
المعتمداء انتهئ. وقال العلامة البشبيشيٌ'*': ١ما‏ بعد الكنْ؟ في «التحفةا هو 
4/1 المعتمّدٌ / ؛ سواءً كان قبلها «كماا. أو غيرُه. ونقل ابن اليتيم في ١الحاشية'‏ عن 
[ج/ 158 مشّايخه: أنْ المعتمد عند ابن حجر ما بعد الكن' إذا لم ينص على خخلافه/ أنه 
المعتمد. أي: ىدل قرينة عل ذلك, 
وقال الشيغ محمد بن سليمان الكردي””: طهر لي أي يمن سر 
«التحفة» ‏ أن ما بِعّْدَ اكماا حيثُ صرّح أو أشارٌ إلى اعتماده؛ نحو اكمااء ف 








(1)هابين المعكوفين سقط من (أ)؛ و(ج)» وألبت من (ىت): 
فوائد الارتحال: 8/ ٠؛‏ المختصر من نشر الثور:ض 988 ' 

() في (1) و(ج): ااعتماده»؛ بهاء ضمير. 

(8) هو أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي» تسبة لقرية بالمحلة (ت ٠١45‏ ه). ينظر عنه: فوائد 
الارتحال: ؟/357وءوثيت الخلي: ص ها الأعلام؛ 00 

(5) في كتابه (عقود الدررة: ض 74/8 وما بعدهاة والكلام ملخص وملتقط لا بالنض. | 


5 








الثالث: في بيان مصطلح الاثمة الملى 


النضل لكا ونان في كتبم سسا ناا 
ناهر أو واضحٌ؛ فهو المعتمدٌ. وحيثٌ قيّد ما بعد ١كماا‏ بقَيدِه فيكونٌ ذلك القيدُ 
در نعتمَدُهء لا الإطلاق الذي بعد «كماا. وحيثُ ذكر اكما؛ وخدهاء أو الكرا 
وحدّهاء ولم يشِرٌ لتضعيفه ولا تجيحه؛ فيكولٌ هو معتمّذه. 


ومنها: اكذااء فهي انيري مثل اهذااء في نحو: هذا ما قاله فلانٌ. أو: 
مثل «عَلئا في نحو: اعلئ ما اقتضاة كلامهما؛ أو: اعلى ما تحف». ومثل 
اقالواا؛ في نحو: (قالوا: إن الأمر كذاااء فكلها عد بالضعغف» إن لم تل 
قريةً على اعتماده» انتهئ. 


|[فوائد عن الفقيه سالم باصوي» تلميذ ابن حجر] 
ومن الفوائد المتمّولة من كلام الفقيه سالم باصّهَي؟. رحمه الله تعالئ: 
مانضّه: اما يُذكر في كلام الشيخ ابن حجّر وغيره؛ من قولهم اوقد يُفْرَقَا 
و: اإلا أن يفْرّقاء و: ايمكن الفَرق4. فهذه كلها صبِعَهُ فزْق. وقولهم: «وقد 
بجاثُ!. و: «إلا إن يجات)». و: الك أن تجيت1ء فهذا جواتٌ من قائله. وقولهم: 
«ذلك [رف و: «يفكن ]1 ردماء فهذه صيغة رد وقولهم: اولو قيل باكذاا 
لم يبعدا؛ و: اليس بتعيد1؛ أو: لكان قريبااء أو: ١أَقَرثاء‏ فهذله صِيغ ترجيج. 
وإذا جاء ب كلامهم “كما قاله جم اء أو: «كما قاله فلان»؛ فهذا تقريرٌ 


وتولهم: «علئ ما قاله (فلانُ)»؛ مثلء صيغةٌ تبريءٍ واستِشْكالِه ويكون 
غاليا لمشبرّي. وقد يوذ للاشتشكال؛ وقولهم / : ؛كذا قاله (فلان)1؛ للشرّئ. [1ة] 





(١)الشيامي‏ الحضرمىء كان حيا سنة ون بطر جهود فقهاءتخضرموت: /١‏ 8-10 /اه. 


1") سقط من (ج). 





بر . 7 ست ِ 2-7 . ببح لآق كوك ا سعليية ب 1 أل أ ك2 ا 


وإذا وجّذنافى المسألة كلامافى المصنّف / ٠وكلاماً‏ في المَتْوَع؛ فالعُمدَة: 
مافي المصتّف. وإذا وجَدَئا كلاماً فى الباب؛ وكلاماً في غير الباب؛ فالعمدة: مما 
فى باب المسألة. وإذا كان فى المظنّة وفى غير المظئّة استطراداً؛ فالعمدةٌ: مافى 
المظنة. وإذا كان للشيخ ابن حجر كلامٌ في ١التحفة»‏ وكلامٌ فى غيرها؛ فالعمدة: 
مافي 7التحقةك لأنها آخرٌ مصنفاته!؛ انتهيل بحروفه. 
5 
| فائدة: ف سكوت الشيخ |: 

ونقل عن خط العلامة الشيخ» محمد بن عبد الولي بارجًا'''؛ ما لفظه: «إذا 

حكن الشيخ في (تمحقتة]ا و غيرهاء قو لا لأحدك أو مستا وسكت علي فلم 


ِ 
ظَ 


يقل: اوهو واواء مثلاً. ولا: «هو الأصَحٌ)» ولا غيرها مما يصرٌّحٌ بترجيجه أو 
تضعيفه؛ فسكوته لسن ترجيحاً ولا تضعيفاً. لكن لك أن تَأخْدَ بالمذكور والعهدةٌ 
على قائله؛ لا علئ الشيخ. 

مثال ذلك: ما حكاه الشنيح عن النوويّ فيما لو عرض ذكرٌ الني َكل في 
الصَّلاةَ من أنها لا تندَبُ الصلاة عليه فإنه نقلّه عن النوويٌ”"''» وسكت عليه. 

فإن لم يسكت الشيحٌ على ما حكاة بل قالَ: ١وفية‏ مافيداء أو: «عليل هما 
فيداء فهو تضعيفتٌ له منه: ومثاله: في#التحفة»» ما ذكرة في ركن التشهل» في 
موالاته. 


(1) فقية من أل القرن الثالث عضر احد عن العلامة علي بن عبد الله السقاق أت 161١1ه):‏ 
وعنه السيد مخمد بن أحمد بن جعفر الحبشي (ت 1284١ه).‏ يُنظر: عقد اليواقت: 
ارا سا رن 1 

(1) عبارة «التحفة» (56/5): «ولو قرأ المضلي؛ أو صَمَعَ آي فيها اسثه ولق لم تستحت 
الصادة عليه كما أفت به المضاف؛!, 




















| إكشالحا: في بياث معبطلح الأئمة المذ : ب 5 
رين ان هم - الل للحتت 


لمعل 

فإن لم يقل ذلك» بل قال: 211 :فهو ترجِيحٌ له منه. 
إن حك بعد قوله: : اوهو القَياسِنٌ) قولاً ينافضٌ القيامتَ» فلا اعتماد عليه . فإل 
يبحك للق بل استدرلة عليه الكن»» فهو ترجيح. 


وذكر الصُورتِين: : في حمل المصحّف مع الأمتعة» رضررة/ الامتدرالةة ١11‏ 
بها في (التيسم) فيما لو مرح في أعضاء التيقو وضع الجبيرة عليه بل" 
ائر. واستدراكُ الشيخ بالكن» ليس بترجيج عل إطلاقه: فقد يستدرك 
بالكن)!' ' لقوة رآها في كلام الرُوَياني1» انتهئ. 

لا 

ومن خط السيد العلامة عبد الرحمن بن أحمد الجفري علوي””©» .ما 
نضّه: ١إذا‏ َال لشي / ابن حجر في «تحفته؛ مثلا: : «ويحرمٌُ علئ نزاع فيها؛ ننه 1 
فيكون ذلك تبريا من التزاع لا من الحككم. . ومثله إذا قال: دعل خلاف فيه . وأما 
إذا قال: : اعلن ما اقنضاه إطلاقُهم4» فيكونُ تبرياً عن الحكم؛ فيكونٌ المعتمك: 
مخالفةً اقتضّاء إطلاقهم. وأما إذا قالَّ: هكما اقتضاءٌ كلامهم): أو: «إطلاقهم'؛ 
أو نْحرٌ ذلك فالمعتمّدٌ: ذلك الاننضاء. ولو قالَ: «ولو قبل بالحرمة لم يبغداء 
فمعنّق ذلك: أنّ الحرمة هي القرينّة د للناظر» فيكونٌ معثمّداً. ولو قالَ: «لأن 
المعتمدَ كذاا؛ أو: «الأوجَّه كذا ال فهو المعتمك ولو كان بعد اكما؟. 


تراه من را ا 


يكن قبلّه «كما». أما إذا كان قبله كناف .فما قبل اكما» هو المعتمّدُ ولا عبرة 
بالاستدراك بعدّهاء أي: بعد (كما)؟؛ انتهرا» تقرير الشيخ سَعيد سنبل المكيّ. 


سس سيت راي 
(1) لم أقف عل ترجمته. 





5 3 3 5 ا ف 
2 تاكيك السنية ل او اد انيه 


5" سس 


* ومن خط السيد المذكور ما صُورَته: : (إذا عبر الشيح ابن عجر في 
التحفة» باعلئ). فمعناه عيذ مسلم. وإذا عر بلاكماف» فهو مرتضيه. والشبخ 
الرمليٌ مثله. والظاهك: أن هذا اصطلاحٌ لأهل المذهب. أن «علل» للتبرّي؛ 
ذكره الشيخ في (باب الجنائز) بعد قول المتن: اولو تخلف بغير عذر؛ إلخ. 

1 ] وهو قوله: احيثٌ قال شحنا / في اشزجهاء وغيره مع التبزي؛ فقال: اعلى ما 
اقتضَاءٌ كلامُهم؛ انتهيل. وإذا عبّر في ١التحفة»‏ ب١كذًا‏ قالوها» فهو متبرئاٌ من 
العلة لا من الحكما. انتهيل: 





3 


ورأيث نقلا عن تقرير الشيخ الإماءء عبد الله بن سَالمْ البَضريٌ ثم 
المكن 7 رحمه الله ما تضّه: إن قولَ الح ابن حَجرِ: الكناء ليس ما بعدها 
هو المعتمّدُ مطلقاء بل تارة وتارة. فقول الشْبِخْ: ١قال‏ جمعٌا إلخ؛ ضعيفٌ 
[جا اللمسعدي واي زه ايك مسر 11 . وكذا قرّر الشيخ 
إِذْرِيسٌ بن أحمدٌ المكئ!''؛ رحمه الله: ا 0 
فإن كان قبل «الكن»: : اكما"؛ فالمعتمدُ عند المكبينَ - - الذي نقلوةٌ عن الشّيخ ‏ : 
ما قبْل الكنٌ»؛ والمضرِبُونَ لا يفرْقُونَ»؛ انتهن. 


+3 ع 


ووَجَدْتُ معزو إلى الفقيه العَلمق عبد الله بن ) بي بكرالخطيب» ؛ قاضي 
تَريم» ما لفْظه: اشئل: ما| إذا استذرَكَ الشيخٌ ابن حجر بعد نقله المسألة عن 
غيره بقوله: الكن فيه نراع؟ أو انظوًا؛ ولحو ذلك؟ 
(1) تزف تمكة ينه 1184 ينظر عنه: : فهرس الفهارس: /١‏ 1 الأعلام: أأخفق 
() ويعرف بالصعغدي» والشماع (ت١؟1اه)‏ يلظر عنه عنه: إتحاف فضلاء » الرمن: تحن 127 
المختضر من نشر النور: عن 11 . 








, أى| | غ6 وه وق ا 
لفك ل الثالث: 2 سن مصطلمح الا عه المذى 


ه- 


اس 


وتيا - لحك 


ع م اه 
فاجات: الذي يِظهَرٌُ لنامن سير كلامه: ألء لا يطلِقٌ القول بأنه مرجم / آب/١10]‏ 


ما استدرك 4 ابل افيه تفصيل. حاصله: إن كان بعد المتقول عن الأضتتات 
والشيخين؛ أو النوَويٌ؛ فلا يؤثر ما استدرل به فى ذلك يأن:: 3 الك اع ا 

ا ع | 017 ِ 0 ع 
المتقول» كما صرحو به. كالمسألة الي نقلوها عن الغزاليٌ؛ وإقرار الشيخين لهاء 

وقبولٍ الشاهدٍ واليمين في السرقةٍ بالنسبة للماليه دون القطع. وإنكانٌ فى مشألة 

مولدة عن المتاخرين؛ ثم استدراة عليةع فالظاه؛: ترجه الاستدراات فإذاساق 

الشيخ / كلاماء وأتّ بخلافه. ثم قالَ: «ويجاث عن الأؤل» فالمعتمدٌ غنده: ما [/44) 
أجات يهغ و أله أغلم'. انتهل. 


+ +21 زد 


ومن خط الشيخ منضور البدَيْرِيٌ المذني”'» ما نصّه: اأخبرّني الشيخ 
محمد بن سليمان؛ عن الشيخ سَعيد سيل المكي. عن شيخه عبد الواحد 
البصري'"؛ عن شيخه الشُوبَرِيٌ: أن اضطلاح الشيخ ابن حجر في ١التحفة»:‏ 
أنه إذاقالَ: اكما»؛ فما بعدها هو المعتَمّدُ عنده: وإ ناستدرّك بعتهابالكن؛: [أو 
رجح ]”" بعد ذلك ما يقابلٌ ما بعدٌ (كّماا. وإنما اشتهر أن المعتمد مابغذ الكنْ! 
في كلامة؛ إنما هو فيما إذا لم يسبقها ١كما».‏ مثاله: في (أسباب الحدث) بحت 
حمل المصحف مع الأمتعة: حيث قال [181/1]: «فهل يأتي فيه التفصيل كما 
شملة كلامُهم: ثم ذكر ما يشيرٌ إلى تزجيح المقابل» بقوله: افإن قلت». 





(١)الفضري‏ قم السدنىء من آهل القرن العالث هشير كان موجودا سنة.٠111:5ه.‏ ينظر عنه: عقد 
البراقيت: عدة مواضع: متها /١‏ الالال 04٠‏ »01/1410 

11)لع أقف على تزجمته ببحسب المصادر المتوافرة عندي. 

()هابين المعكوفين في (0: هو المحتمد عتذه». وأثبت ماقي (ب) ولج 





المقاغيد السنية إلى :الموارد الهنية 
[قلث]'': ومما يؤيدٌ أنه المعتمّدٌ: أن الشيمّ ابن قاسم عند قول الشّارح 
هُنا: افهل يأتي هذا التفصيل'ء .قال: ااوقيه 5/0 وينجه 4 التحريمُ مطلقاً»: فلولا 

أنه راجح عنده لما توجّه قوله: «وفيه نظركاء والله أعلم. 
تعم؛ إذا قال بعدّه: «والمَعتَمَدٌ)» فهو المعتمّد. ونظيرُه في (باب الجماعة) 
قبِيلَ فضّل المتابعة. حيثٌ قال [؟/<*م]: "كما لو تلت للتشهد الأول» كما 
(ج/1") أفتق به القغالَ نَم والمعتمد...» 7 اجِغْه. 





لق 








اب/ ٠١0‏ فالعبارَة فيهسا إيهام»» انتهن. دقل أ قل «إذا عير | لفقهاء /- 
«مطلقا»: كان الإطلاقٌ في مقابلة قَِدٍِ اض 





! فصل ال-1 ن مصضطلم الأئمة المذتكو اق كتين 7 تت تآ 01 


وقال العلامة 55005 في اختاشية فنّح الوهّاب١١'':‏ عند قوله: 
وكما نه عليه الأذرعيٌ»» ما نصه [747/1]: «فائدة: حيث قالوا: اكما تبّه عليه 
الأذرعئ»: مثلاًء فالمراد: أنه معلومٌ من كلام بض الأضحاب. وإنما للأذرَّعيٌ 
الننية عليه. وحيتٌ قالوا: «كما ذكرّه الأذْرَعىَ4 مثلأء فالمرادٌ: أن ذلك من عند 
نفسه .كذا أفادّه شحنا الزياديٌ عن مَشَّايحْه . انتهيل شؤبرئ 1 انتهل. 

وفي ااشرح الغتاب» لابن حَجَر: «اضشطلاحٌ أكثّر المتأخرينَ اختصاضصٌ 
التعيير باالظاهر؟؛ و ايظهّر؛» وايحتمل4) وايتجداء ونحوهاء مها لم يسبّق إليه 
المعبّر بذلك؛ لبتمكّز ما قالهء مما قالة غيره» انتهئ. 


عند عبد علد 


وسمعث'" شَبْبِحَى مفتي الشَّافعئ ح" بمكة المشوفف الشيخ العلامة» 
محمد صالح لبن إبراهيم]!ة اليس الرْتِيري”"2» يقول: 9إذا عبّروا بقولهم: 
اوظاهرٌ كذا». فهو ظاهِرٌ من كلام الأضْحَاب. وأما إذا كان مفهومٌ من العبارة» 
فبعبّروا عنه بقولهم: «اوالظاهر كذا»ك» انتهئ. 





أعومللييان بن مسد الخرمي الأزهري: ينسب إلى ييجيرم قرية بعمصر الغريبة (ت١177ه).‏ 
ينظرعئه: تاريخ الجبرتي: 4/ 454 الأعلام: 117/7 ٠‏ 

داسمها تجرد لم البيداء طبمت بمعسر مرارأ ف أريعة أجزاء منا طبعة بولاق سنة 
114 ها ويينة 281 لي وسية م #الى وسنة 08 7ه معجم المطبوعات: ؟/994. 

() القائل هنا : هو المؤلف محمد باسودان. 

(؟) كذارسم حرف البحاء مهملا في النسخ الثلاث: وهي تعني' ! احيلثذ. 

(9) سقط من (ج). 

)توفي سننة 5ه ينظر عنه: :المختصر من نشر الثور: :ضن 7514 . واسمة (محمد صالح) 
عركباء وليس محمد بن صالح» كنا في «الأعلاع' ج15 


عا الحكئة 11 أ١.ع‏ اكه 
"١ 1١‏ ساس ل سس 112 اي ل لقنا تتساب )نيا ات 4 2-1 


ووأيثة خط بغضهم مانصّه: اوقع لشيخ الإسلام زكريًا في #شرح المنهّج»: 
]١[‏ أنه تارةٌ يعبر ب أوليل»: وثارةٌ ب«أعمّاء وتارةً بهسا. 
فالأول: إذا أوهمَ كلامٌ أضْلهِ حكماً غيرَ مرادٍ. كما صرّحَ به كلامه في 
مواضعٌ؛ منها: مَوَضعَان قبل (القضاء). 
والثاني إذا قصّر عن شّمِولِ بعض الأحكام. 
والثالث اجتماغٌ كلا المعنيين. نبّه على ذلك الشوبريٌ. 
[؟]وتارة يقول: اهذأ من زيادتي اء وتارة يقول: والتصريخ به من زيادتي». 
00163 فالأول: / لما لم يمك أخذه من كلام الأصل. 
[ب/8١٠2201‏ والثاني: لمايمكنٌ أخذه ولو بالقياس على غيره؛: انتهئ / . 
قلت: وقد يخر با القيدة: وهو لا يُعْطيٍ إلا ما أعطاه الأصل. 
1# عاذ +2 
وفي «الفوائد المدنية» [ص 54]: «فائدةٌ: نقلَ [التاج]1'" السبكيئ عن 
والده: واعتمذه: أنه حيثُ وجِدٌ لأحد من الأضحاب كلامٌ في فتاويه. مخالفٌ 
اجا 101 / لكلامه في تَضِْيفَه؛ اعتّمِدَ [على]'' ما في تضنيفه. لأنه مَوَضُوعٌ لذكر ما هو 
لمر الكل الذي يشترك فيه جميع الناس: دون ما في فناويه. لأنها لتنزيل ذلك 
الكل عل الجزئي؛ وقد تختلفث الأبوابٌ والأخوالٌ في التّنزيلء فلشنا منها 
على ثقةق انتهيا 7 , 


() زيادة من (ت). 
اليك مريدة من (ج). 
ار نقل ذلك الكردئٌ عن اشرح العيات؟ لابن جرع كما صرح به في «الشوائد» عن 84): 








| 5 3557 م اه اتج 
اللعا الثالت ى اا قلات 21 يه الل قورع ل اسسسجد وا 


نا محهم 
فهذه التقول؛ وإن كان في بعضها تكريرٌ؛ ففي البغض زياداث وتقريرٌ. 


#د د عه 


هن قواعد المتأحرين | : 

ومن قواعدهخ: إذا نقَلُوا عن الغير ولم يتعمَّبِوه فهو تقْريٌ وعلامَة على 
اعنماده. ومنها: أن أدَواتِ الغَاياتِ في عبارّاتهم: للإشّارة إلى الخلاف. فإذا لم 
بوجد خلافٌ؛ فهو لتعميم الحكم. 

وعندهُم: أن البخت»ء والإاشكالَء والاستحسانَ» والنظن لا يرْدُ المنقول؛ 
ل العمل بالمنقول» والمفهومٌ لا يرد التصريح. 


د 1 


إطلاقات الأئمة ومفادها]: 

وفى «التحفة! | اشيخ ابن حجر ما نضّه111/10]: اوقد أخط الإسنوي من 
المجشرع؛ [// 191 ٠٠١/11‏ وتكره: أن إطلاقات الأثمّة إذا تناولث شيئاء 
صرح بعضهم ببخلافه؛ فالمعتمَدٌ: الأخدذٌ فيه بإطلاقهم:؛ انتهئ. [من كلام الأضل: 
الثاني: لما يمكنٌ أخدٌَه ولو بالقياس على غيرها؛ انتهى]"". 

قلتٌ: ومثال ذلك فى «التحفة)ء في (كتتاب الوكالة)؛ في بَحَثُ قَبولٍ 
أول الوكيل في التلفٍ والرك فإنّه قال [ه/644]: «وقضية إطلاق الشيخينء 
ليرهماء قبوله في ذلك» ولو بِعْدَ العزل. لكن بحت السبكيٌء كابن الرَّفعةِ في 
المطلب»: أنه لا يقبلٌ بعدّه. وتأِيدٌه بِقَولٍ القفاي: لا يقبل قول قيّمٍ الوقف في 
جحت 1 دعن 
الكل اليارة من عايين السيخة الب ولم ترد في بقية النسخ٠‏ 








52 3 
كا ١‏ 0 000 
ين التألث: ى ينان معسطام الاثة المزب 1 
ويل الثالك: يهان مصعم الاعة المذكووين في تيه سس /11” 


كير 


في تعريف الأححاب /والمتقدمين والمتأ رين 000 
والسلشق واتللق 

قال الشيخ أبن حجر في اشوخ العْبَاب! عند قول المتن: «والأضْحاب1» 
مانضّه: «أي أصحاب الشافعي الذين سلَكُوا طريقتّه فى الاجتهادء أو قلْدُوه. 
من الصُحْبَة؛ وهي هنا: اتباعُه فيما يراه من الأحكام. مجارٌ عن الاجتماع في 
العرة. بججامع ما في كلّ من الموافقة وَشِدة الارتباط. وهو بهذا المعتّئ يشمَّلٌ 
شائر أئمة مذُعّبه منذٌ زمنه إلى الآنء لكن غلتَ استعمالهم ‏ كالمتِقَدمِينَ ‏ فيمّن 
قبل الشيخين»» انته . 

وقال فى «التحفة» فى (الفرائض)) بعد قول المثن: ١وأفئيل‏ المتأخررن». 
ها نصّه 1وم]: امن الأصبحاب: وفي (الروضة١‏ [1/5]: أنه الأصَحٌ 
أو الصخيح عند محقّقي الأضحاب /»«منهم ابن شراقة» من كبار أَصْحَاينا لجا ؟”] 
ومتقدميهم. ثم ضَاحَتُ (الحاوي!؛ والقاضي حسين» والمتولي؛ وآخَدون؛ 
لوبه]"' )كول ابن سرَاقةٌ هو قَولُعامة شبونا. اععُرضَ تخصيضصٌه بالمتأخرينَ. 
وقد يجاتٌ: بأنّهِ أراد أكتّرّهم كما ذل عليه كلامه في «الروضة'» فلا يُنَافِي أن 
كاي ل لمتشت اعلله: ومن هذا يلوخد أن المتأخرينَ في كلام الشيخينٍ 
ونحوهما كل من كانَ بعد الأربعمتة؛ وأمًا الآنَ وقبله فهم مَنْ بعد الشيخين'"؛ 
انتهئ؛ ومثله في «النهاية» [15/5]: 

د د 3 





ف سقط من (ج)» والمثيت من الأم وبقية النسخ. 





7 له مس المقاسد السنية إل الموارة:اللكة 
وقال شيخ والديء السيدٌ الجليل؛ العلامة الحفيل؛ حَامِدٌ بن عر حامل 
باعلويّ. رحمه الله: «المفللاف إنماهو فى منقول المذهب. إما عن الشافعيّ؛ او 
عن أَْضْحَّاب الوُّجوه. وهم: متقدّمو الأضحاب؛ ما قبل الأريعمئة سنة» كالشيخ 


ال * 1 7 حامد الإسفرائينت 0 / ٠‏ والقفال الشاشي» وغبرهم. وأما يعني فإثما 


2 
واج 


ذلك بش تباذ آراة الما ريع فسيك وجة ني الدجالة نفل ملعي البن4 
انتهرا .ا نقلئه مين خط تلميذه السيد الجامع للعُلوم والأسرارء شيخ والدي”) 
عَسَدٌ بن عبد الرحمن البار» باعلوي» رحمه ألّه. ش 

ع علد عد 


نا وقالَ الشيحٌ العلامة النحريز علي بن عبد الرّحيم باكثير  /‏ ة في رسالته 
«القول الأجمل في العمّل بشهادة الأمثلٍ فالأمكل»: بعد كلام ما نضّةة 
ع ا 
تنبيةٌ: إذا قلنًا إن المسائل الاجتهادية المختلفت فيها لا يُنَقَضٌ الحكمٌ فيها؛ 
هليلق بعتا حدلكا للناس من,حواونك لنين فيها بلا للعتقزمين» رما 
فبهَا آراءٌ يتجاذبها الفقهاء؟ وإن كان بة بقع في الذهن: أنها مثْلٌ الأول؛ فلا ينقض! 
لكن قال أبيء ومن خطه نقَلتٌ: (إنّما يطلَقٌ المختلت عليل ما فيه خلافٌ 
للمتقدمينَ أما ما يقعٌ لنا من صُور المسائل؛ وتجاذيّث فيه الآرائء فلا نقول إِنْه 
من المختلف فيه. بل بغي أن نر فيهاء فإن انضح دليلٌ عليه انب ..وإلا؛ 
فلا رن تحكع حاكج ها لم ا حله طرل ماي جو لني 1 
دليلٌ [لم يُنقَضن] 7" اننهئ. 





,114 / 4ه). ينظر عنه؛ : طبقات السبكي:‎ ٠5 هو أحمهد بن محمد الإسفرابيتي (ت‎ )١( 
(؟) زادهنا في (ج): #الحبيب؟. . ولم ترد في الأم وبقية الدسخ.‎ 
سقط من (ب),‎ )8( 





الفسل الثالتك: في ييأن مصطلح الأثمة الم كورين ف كتبو سل ة!؟ 


قال: "وقد يُستَغربُ هذاء ولا غرابة فيه إن شاء الله تعالرلء بل الأم كما 
قال. وعلة يحمّل أقضية صدرّث من شري وغيره؛ نقضها عليٌ؛ رضي الله 
عنهه وغيره؛ لم يكن تقَدّمَ فيها خلافٌ: ولا عليها دلي" قَاطمٌ 21 انتهئ. 

وقال"' أيضا فيهاء أي «الرَسَالة المذكورة مانضّه: اوما أْحسَن / مانقله [ج/4/] 
السيوطيٌ عن التّاج السبكيٌّ؛ وهو ما صُورّته: ١غالِث‏ مسائل الأقدمينَ مولّداتٌ» 
إلا أن خوضهم فيها صيّرها منقولةٌ لنا. ومولداتٌ هؤلاءء أي كابن الرّفعة 
ووالده التفئ الشبكئ  /‏ لم تصر بعد وقد يتمادئ عليها الزمانٌ فتصِيد إلى سا ]٠١7/1(‏ 
بعل منقولةً. كما صارّث مويّداتٌ أولثك إليئَاف؛ اننهئ. وبه يُعَلّم أن مولّداتِ من 
ذكرثٌ؛ أي من المتأخُرِينَ: لها حكجُ المِنقُولٍ الآنَ». انتهئ. 

وقال فيها أيضاً ما نضّه: «والاطباق حاصلّ علئ اعتبار أقوالٍ الأثقة 
الذِينَ بعد الشيخين؛ تؤجيحاً في المنقولٍ / والمبُوث؛ وعلى [ذلك]'"! مبنيل[ب/١١١]‏ 
إمن هم السلف وا؛ تليلف؟]: 

والشّلفُ: ما قبل الأربعمثة: والخلّف: ما بعد الأربعمئة. وقالَ البجير مي في 
اي قي الرقاب؛ في (الأذان) عند قوله: المواظة السلف»؛ إلخ؛ ما نصّه 
للا ]: دقال. الصّحابةٌ. والخلّفٌ: مَنْ بعدَهم. وهو المشهورٌ. 

بعضّهم: هم 


وقال عه 5 : الببلقك: ما قبل الأربعمئة. والخلفُ: من بعدهم ا انتهئ, 











[ 
0 
0 
0” 
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الياست لقال 


وفيه ثلاثة فصول أيضا 





يفف 


الفصل الأول 
ف عمل القاضى في اكات 











يحكمٌ الفاضي بِاجِتهَادهِ إن كان مجتهداً: وقد سَبِقَثُ شروط المجتهد: 
وأنة يد موجوؤء أو باجتهادٍ مقلده إن كان مقلداً. قال الشيحٌ ابن خجرافي 
(الففياي من «الححفة؟ 1 :]١ ١1‏ «وقضية كلام الشيخين: أن المَقلْدَ لايحكمٌ 
بغير مذهب مقللاه. وقال الماورديٌ: يجور زُ. وجمّع الأذرعي وغَيره: حمل 
الأول: على من لم ينته لمرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه؛ وهو المقلدٌ الضّرفٌ 
الذي لا يتأهَلٌ لنظر ولا ترجيح. والثاني: على من له أهلية ذلك. 

ومنمَ ذلك الحشبانيٌ' من جهة: أن العرفٌ حريّ بأنّ تولية المقلد 
مشروطة بأن يحكم بِمَذْهَبِ مقلده. وهو متجةٌ سواءً الأهل وغيره. لا سيّما إن 
قاله له في عَقد التولية: دعلا عادّة من تقدّمك). لأنه لم يُعتَدْ لمقلده حكمٌ بغير 
مذهب إمامة. 

وقول جمع متقدمينَ: : لوقلد الإمام رجلا القضاءء على أ ن يقضيَ بمذهب 
عيّنهد. بطَلَ التقليدُ؛ يتعيّنُ في قاض مجتهد؛ ؛ أو مقلّدِ عبّن له غيرٌ مقلّده. مع 
ا ثم رأيث شارحاً جرّم بذلك قالَ: : اوهو الذي 
سه رن عل / متأرائعة ل يودتب مقلفم يجوز الحكن اب 011 








»0 اال 0 1 


ا آذ | : : 8 
الفصل الاوكةى غمل القاطى قى احكانهة سب ان 


قال ابن الصَلاح وتبعوه: ا ل ع د 


قولا ولو مرجوحاً في مذهَبهِ بدليل جيد. وليسن / لهأ ذنيحك بشاذ أوغريب 1ب الع 


في مذّهَبهء إلا أن ترج عنئدّه. ولم يشرّط التزامٌ م مذهب باللفظ أو الغرفء كقوله 
عل قاعدّة من تدس . قال [١1١'رة4 :]١‏ ولا يجوز تقليدغير الأربعة في قضّاء 
أو إفتاءء بخللاف غيرهما»:؛ انتهيل. وسبقه إلى صحّة ذلك الاستثناء الماوردئ؛ 
وشخالقه أبن شك السلام؛ وهر أنفاً لذلكتك مزيد ًا انتهيل كلام #التحمة !1 , 

د عد عه 


وقال العلامةٌ ابن الجمالء في «كتابه' المذكور [ ص :]١45‏ اوعُلِم أيضاً 


مما نقدّم» أن المفتي والقاضي ليس لهما الإفتا / والقضَاءٌ إلا بالراجح. . وتقدّم؛ ]١١/1[‏ 


أن محله في المفتي: إذا أطا” قَّ نسبة الإفتاء؛ بحيث يوهم | ع أنه مَعَتَمَدٌ 
المذغب. ومحله في الحاكم: إذا كانَ ليس من أهلٍ الترجيح: كما قال السبكيٌ. 
بخلاف من كان من أهل الترجيح: فإنه مت رجح قولاً منقولاً بدليلٍ جيدٍ جار 
ونفِل حكمه . وإن كان مرمجوحاً عند أكثر الأصحاب: مالم يكُنْ بعيدء أو شاذاء 
أو يخرّج عن مذهبه. . وإلا؛ جار إن نْ ظهّر وُجَحَانُه وكان من أَهْله. ولم يشترّط 


0 ُ 


عليه [مو لَيه]17) التزام مدهب بلفظ: ولَبئَكَ علئ مَذْهَبٍ فلان»» انته 
وقداسبقَ في الكلام على كثبٍ المتانخرين حك مال اختلفت عليه كلامُ 


متبخرين في مَذُهَب" / إمامه: أنه يتخير إن لم يكن أهلا للتْجيح ؟وأقا من [جا 0/5 


بل رتب ار جيح فهو عنتما ظهر له ترجيخه وله أعلم. 
+ جل 





)02 مزيدة من «فتح المجيد؛ (ص 5 لم ترد في سخ الأضصلء ولا في الأم. 
(؟) أي :كلام ابن الجمال. 
(6) إلى هنا تم الساقط من النسخة (ج). 
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الفضل الأول: في عمل القاضى فى أحكام 184033[ 


وقال العلامة شِرَفُ الدين المناوي"'' في #شرحه لمخْتصّر أدب القضاء» 
مانضيه [1/ دم ١اقيل:‏ وعلمُ القضاءٍ وإن كان من أنواع الفقّه؛ لكنّه متم 0؟) 
بأمور لا يحسنها كل فقيهِء وقد يحسئّها من لا باعَ له في المْقُد فهو كالتضَريفٍ من 
علم النخو: [لا يعلمُه كل النحَاق ورّبما علمّه من لا باغ له في النّسْو ]1 1. انتهى. 


وأصلّ ذلك قول”' سيد المتأخُرِينَ السبكي: «الفقهاءٌ الكاملونَ على مراتت: 


أحدها: معرفة الفقه في نفسه؛ وهو أمرٌ كليٌ أن صاحبّه ينظر في أُمُوْر 
كلية؛ كما مُو. [وإن كانَ]*© المصئّفت والمعلّمَ والمتعلّمَ وهذه هي الأضل. 


الثانية: مرتبة المفتي؛ وهي النظرُ في صُورةٍ جزتية”"". وتنزيلٌ الكلي عليها. 
فعليه اعتبارٌ المسثول عنه» وأقوال تلك الواقعة» ويكونُ جوابه عليهًا. فإنّه يخبرُ 
أن حكمّ الله في هذه الواقعة كذاء بخلافٍ الفقيه المطلق المصنّف [المعلم]!"" 
».لا يقول: «فى هذه الواقعة". بل: «[في] الواقعة الفلانية». وقد يكون بينّها 
وبين الحادثة 0 ومن نّم تجدُ كثيراً / من الفقهاء لا يعرفٌ يفتيء فإن خاصية [ب/8١١]‏ 


)١(‏ الذي يقهده المؤلكُ هنا: هو زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١١‏ اه). شارج 
اعماد الرضا» لزكريا الأنضاري. والنص المنقول هنا من كتابه فت الرؤوف القادره. وأما 
الشرف المناوئء فهو يحيئ بن محمد المتاوي القاهري (تث١١/ا/ه).‏ ينظر عن الشرف 
المناوي: الضوء اللامع: /٠١‏ 84؟؛ الأعلام: 8/ /171. وعن زين الدين المناوي: خلاضة 
الأثر: ؟// 4١١‏ ؛ الأعلام: 7514/5 

(1) كذا في الأمء وف بقية النسخ: اعميز». 

(؟) مابين المعكوفين لم يرد في مطبوعة شرع عماد الرضا» (98/1), 

(4) زاد هنا في (ح): اسيدنا». 

() في مطبوعة اشرح عاد الرضاا: اكما هو دأب المصنف» إلخ. 

(1) في أصول الكتات: #مرتية1, والتصويب من مطبوعة اشرح غماد الرضًا؛ (1/ وة). 


(0) ما بين المعكوقين لم يرد في المطبوعة, 


١ /‏ 
الفهيا الافقن: 1 مما النناء فلم الأدكسم 
١س‏ ال دمي اعكافه تت آ ا 


افبية: اتن اين الصلاح بأن حكُمَ الحنفيُ بصِحْة الوقفٍ عل النفس» لا يمئمُ 
ما في نفس الأمرء وإنما يمع في الظّاهرء سياسةً شرعيةٌ ه وَيلحَقُ بهذا ما في 
مبعناه 1 انتهى؛ 

وتبغه على ذلك جمعٌ آخرون, وردّه جمعٌ آخرونٌ بأنه مفرَعٌ على الضعيف: 
أن حكجَ الحاكم في محل اختلافٍ المجتهدين لا شد باطناء كنا صبّح به في 
تغليله. والأصح. كما في «الروضة» / في مواضمٌ؛ نفوذه باطناً. ولا معت لهء إلا [ت/ ١١١‏ 
ترتبُ الآثار عليه من حل وحرمة» ونحوهماء وقد صبّح الأصحاث: بأن حَكُمّ 
الحاكم في المسائل الخلافية يرفمٌ الخلاف؛ ويصِيرٌ الأمر متّفقاً عليه انتهئ. 

وينقَضٌ حكمْ القاضي فيما خالف فيه نصٌ الكتاب والسنة والإجماع: قال 
في «التحفة»: «ومته ما خالت شرطاً لواقف؛. انتهل. أو خلاف القياس الجلي؛ 
وهو: مَايعُمٌ الأول والمساوي. فال في «التحفة» :]١144/1١[‏ اقال القرافيٌ: أو 
خالفت القواعد الكلية0 / . قالَ الحنفيةٌ: أو كانَ حكماً لا دليلَ عليه أي: قطعاًء ]٠١5/11‏ 
فلا نظرَ لما بنوةٌ علي ذلك من النقض في مسائلٌ كثيرة قال بها غيرّهم لآدلة عندّه. 

قال السبكئ: «أو خالت المذاهت الأربعة لأنه كالمخالف الإجماعَ؛؛ 
أى: ويأتي عن ابن الصّلاح؛ وقد سبق عن «التَْفّةه في (الفضل الأوّل) من 
(البَاب الأؤل): أن رق الإجماع ولو فعليا محر م على مفتي زمَاننا وحاكمه. 
ومرّعنها: أن كه المقلّدٍبما يخال النصٌ يُنقَضْ. وكذلك حك غير المتبخر 
يخلاف المعتمّد عند أهل المذهب. 

وقال الحيال الرملي في «النهاية؛ ما نضّه [4/ وه ؟] : الو قضئ قاض 
بصكة اح زوجةالمُودبعة أربع سنن ومقةٍ اعد أونقئ خيار المنجلي 


لاما سس القاضد السثية إلى الموارد اللنية 


تجار لاق بم م العراد اباك أو ملع هَ القصاصنَ في المنقل» وصحة بيع أم الولد»: وصِحَةٍ 


نكاح الشغارء وتعاج المتعّةء وحزمّة ة الوضاع بعدَ حولين» وقتلٍ ملم يدبي 


ا وري بن مسلم وكاف أو باستحا قاين اتناف اط ل د 
0 الب/١1]دليل[أوخلاف‏ الدليل]7؛تيِضَ قضَاؤ كما ذعت إليه الأكثرون. وجزم/ 


مده ع ا تعاين». انين :وذكر 
حك أدب القضاء؛ صو ورا غير ما ذكرّه شْ 


10 
"كدر 








ا به 0 








| : هة -2]) الناع 5ه .+ 
العصل: العاني: في حل الحم في إلثاءم ب رن 


الفصل الثاني 
في مل المفتي في إفتاءه 


اعلَخ أن الشيسّ» إمامَ المحمّقِينَء محمد بن سُلَيمان الكردئ؛ فى «الفوائد 

١[‏ - القسمٌ الأول من المفتِينَ]: 

١أحدّهما:‏ أن يكونوا من أهْل الترجيح في المذهّب. فهؤلاءٍ / لا يجوز ٠١/11‏ 
لهم أن يعْثّو ا إلا بما يِظهَرٌ لهم ترجيخه من كلام الشيخين؛ أعلي: الرافعت 
والنوويّ» ما لم يُجمع المتأخرونَ علق أنه سهوٌء سواءً كان ما يَُظهر له من كلام 
ابن حجر أو الرمليٌء أو غيرهما'. 

ثم ساق ما نقلناه عنه في الفضل الأول من الباب الثاني؛ في (مبحث الكلام 
عل كنب الشيخين)؛ إلى أن قالَ [ض 07]: «فإن لم يكن [للشيخين]!'» في 
المسألة نقلٌ» فت بما يظهَر له ترجه من أفْوالٍ للشافعيّ معتمدَةٍ في المذهب؛ 
أووَجُوهِ للاصحاب يخْرّجونها على قواعدٍ الإمام معتمّدة أيضا. ثم إن وجدَ ذلك 
في الكتّب الشابقة29 علئ الشيخَينء فلاب من مزيدٍ الفيخص والتحرّي؛ حتئ 
ِْلْتَ على الظرٌ أنه المذَمَثء كما قدَمْنا لك عن «التحفة» وغيرها. 





وأما القول الضعيفُ في المذهب؛ فلا يجوز للمفتي المعروفٍ بالإفتاء 





)١(‏ لم ترد في مطبوعة «الفوائد المدنية؟. 


(") كذا في جميع الأصول مع الأمء وفي مطبوعة ١الفوائد»:‏ «المتقدّمة». 





الفضل الثاتي: في عمل المفى فى إفنا 


سه 59 
يسما ر مراتبه منل أزمنة» كما صرَّح به غير واحد. وإذا كان هذا سبيل المفتينَ 
اليوم؛ افلا فزق بين أن يَقُلَ الحكه عن إمامه أو غيره بل الوا فرضّ أن شخصاً له 
َو اجتهادٍ الفتوّئ في مذهبه وغيره جار له الإفَاءٌ بما تقتضيه قواعدٌ المذهبين: 
كن مع بان ذلك» ونشية كأ إل الما لقا بد وهذ هو ماص ماوق 
لغير واحد من الاثمق أنه كان يفتى عل مذهبين: كالعًا, رف / الإعام عبد القادر [أ 11 
اجيلك كان يفتي على مذْهَب الشافعيّ وأحمد؛ رضي الله عنهم» وكابن 
دقيق العيد. قيل: كان يفتي / على مذهَّب الشافعي ومالك رضي الله عنهما". [ب/119] 
إلى آخر ما أطالَ فى هذا. عن افتاوئ ابن حجرا , عا ا 
قريباً»» انتهيل المقصودٌ نقله من «الفوائد المدنية» ص 19-816]. 
د 6 
وقال فنها أيضا مائضّه رض ١م‏ دربم : "وقول السائلٍ : وهل يجب عل 
المفتى أن يفتي بِالأسَّدٌ لمن يريدٌ الاحتياط في الدين؟ وبعكسه لعكسنه؟ 
جوائه: لم أقفث علي من قال بالوجوب: ولا وجّة للقول به. نعم؛ هو الأولئ. 
فقد رأيث في افتاوئل السيد عمر البصري»ء بعد أن ذكرّ ما سبق عنه» من 
التخيم في الفموئ بين من شاءَ من محمّقي المتأخرينَ» فراجه مما سبق إن 
أردتّه / .ها نصّه [من :]١56‏ ايظهر أنَّ الأول بالمفتي التأملٌ في طبقات العامة: جار ٠م]‏ 
]١3‏ فإن كان السائلونَ من الأقوياءِ الآخذينَ بالعزائم وما فيه الاحتياط؛ 
نيهم برواية ما يتما غليا التشديد: 


(1) لشي يد القادر ين موسرل الحستي البخدادي (ت117مه. .عل شهير» أفرد يمؤلفات: 
ينظرعته: الأعلام: ا 





ين 


[>] وإ كانُوا من الضُعفاء الذين هُم تحت أشر اليا حي 
اقنصّر في شأنهم على رواية التشديدٍ أهملوه» ووقَعُوا في وهْدَةٍ المخالفة ل 
الشرع؛ روّئ لهم مافيه التخفيفك» عليهم من ْ 
1 نساهلًا في دين الله تعال» أو لباعث كط 
0 ا 0 ١‏ 





المقاصد السنية إلى الموارد المية ' 





للقضل الثاني في عمل المفتى ف إقناءة -------------ل + قم 


دا 


فالأولئ أخذه بالأخفث والتؤخيم للا يزدادَ ما به فيخوْجَ عن الشرع. ومن 
كان قليل اندي ن كثيرٌ التساهل؛ أذ بالأثقل وا لعزيمَة؛ لثلا يزداد ما فيه فيخررج 
إلل / الإباحة» والله أعلم»؛ انتهيل ا رأيئه في «الكتاب» المذكور. 11 


ويواففه م نقله بن حجر في (القضّاء) من «تحفته؛ عن «الخادم اللرركشئء 
وعادتها1 11 ]: اوفي 7الخادم! عن بعغض المختاطينَ: الأول لمن بلي 
بوسواس الأخدُ بالأخفت والشتص؛ لثلا يزداة فبخرج عن الشرع» وده 
الأخذٌ بالأتقل» لئلاً يحرج 2 الأباحة1ل انتهيل نقل «التحفةا بحرّوفة:» والله 
أعلم!؛ :أنتهل 0 
عد عاد جز 
وقالَ فيهاء. أي: «الفوائد المدنية1 [ص :]"٠١‏ أيضاء نقلاً عن «فتاوٌّئ 
ابو حتيجراء عن ل ابم قال؛ أى: ابن حجر [37/14؟]: «ولقد سثل السبحيٌ 
عن مسألة من بيع الغائب» فأفتئ بالضحة فيهاء بناءً علئ القول الضعيف فيها. 
فقال :]1١417/1١[‏ + بيع النخل في الكوّارة”' وخارجّها بعد رؤيته؛ صَحيحٌ. 
2ن وس يني عن قار لقني . وبِيغ]1"' الغائب قد صححهُ أكبز 
العلماء وأتباعهم / : ومئلٌ هذه للقَقيه لا بأمن به» لأنه قول الأكثرء ولأن الدليل [ج/ أ 
يعضده؛ ولاحتياج غالب الناسن إليه.في أكثر الأموالٍ التي يحتاحٌ إلى شرائها 
من المأكول والملبوس. والأمد في ذلك خفيفٌ إن شاء الله تعالئ: والأمورٌ 





(1)أي : النقل عن «الفوائد العذنية؛ (ضص 719/5), 
(0) كَوَارَةٌ انحل : عشَلها في الشمع. . مشتار المصجاح: ص 97 . و«الكوَارَةه كلمة عربية: : بفتح 
الكاء ومئها كنا في #المخصيص؟' لابين سيده (187/5)ء وفيه: «قيل: الكوارة: بالضَم: 
بيت تَبْنيه لم يُوضِعْ لها, 
ل 














الفعيس | شالي 8 جمل امف ف إفتاءه ا 1 
قال في مقدّمة 'الرّسالة» المذكورة ما معناه: ١اعلَّةِ‏ أن أئمتنا الشافعية 
رضْوانٌ الله تعالق عليهم؛ لهم اختياراتٌ مخالفة لمذهّب الإمام الشافعيٌ. 
رضي الله عنه؛ اعتَمَدُوا العمل ,بها لتعشر أو تعذر العمل بالمذهب. وهي كين د 
مشهورة. ٠‏ وعَندٌَ التخقيق فهي غيدُ خارجة عن مذهه: وذللك الاستنباطء 0 
القيامث» أو الا تيار رغ من قاعدة له. أو على قَولٍ قلديم , أو لدليل صَحيح ؟ لقوله: 
رضي الله عنه: (إذا صح الخديك فهو مذهبيا. 0 
- العم لُّ بمذهب مالك: في أنَّ الماءً :لا ينس مطلقاً إلا بالتغيّر. 
ومنها: الاكتفاء في النبة بالمقازئة الثدفية: [لآن القلوت لها أظلعث 
وضَفّت علي القدرة علا ما شر طوه .من مقارنة الية]1") للتكبير من أوله إليل 
آخرو؛ بالاعتبار الذي ذكروة الذي قيل فبه: إنة خارح عن مقدور البشر. رأ 
جممٌ؛ منهم الحجّةٌ الغزالك: نفع الله به الاكتفاء بالمقارّئة الغرْفية عند العوام. 
واختارٌوه وقدّروه؛ لما في ذلك من المشقة / والعشر. ] 
ومنها: نقلٌ الزكاة؛ ودفعها إلى صنب واحد؛ وإلى شخْصٍ واجد. 
ومنها: المعاطاة في بعض البِيع. 
ومنها: بِيعٌ العهدّة المعروفٌ عند عُلمَاء حضرمّوت. 
ومنها: معاملة الشّفيهء وكونُ الرشّد إِضلاحٌ الدنيا دون الذين. 
ومنها: المزارعةٌ والمخابرة والمفاخذة: والمناشّرة. 
ومنها: رد اباي بعد ذوي الفزوض عليهم؛ غير الزوجينء إذا لم ينتظم 
بيت المال؛ فإن فقدوا فلذوي الأزحام /.. جم 5] 





)١(‏ سقظ من (ج): والمدبت من بقية انسخ والام. 





لواتانا 1 المقاصيد الستية إلى الموارد الحمية 
ومنها: ولايةٌ الفاسق في النكاح. 
ومنها: اخحتيارٌ العَملٍ بقول بعْض العُلماءِ في بعض مسّائل الكفاءة: بشرطه 
الأآتي. 
ومنها: جوازٌ العمل بالقول القديم؛ فيمّن انقطع 
[تْ/ +؟1]نترتّصن / ت: تشعة أشهر, ثم تعتدُ بثلاثة أشهر. 
ومنها: الفح لغائبة الرّوجٍ إذا تعزر تحصبل النفْقة منه. 
ومنها: إذا عم الفسق» قبولٌ شهادَة الأمكلٍ فالأمثل. 
إل غير ذلك مبامو لوزي تاد انتهيل. 














أ 5 
الفصل الثافى: فى عمل أميب: 


ف إفثاءة ‏ 





بأ ى قال سيدي الوالدٌ نفع الله بهء بعد ما نقل بعْضنَ ما سيأتى عر ن ارسالة 
باكثيرة من التقل هنا نضّه: وقول «التحقة» و«النهاية! ' أن شيخهما قد خرجٌ 
نذلك عن ا المذهب؛ لا يخالفف قولّنا في المقدمة: (إنَّ هذه المسائلَ غير 
خارجة عن المذّهّب". قالمرادٌ: غيه خخار ال القت وأضوله: والله 
أعلما؛ انتهيل!!. 


علد جه 


وقال الشيحٌ العلامة النُخْرِيرٌ علي بن عبد الوّحيم بن قاضي باكثير؛ في 
رسالته المسماة «القول الأجمل في العمّل بشّهادة الأمثل فالأمئل». ما نصّه: 
«قالَ الأشخر ا ا الح للد فيمن انقطمٌ حيضها لغير علق [ب/4؟1] 
أنها ترص تسعة أشهرء ثم تعندٌ بئلاثّة أشهر]". بعد كلام: ١والذي‏ تقرّر 
عليه الرأي كما أوضحته في الفتؤل ل المطوّلة في هذه المسألة: أن القاضي 
الشَّافِعيَ أو الحنفيٌ؛ إن قضيل به؛ لدجحانه عنده؛ أو مساواته الجديد؛ أو 
لضرُورةٍ كالاختياج للنفقة: وفيه أهليةٌ الترجيح والتخريج؛ نفد قضاؤه. وصَحٌّ 
العقدُ قطعآء وحَدِمَ ولم يصِعٌ نقضّه. وجازّتٍ الفتوئ به لمن هو كذلك؛ إن بين 
للمستفتي الشافعيّ أنه ليس من مذهب الشافعي في شيء2؛ التهئ تي 

وقوله: ١وفيه‏ أهليةٌ الترجيح » إلخ: قيدٌ في غير حال الفضرورة» كما يِشْهدُ 
ذلك قله ني اكلام علن فسخ /المرا بعذْرالة لية الؤوج: ما ف [ذ١]‏ 
«فالحاصِلٌ؛ أن القاضي الامز إذا قضى به لثر جه عنده. إما إما لمرججح ذاني؛ 





سدم فد 


سهد ررم جه سور كوم مك رو ركشن بعك 127 اح ون تر ل أ ع زر د ير رس مل 


القاميد السئية إلى المؤارد الحنية 


وقال ابن زياد: 3 لابين 
احم 4 ] أن القضاءً و الإفتاء ؛ 





الما انار دق علا مهي ل ااذه عمسصشعجع للح ك5 


خرّخ بذلك عر: 500 :فغاية مر جُوحها. َأ اتلك المسائل |السادة ‏ أن 
هرن سال لمع المذكورّة. وقد جوّرّ الأسَشْرٌ وابنٌ زياد القضّاءً والإفتاء 
فبها للضرورة» التهيل!"). وما نقله الأشَكَّد عن الشهاب الرملنإمثله في ١قرّة‏ 
ظ 157 ار لماه ج10 1 
عبد الرحمن / بن شليمان مقبول الأهدّل؛ في اجوات مسألة؟. ل ؟1] 
قال سيدي الوالدُ تفع الله به في «الرسالة» المذكورّة آنفاء مانضّه: «وقد اختلفت 
لشيخٌ ابن حجر وابنٌ زيادء رححمهما الله تعالل: في أنه إذا وُحَدََتُْ حادثة: واقتضئ 
0 المنقول: غيل لاقاعةة جلت النقالة وذنء الشاسن): 
فقال ابن حجّر: لا يُعمل فيها بذلك. وقال ابن زياد: يُعمل فيها بمقتضئ القاعدة. 
ظ وقد أطال النقلّ عنهما وعَن غيرهما في [هذه]”" المسألة: السيدٌ اليدّل 
عبد الررحمن بن سليمان بن يحيئ الأهدل: نفع الله به /» في جواب له على ١١/11‏ 
أعرّافٍ القبائل وعوائدهم. ومنه في تُفرير كلام ابن زياد قال ما نصّه: قال 
الحشسصري”, رحمه الله: «الشرغ مبنيٌ على ذَرْء المفاسد وجلب المصالج» 
بل لو كان حك * شرعيٌ يخالِفُ العادة وتك العمل بالعادة يؤدَي إل مَفِسِدَة 
وفتنة عظيمة؛ عمل بالعادة. سداً للذريعة المؤذية إل الشقاقٍ والعداوة: التي 
لا ينطع بابها إذا نح ولا ينسَدٌ» /» انتهئ كلام الحشيبريّ رَحمه الله والله [ج65] 


أ 6 انتهل ل 
م فنا 





0 م و3 دالو لف؛ عبد الله باسودان. 
(5) في (ب): اللحيسي وضرب عليهاء وكتب بالهامئن: :الحشيبري'ء وهي في الأم كما أثبت. 
(4) أي: كلام السيد الأعدل. 





7717-7-71 نبب |[ >*><<>23232 





المقاصد السئية إلى الموارد اطلية 
[-] القشمُ الثاني من المفتين: ١‏ 
أن لا يكونوا من أهل لتزجيم في المذهب. قال في «الفوائد 4 ) 
ض 5 7 هذا القَسْم و 0 الغو ره البو يجوذ 00 لي بقول 
لمم 1] عل د سهوقء عل فيا ما 0 سيق في تلام عأ : 4 يت 0 7 آذ نس ننهن | ا 
«الفوائد المدنية».. ْ ده اش اواك الا َس 
م ساق فق بعد هذا : فكعي رامكاة انر 5 مو ستة ارس في 1 النصة 
سبق نَ بعضها 9 (الفصل 00 اهن الا 1 ثاني) إل ل 


747 




























ةا افق 


خقيص 





الفصل الثاتي: في حمل المفقى في إفتاءه 2 كك 1 
عليه ؛ إلا صاحتَ هذا القبرء ؛ يعني: الي ذا انتهّئ ما أردثٌ نقله منه. 
ونقل الشعرانيٌ في «طبقات الأخيار» [1/ 84]: عن مجاهدء أنه كانّ يقولٌ 
ليس أحدٌ إلا يوْحَذٌ من قوله ويتركُ إلا لبيك يلذاءاننهى. ومجاهدٌ كان قبل 
مالك. بل رأك في "المقاصد / الحسنة» للحافظ السخاويٌ لَص 217]: أن تر ؟1] 
الطبراني [في «الكبيره: ]رو من حَديث ابن عباس رفعّه: ١ما‏ من أحَدٍ 
إلا يوْحَدٌ من قُوله ويُدَعع©. اله . 
وَجَرَّمَ ابن الجمال الأنصاريٌ - فى اشزح فرائضص «المنهاج! على ابن 
حجّرء والرمليٌء والخطيب»: وشيخهم شيخ الإسلام في موضع من شرُْج 
«الوض»؟ بالسَّهُو. من حَعْلِهِمِ في : شرُوحهم ل«المنهاج) في ذُوي / الأرحام: 1 
«أَنْ نّ الأخوال والمخالات من الأمَ يرثُون نصيبها بالسوية». 
ونقلّ ذلك عنه الشيحٌ علي الونائيٌ في اتحقيق المرام»'"؛ وسكت. لكن 
ول كلامَهم في «الفوائد المدنيةاء قال في آخخر / كلامه [/الفوائدا: صن //11]: [جا5] 
«ولا بدٌ من فَهْمه كذلك, لتلا يُحكم بأنَ ذلك سهوٌا؛ انتهئ. وقد نقلت''' عبارته 
في اخلاصّة الكلام مختضر تحقيق المرام بشّرح نظم ذَوي الأْحَام». 





6 د 





(١)قال‏ اليء 57 5 جمع الزوائده (64/1): :ارَجَاله موئقن» اوقا السكاري في #اللبق ةم 
(مى 01): «أورده الخزالي في «الإحياء؛ بلفُظ: «ما من أحدٍ إلا يوْحَدٌ من علهه ويترك إلا 


رسول انتما ومعناه صِحيحمٌ١.‏ 

(2)أي: كلام الكردي: ص 55. 

06 عنوان الكثاب تاما «: ْ نحفيق المرام بشرح نظم ذوي الأرحام»؛ شرح فيه الوثائي نظما لشيخه 
اين السجاعي (ت بنقااهشك واختصرها المؤلئتك الشيخ محمك باسوذان؛ وسمل 
اختصاره اخلاصة المرام!؛ كما سيذكره: . ينظر: جهود ققهاء حضرموت: 4ة. 


(4) الكلام للمؤلف؛ الشيخ محمد باسودان. 








الغ ]| ١‏ 1 امو 
عاق 2 عا ااه 0 اكادة -_ أ[ سس دم 586 


الغا ١ك‏ 
قل 


3 


[مسألة أخرئن] 

وفي افتاويه» أيضا: 

اسئلَ رضي الله عنه : عن المفتي إذا أفتّل وخرَحَ عليه بعضٌ الناس: بأن 

اأثاه خط ودُفعت إليه الورقة والنقلٌ» فشقّقها وكنت غير هاء وذ إن 

متعددق هل يُمِنَمْ من الفتوّئ!"' أم لا؟ 

فأجات: إن لم يكن أهلاً للإفتاء!"2 .وجت منشه من الإفتاءء وإلا فلا. 
وخطؤه ورجُوغه إلئ الصُواب لا يخرجه عن الأهليّةاء انتهئ والله أعلم. وقد 
ظهّر لك: أن [من]1" لم تكن فيه َمْليةٌ لا يجوز له تعَاطيهًا. وقد رأيتُ في بعض 
افتاؤّئ العلامة ابن قاسم العبّادي' ما نضّه: «ومنصث الإفتاءِ انحطث مرتبيُه: 
وتسوّره كلّ من أرادَء بل يجري عوامٌ الطلبة على التكلم فيما شاءًُوا بما شاءواء 
وعلئ إساءة الأدّب في حقّ علماء الدّينء وسادات العارفين؛ لتغافلٍ من أولي 
الأمرء وتشاغلهم عن البِحْث عن أوصافهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم!» انتهيلء ونقلتُه من خط تلميذه العلامة أحمد الخمّاجِي!*'» اننهئ كلام 


«الفوائد المدنية» 
ا نا 


وفي امسر مخصر كاوق بن عدرل للعاذمة الفقيه: عبد الله [بن زعا 1 ] 


0 5 في (ج) «الافتاء؟. 

00 في (ج): االفترئ1. 

(؟) زيادة من الميحفق لاستقامة السيياق. 

(4) هو أحمد بن محمدء مضرئى (ت 59١1ه):‏ بنظر عته؛ خلاصة الأثر؛ /١‏ 7 الأعلام: 
م 





0 0 مسأل : : من : أجاتَ بجو راب ٠‏ معترضيا 


ا 0 


1 1 - 1 ١ 








وتان 





الفضل الثالث 


اعلم؛ أنه قد مرّ في مواضمَ متعددةٍ من هله الرسّالة؛ حكمٌ جواز العمّل 
بالقول الضعيف. والوجه الضعيف. قال في «الفوائد المدنية» بعد كلام ذكر فيه 
حَكمّ الشرط في البيع؛ سبق / بعضه: ها نصه [ض 8""]: ١فأقول:‏ 0 تقليدٌ[ب//١١]‏ 
الأقوال والأوجّه الضعيفة: والأئمة المجتهدينَ غير الأثمّة الأربعة: بسَرْطه من 
التسهيل فى الملة الحنيفيّة السهلة وبه يَظَهَدِ سِءٌ حديث: «اختلاف أت رحمةًا: ظ 
يي وقال فبهاء أي: االفوائد المدنية" نضا [ص ؟7]: الومما ذكره ب الجمال 
[ص :]١4١‏ لا يجوز القضَاءٌ والإفتاءً إلا بالراجح. وأما العمّلٌ لخاصّة النفس في 
المسألة المذكورة ‏ أعني: ذاتٌ القولين أو الأقوال- فيجوزٌ فبه تقليدُ المرجوح 
الذي رجّحه بعضْْ أهل الترجيح؛ سواءٌ الرافعي وغيره'؛ إلى آخره. ش 
ثم قال ابن الجمال بعد كلام طويلٍ [ص 157]: : اوبما ذكرء يعلّم أن قولٌ 
«الروضّةة ']11١/113[‏ «ليس للمفتي والعامل علق مذهبٍ الشافعيّ في المسألة 
ذاتِ الوجهين أو القولين؛ أن يفتي أويعمل بها شاء من غير نظر. وهذا لا خلافٌ 
ذه بل ميخت عن اأرججهما /» بتنخو اشرما انتهل؛ مله فيهن يزيث العمل 1/++:] 
بالراجح في المذهّب. قال العلامة / ابن حجر [فتاوئ: 4ه ا(أما من سمل [جا+ه] 
عن قِولٍ الشافع: رحمه الله تعالئ.في مسألةٍ كذاء ليعرف أن ن له وجُوداً فيعملٌ 
به عند :من جوز العمل بالقولٍ الضّعيفء وكذا الوجه الضَُعيف؛ فللمسئول أن 





اللي يي يي يش لي يون رسيت تت ضي تين 


2, لك‎ |] || ١! ٌ ١ 
م الستكك‎ ١ 3 3 لبقي تيساك مود‎ 177 





12 3 - 
يفتيّه بأنَ للشافعئ في مسألة كذاء قو لان11". وأ جماعة منهم العز بن عبد السالام 
جوز العمل بالضعيف» :وإنثبت رجوعٌ قائله عنة. بناة علق أن الركر 1 ١‏ 
الخلافَ السابوك انتيا "). وظاهده'': عدم اشتر اط أي - .القول الضعت 
مطلقاً. فما قدّمتُه من أنّ شط تقليدٍ الضعيفف: أن ير جحه بعض أهل الترجيح! 
0 فيمّن يريدٌ العمل بالراجح1. 
د 4 4 

ثم قالَ ابن الجمال؛ بعد بعد كلام ذكرّه؛ ما نضّه [ص 144]: «مسالة: إذا كان 
)ني المسألة وجهانه أو أوج . فإن كان لقائلين؛ جار تقليد كل منهّما من قائله / 

الأهْل . كما اقتضَاء قول «الوّ وضةة : ١اختلاف‏ المتبَخْوّين كاختلاف المجتهدين 

فى الفتْوّئ!). أي: والراجخ: التخييرٌ فيهما في العمّلٍ. فيحمّل ما فيها من 
إطلاق منع العمّل إلا بالًّاجح؛ علئ م | إذا كانا لواحد. أي: وقد رجح أحدّهماء 
7 1 ولم يرجُخ مقابله / جميعٌ من أن ب بعدّه. كما قيّدِه بذلك مولانا العارف بالله» 
السيد عمرء رحمه الله تعالئ. وإلا؛ فكما إذا كانا لقائلين» أي : وهذا في المتأهّل. 

أما غيزه؛ فقد غلم حكمّه مما من وهو: الجوازٌ مطلقاً. بشرطه» على ما مرّ. 


فلو شك في كونٍ الوجهين لقائلين أو لقائل؛ ورجّح أحدهما؛ فهل يجودٌ 
تقليدٌ المرجوح لاحجمال أنهما لقائلين؟ أو بنع حتمال أنهما لواحد؛ وقدرجم 
مقابله؟ لم 1 في ذلك كاشيئأ الك مخض ١‏ (قاعدة تعارضص المانع وأ مقتضء : 


.)70 4 و(الفرائد؛ (ض‎ )١ )4 في الأم: :طول وكذا في بع نسم تق المجيرة ل‎ )١( 
.) (؟) اند 7 نتهت عببارة ابن حجر من «الفتاوئ الكبرئ» ام‎ 

2 الكلام هنا لابن الجمال المكي. 

(4) العبارة بمعناها لاانصهاء كما في «الروضة) /١1١(‏ 387 ) و(1/11١1).‏ 








المصل الثالث: في خم العمل فى ىق القم. ل 1 


المنع . ثم رايت في افتاور العلامة ابن حجر /4[١‏ 4 ؛ *]: رحمه الله تعالق: التصريحّ 


فلم من جميع ما قدمثه: أن الضعيفت"" الذي رجه يعض أهل 
الترجبح؛ من المسألة ذات القولين أو الوجهين» مثلاً؛ يجورٌ تفليده للعارفٍ 

ولغيره. والضعيفٌ غير الراجح من بعض أهل التّرجَيح؛ يمتنع تقليدُه علئ 

العَارف بالنظر في الأدلةٍ والبخث على الأرجح. وغيده يجورٌ تقليدّه إذا ل 

يجذ من يخبرٌه بالراجح؛ وإلا تعيّنَ العمل [به]1"': إذا لم يرد العمل بغيره» كما 

تقدماء انتهئ'”. أي!!: فحيتٌ أراد العمل بالمرجوح الذي لم يرجخه أحدُ 
المرِجحينَ؛ جار له العمَلُ. وحيثٌ أراد العمل بالوّاجح / امتنعّة إلا بِشَرْظِه [8/1؟1] 
الذي ذكرَهُ ابن الجمال. 


34 3 


إذا تقرّر ذلك؛ فقول ابن حجر فى شرح [خطبة]”*' ١المنهاح١‏ من اتحفتها 
زاراة]: إن الضعيفٌ لا يجوز العمّلٌ به إلى آخر ما قالف يحمّل عليل / اج ة1] 
من أراد العمل / بالرّاجح؛ كما تقدّم في كلام ابن الجمال. وكتت على هذا [ب/١١]‏ 


)١(‏ في هذا الموضع من الأم :يجوز تقليده للعارفٍ ولغيره»؛ وهذه العبارة ستأتي؛ في السطر 
التالي مباشرة: فكأنها سبق نظر من الناسخ؛ والله أعلم. 

(6) أي: كلام ابن الججمال: فتح المجيد: ص ٠١48‏ 

05( الكلام هناء.وما بعده؛ للكردي: صن 519 

() سقط من التسخ كلها مع الأمء والمغت من مطبوعة «القوائدا (ضص 818). 

تنعت مقابلة ماتم جمعه من أوراق النسخة الأم: وكان هذا الموضعٌ آخرّها: وذلك ليلة الاثنين 4 ١‏ 
فر سنة /148١ه.‏ وتم ذلك في ظرف عشرة أيام تقريبً. واللحمد لله كتبةة حمل باذيب: 











| 
1 18 : 
5 1 لذ - 3 
١‏ 0 03 1 
ا 
1 
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-_- 


ا | أأغ]||[ 2 + 5 11 
القعيا اكسالا | كيدو العمأ ف | 
ا -7 ا ل ك5 7 اسيم سح _- 
عق التقبين مس 1" 





وخلاف المتّجهء مع إطلاقه؛ ف د 1# 8 3 5 : 1 0 9 

من التعسير د صح: والمعتمَده وما بعدهماء وجد مقايل كل من المذكورات 

راجحاء بل أكثرُ ما جد في كلام ابن حجر والرملي مقابل معتم ل أحَدهماء 
1 + ا إن : : 17 : 


5-50 


[في حك من ارتكب مختلفاً في تحريمه| 

قال الشيخ ابن حجر في «التحفة» :]1١/1١[‏ افائدة: من ارتكت ما 
املف في حزمته من غير تقُليد؛ يم بترك تعلّم أمكتّه. وكذا بالفعلء إن كان 
هما لا بعد لحل جياه لمزيد شُهرّته. فيلَ: وكذا إن عَلِم أنه قيلَ بتَحْرِيمِ لا 
إن جهلّ. لأنه إذا حَفي على بعض / المجتهدينَ فعليه أولئ. أمَا إذا عجر عن [ب/1*4] 
التعلمء ولو لنقله؛ أو اضطرار إلى تحصيل ما سد رمقه. أو رمق ممونه فيرتفٌ 
تكليفه. كما قبل ورودٍ الشرع. قاله المصتّف؛ كابن الصلاح. 

ومن أذ عبادة مختلفاً في صِحَّنهاء من غير تقليدٍ للقائلٍ بهاء لزمَثه 
إعادَتّهاء لآن إقدامّه على فعلها عبثٌ. وبه يُعلّم أنه حال تلبّسِه بها عالم بِفسَادهاء 
إذ لا يكونٌ عابثا إلا حينئٍ. فخرّج من مسن فِيجّه: فنسي وصلّئ؛ فله تقلية 
أبي حنيفةً في إسقاط القضاءء إن كان / مذهبُه صحة صلاته؛ مع عدّم تقليده له ]17٠/1[‏ 
عنذهاء وإلا فهو عابتٌ عنده أيضاًء وكذا من أقدّم معتقداً صحّتها على مذهبه 


جهلاء وقد عَذْر يه؛؛ انلتهئ. 
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تيم وتختم 


نوردُ فيه سؤالاً وجَواباً يشتملٌ علئ فوائد جِمَّةٍ» وفرائد مهمّة. 

قال السائل» وهو السِيدٌ الإمام» العلامّة مفتي الأنام في وقته سلد رَسِد 
المحروسّة؛ سُلِيمِانٌ بن يحين بن مقبول الأهدلٌء رحمه اله : 

«الحمد لله؛ مسألة: هل / الأفضّلٌ للإنسانٍ في هذا الرمَانِء الاشتغال [158/1] 
للب العلومء وصَرف الوقتٍ [فيهء والاقتصَارٌ في العمل علئ الفرائضن والنفلٍ 
المّقت؟ أم الاشتغال بالعمّل وصرفُ الوقث]"' إلى النوافل» والاقْتصَارٌ في 
العلم علئ ما لا بد منه؟ وهل الأفضّلُ في طلب الغلم: قراءًةٌ كنت الفقه: أو 
كتب التصوّف. / أو كتب العقائد؟ وما المخْتَارٌ قراءئه في هذه الفنون؟ وهل [ج/44] 
بعضيٌ هذه الفنون أو كتبها مَدْمُومٌ أم لا؟؛. 

قال المجيث: وهو السيدٌ الإمام: البخر الزاخرٌ في علمَي البَاطن والظاهرء 
علآمةٌ الدنيا في وقته. عبد الرَّحمْن بن عبد الله بلفقيه العلويّ؛ رحمه الله تعالي: 

«الجواب والله الموافق للصواب: اعلم أنّْدِين الإسلام المشتمل عل الإيمانٍ 
والإحسان؛ الذي وضعّه الله للعباد. ليضلحَ لهم به المعاش والمعاد؛ ويهديهم به 

إلا أن العلمّ وسيلةٌ وأصلٌ والعمل ثمرة وفزعٌ. وكلّ من العلم والعمّلٍ 
ينعم إلئ أصول وفروع؛ وظاهر وباطن. وكل واحدٍ من هذه الأقسام: إما 





)1 لكان ع لاقت 
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المعاضد السنية ١‏ المواود فيا 
--000 


فِوْضُ عين» أو فض كفاية» أ ومندوب, وكلٌ من الغنونٍ الثلاثة: 

/وم] والتصوف؛ يشْتَملٌ علئ جميع هذه الأقسام. اوعية هي 
ولا الكنث المؤلفةٌ فيهاء إلا لعارض يعرِضْنٌ لهاء قَقَضى ذلا 
إجار 4 إن علدت / كه تسل الأنضل لإنسافي كل زه ا 
7 ين عليه: للم من على لالم 2 








ب وفع -ب------- اساي 


ومما ذكرثه يُعلّم أنه لا بدٌ لكل مسلم من تعلّم ما كا داهن القتون 
الثلاثة: العقائده والغقف والتصوٌّفٍ. فإنه يتعيّنُ الجَمعٌ / بينهاء إذ لا فرُوعَ إلا [جا هة] 
بأضولٍء ولا باطنّ إلا بظاهرء وعكسُه. فكلّ ذلك دين واحد. 
وقد ورّد في الكتاب والسَنة في جميع ذلك على ٠‏ و ا فت رجيحٌ 
أحَد الفنون الثلاثة مع الاحتياج إل قسِيمَيه من غير مُوجب» تحكُم بلا دليل. 
والميلٌ إلى بغضها بمجرّد الهوّئ من غير مجح ضلالٌ / عن سواء السبيل. [ب/5؟؟١]‏ 
قن يجن الإيماذً بكل ما جاة 4 الرشول وقد الى سجاه هن كلا 
ومن ببعض ونكفر ببغضء ونفرق بين أهل الح في القبول؛ وذلك لأن الح 
واحك. فالتكذيث ببعضه تكذيبٌ بكل؛ ولذلك كمّر العلماءٌ من جحذ بِعْضَنَ 
أركانٍ الدين؛ وماعُلم منه ضرورة. 


د جه 


فإن قيلَ: إنا نرَئ أهلٌ التصوّف غالبا يلب عليهم التقّئ والسلامّة من 
الفتّن والأهواءِء فهل يوجبُ ذلك ترجيخ التصوف؟ 
_قُلنا: البحنُ يعرف بنفسى لا بالجَال. ولا يلرّمُ من ظهُور أهله بهذه 
الصَّنَة ُجحَائه [على قُسِيمَي]1' إلا لعارض / يعرض له كما يعرض لقسيميه 141/7 
أيضاً ما يَرِجحَانٍ به على التصوفه وقد يعرض للثلاثة ما يوجبُ لدم وكل 
شيءٍ يمدخ في وجد وَيدَمُ من وجوء وقد أل بعضن الغلماء ء كتاباً في ذلك7", 





(1)شاقظ 7 
(1) لغل المقصود كتاب #المحاسن والمساوئ؛؛ لليهقي: مطبوع: 





ونا 


الكلام على العقائد] :0 
فالذي رجح به علمُ العقائد: كوثه الأ 
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وبه السلامَةٌ من البدّع والأهو 
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وينبغي الاقتصَارٌ من كب العقائد عل العقائد الملخصة المجرّدةٍ عن 
الاستدلالٍ علئ قواعد المتكلمينَ؛ فإنها / كافية مع الجزم الذي لا يبقيل معه [جا/13] 
شك من لا يقبّل التشكيك» فقد قَدَّمّنا بيانَ الخطر في علم الكلام؛ مع أن غيرّه 
أهجٌ منهء ولا بأمنّ به للفد النادر ذي الفهم الذكئ؛ والذهن الألمعي الوقاد: إذا 
لم يعارضة ماهو أَهَّجُ منه فى طريق الرّشّاد. 








3# 
|الكلام علع الفقه]:”" 

وأما الفقَةُ؛ٍ فالذي يرجُح به: كونه موضعَ معرفة الأحكام المفروضة علئ 
الأنام» كالضّلاة والزكاة والضيام: ومعرفة الحلالٍ والحرام؛ وكل ماهو ولجث 
بحق الإسلام. 

وإنما يدم من جهة أنه قد يحرج بصاحبه إلى المراءِ والجدالٍ والخصّام؛ 
ويُقِصَدُ به المباهاةٌ وجمع الحطّامء وقد يحصّل باستغراقٍ القلب”" فيه الغفلةٌ 
عن اللهء فيكو نل ا الحجاب والقشوة الحوقتين في الآثام؛ والجزأة عل الله 
واتباع الهوئ على الدوام. وكلّ 2 تاسيوع من عدم ملاحظة القلوب» وما 
يعرضص لها من رين الهوّئ وغينٍ الذنوب» والتقصير في معرفة عِلّلها الكامئة: 
وأحكامها الباطنة /» مع عدم تصحبح النتة؛ وتطهير الطويّق والغفلة الغراؤ1ب :14 
والجدال والخلافيات والفزوع / النادرّة» عن ذكر الله والذّار الآخرّة. فيقوّئ [15/1] 
لضَعف التقوّئ جِنَدُ الهوئ والشهوة وتَصِيدُ الغفلةُ إلى القسوّة فيموتُ لقث 





)١(‏ عتوان مزيد من هامشن (أ). 
(1) في لات): «بالاستغراق»: 
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كانث؛ وعند مَنْ كانت ولوممن هو دونه في المعرفة والتعريف. ويقصِد إلى 
ب/ ١65‏ اكتاب الفنٌ؛ الجامع 0 المسائل الظاهرَّة؛ يعني به / حفظاً وقراءة ؛وتعلما 
وتحقيقاً وتفهماً ثم يتدرّج منه إلى الكثب المبشوطة العبازة» إن المختصّراتٍ 
كما قيل: تمكَقٌ العلة؛ وتكلّ الذهنّ؛ ونُوقمٌ في الاشتباهء ويرتقي منها إل 
أصُولٍ ذلك العلم وفروعه؛ ومأخذه وخلافياته. وعلله ودلائله؛ ليخرُح بقدرته 
عن التقليدء ويدِخلَ في حقيقة الإدراك وأبوابٍ الاستدراك» والتتبع والتقييد. 
ولا يدع فنا من الفتُونٍ الظاهرّة وآلاتها المشهورَةء كالتخوء واللغت 
والتصريف. والأصّولء إلا وياحُدٌ طرّفاً منه يهتّدي به إلى بَاقيه عند الحاجة 
إليه لأنَ هذه الفنونَ يتوقّفت بعضّها على بعض في الغالب. لأنها مختلطة 
17 مسائل كل فنّ منها / بالفنّ الآخَر مرتّبطة. 
4# 
ولبِحدر كل الحذر'من التعضّب لفقمف أر كتابه أو مذهية أو كييت: 
اج 4] فإن العصبية من / حميّة الجاهلية؛ وأضلٌ أكر المفاسد القالبتة والقلبئةء وأكيز 
عجاك عن اقتباس العلوم والفوائد الدّينية» وخصّوصاً علَم الفروع؛ فإن أكثر 
عارك ظَنيق فليضغ لما يلق إليه. فربّما يكونٌ ما علمّه غيده أصَحٌ؛ وما فهمه 
أوضَحْ. وكثيراً م ينغير الاجتهاذً وده المعرفةٌ عند تحمّتي النظر لطلب الحق 
والاتعرناد. اا الصَّحَابَةٌ وأتباغهمء رضوانٌ الله عليهم؛ مختلفِينَ في 
لمرو في الاجتهاد: منتشرينَ الأقوالٍ والآراء في جميع البلاد» ولم يقَعْ بينهم 
شيءٌ مما بِقَع 1 المذاهب الأربعة؛ بل المذهّب الواحد بل كأنهم في 
[جا/ ١2‏ امار على الحقّ والتقوَيل؛ والمؤازرة على الصدقء كالرَّجْلٍ الواحدء / لا 
يدخل فيهم بسَببها الأحقافٌ ولا يعرض بينهم فيهًا الأنكاد. 


١ 





عم ونختم سبي ب ير انتيوه اها 0 1 ال 


[الكلام علن التصوف]:() 

وأما التصوّفٌ؛ ففضْلّه جليٌ. لا يحتَاحٌ إلى تببين. فإنه صَفْوةُ الدين 
وتَوضعٌ شراب الاضطفاء والاتصَافٍ بصفَّات المتقينَ» وبه صَفاءٌ أوضّاف 
القلوب: وحميًا شراب المعرقة واليقين»ء/ ومن لم يذّقْ منه مذاقاًء ولم يكبِّيِيث 1490//11] 
منه أخُلاقأًء فقد سر وإن نال علم الأولِينَ والآخرين. 

إنما يدم من جهّة الاغترار به في دَعْوَ وصولء قبل تأصيل الأصول. 
واعتبار بِسْجَوّدِ عبار ليس تحتّها محصّولٌ؛ واتخاذً ذلك وسيلةٌ عند الخلق في 
الإقبال والقبُول» وتلك دعويئ باط قد يمرن فساتها على الهم والممتولء 
لأنه أمرٌ باطنيٌ يعشر الوقوع فيه علئ الحقيقة: إلا الفذٌ النادر؛ الجامع بين 
الشريعّة والطريقة . فلذلكَ كثرَ المدُعونَ فيه الملبسُون به على [العَوامٌ وراج 
التدليسٌ فيه علئ أكثر الناسء علئ]1'' الدّوام. 

فكم انتضّت فيه بِالرّخْرَفةٍ والتدليس» ؛ شيخا أجارّه فيه إبليسئ؛ وَاسِتَغو 
كثيراً من الأتباع؛ واستهوّئ جملة من المريدِينٌ والأتباع؛ بالخداع وَحُْسْن 
القول وضَِبٍ السماع والتهويس؛ فضَاعَتْ أعمارُهم جمعاء ولم يذُوقوا حَقا. 
ولاوَجِدُوا نفعاًء وهم يحسَبونَ نهم بُحسنونَ صنعا بل قادهم في طريق ضلالٍ 
وفتوننء وأفاةهم تلفيق أوهام وظنونء ذاقوافبها حقيقة خيالٍ وجنون. والجنون 
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خنون .بل 1 تماباشوا يعدم المبّالاقه واستباخوا ماحرّم لله وكفرُوا بأحكام الله / ء» جا 44] 
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خواتم النسخ الثلااث 


[خاتمة النسخة أ]: اتمّ الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ وذلك يوم 
الاثنين لعله ٠١‏ في شهر جماد أول سنة 171/5: أربع وثمانين ومثتين وألف'. 

[خاتمة النسخة ب]: لا توجد خاتمة: لكن يتلو الكتات صفحتان فيهما 
فائدة فى معرفة المحارم. أرخت كتابتها في /ا؟ ذي الحجة سنة 011/17 ابقلم 
أفقر العباد إلى الله: مبارك بن عوض بن علي بن صِنْديدا. 

[ خائمة النسخة ج ]: الم الكتات لوخميل الله وعونه وعسين تو فيقه: وكان 
الفراغ من كتابته ضح يوم الأحد. ١؟‏ ربيع الأول سنة ». بقلم الغقير 
علوي؛ عي الله عنه آفين. بعناية محبنا الأنور الشيخ”" ...؟. 


د اعد اه 





)١(‏ صرب على الاسم, 























قاب 


فهرس الأعلام 


ابن أبي الدم 84, 

ابن أبي ليلى 47. 

ابن أبى هريرة 1١7‏ . 

ابن الجمال > علي بن أبي بكر ابن الجمال. 
ابن الصاجب 1111ل 

ابن الرفعة حل اق “لق 1ق همال 15ل 
ابن الصباغ 149. 

ابن الضلاح فى لق لد 4لا 
مالل ال اا 

ابن العماد 117 . 

اين العقرى اليمني 57١.5٠5‏ 11414. 

ابن الهائم 197 . 

.11١ 1١4 1١64155 ابن الهمام‎ 
71١5178 آبن البتبم‎ 

ابن أمير حاج .1١/‏ 

ابن حجر العسقلاني 55 15. 

ابن حجر الهيتمي 54 لات خف اف 315 
لقدخق وول دوو ول حل 
لقعو لول لك 


الالمولن معن سول ل لمك 





قل فلولا زوارة انم ن أتل تك 
لل اللو ل 1" 
لول ال الاك لان طلا 
كك فضا وتان ناك تمل نأقن كقن 
ا ال ل 1 
مرك ريو ل ا ار ”1 
الى ل على وى ىن لعى 
اال 1 ااا لنت 11 ل أفى فل 
ابن دقيق العيد ارك شان م١‏ ىق 78 

ابن رسلان 7م 


| ابن رشي 186. 


ابن زياد الريدي قعل "الك لال ككنق 
ل ا ل 501 
11 

ابن سراقة 5117 

ابن سريج 1815. 

ابن شبرعة ا 84. 

ابن شهة قل ل 1 ١؟,‏ 

ابن ظهيرة 7 .١‏ 


ابن عياس قراطم 1 1 
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حيزت ين انيت اب عي حك اا دجدسييدةته 
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فير الأعلام تت 

عبد الله بن أحمد بازرعة 45.9٠٠‏ ؟, 

عبد الله بن أحمد باسودان (والد المؤلف») 
فى عدلث "لل وحلى حعى وى 
ىلا1 

عبد الله بن الزبير المكى .١142‏ 

عبد الله بن سالم البصري 1117.2١١‏ 

عبد الله بن سليمان الجرهزي .١71١‏ 

عبد الله بن عثمان العمودي ؟١5؟,‏ 

عبد الله بن علوي الحداد 15: 

عبد الله بن عمر بامخرمة اك 9ؤذاء 
لال كفل اأكرأه؟., 

عبد الواحد المصري .5١١‏ 

عد الوارث بن سعيد ”ل, 

عبد الوهاب الشعراني 54 4٠١‏ 147 
عبد الوهاب بن زياد المكي 197 , 

العزين عبدالسلام > ابن عبدالسلام , 
العضامي 11/17. 

علوي بن سقاف 188 . 

علي الخواض .٠‏ 

على السمهردي 037 45 "اف 11١‏ 177 
را ا 
حت للدي 11 201041 

.علي باكثير - علي بن عبد الرحيم باكثير. 
كا الصالجت فى 
ال لل ون لك 





ييل ل ل ةا 





تت ا 


ا ل ل ل ل لفنلا اح 
على بن أبي طالب 185:115, 

على بن عبد البر الونائي ل 84801 
علي بن غبد الرحيم باكثبر 15/517 46.47 
اله 
ل قحلن اسل لعل ل 
ا 

علي بن قاضي -علي بن عبدالرسيم باد 
عسرالبار ٠ ٠‏ تنو. 1 ؟: 

عمر البصري 1186011١‏ الك 1116لا 
لحك كفل قوك كلك خوك لقل "لقا 
ال لح كي تمن شل نك 
مر بن عبد الرحيم البضري - عمر البصري. 
غمرو بن شعيب 47. 

.15٠١ العناني‎ 

عيسى (عليه السللام) 5؟١.‏ 

الغزالي قف كالب مى ؟للى هل 5ق 
1 

الفخر الرازي .4٠‏ 

.١145 الفركاح‎ 

.١45 88 الفرراني‎ 

القاضي الطبري (أبو الطيب) 188118. 
القاضي حسين لالاى رن 4 م١‏ كك ىل 
لووول لل 

قالون:184. 







































١ 0‏ 1 
5 0 لا تنك إلى 
: : 9 فاخ 
ِ بابي 1 0 0 5 اله 
8 2 5 5 إناء ل 26 2 ل ل ك / نيأ ١‏ 0 
1 . 7 7 0 , 9 1 ا 
الل 1 : 1 . 
حٍّ ' ا 
3 د ارلا / ب د 
4 1 ب ء 5-5 
59 1 ا 1 د --- 
١ /‏ : لزي د 5 
١‏ 
ميا مم - 1 1 1 1 ِ 
1 























































































1 
_ 2 1 7 , 
0 | 0 1 مط 
8 1 5 : : 5 00 1 5 
ع 0 . َ! 
١ , ١ 1 9‏ 31 5 8 لت -. 
َ 8 كم 1 د" 1 
. 0 1-20 
7 ا 2 1 .9 1 
١ 3 3 0 7 5‏ ع 5 
١4 1‏ 1 8 فلار 
. أ 2 ا 5 53 0 ِ 1 َأ / 
8 / 15-3 - 1 # | 1 دده 
. ال ا ١‏ 
0 : 3 / 7 لل 
: 8 1 : ' , ا احا 
١‏ : : . 








|| حاء ا أ 
زيرس اساء الكتب الواردة فى المآن 
شرح الششوري 151. 


شرح العباب لالماوكلة رقمل الول فال 
بل أشنت كانت ارا ل وال 
شرح ألفية البرماوي 51714. 

الشرح الغير (العريز) 01451١8‏ 1ه1. 
شرح المحرر: للزيادي 17 128, 

شرح المنهاج؛ للمحلي 185. 

شرج المنهج الا ل ال ا رار" 
0 

شرح المهذب - المجموع.ء للنووي . 

شرح فرائضض المنهاج 145 1. 

شرح مختصر أدب القضاءء للمتاري 7171 
ا" 

شرح مختصر بافضل؛ لابن حجر .186١‏ 
شرح مسلمء للثووي 158.181 

شرح مند الشافعي؛ للرافعي 54. 

طبقات الشرعاتي 147 7: 

١1/7 314 العناب‎ 

العزيز شرح الوجيز > الشرح الكبير. 

العقد الفريلء ‏ للسمهودئي 57 484 ؟11) 
ا ا ل لال لايك 
1ل 

عقود الدرر للكردي 15/8 101 

عمدة الأبرار للوئائي 378 + 

فتاوى ابن حجر (الكبرى) 354. لادكن 


قنل حنمن لقن قفى منت ااختء | 


“ابا 


اا ا ا ا ا 114 
فتاوى ابن زياواهه ل “11 11 515 
قتاويى ابن قأسم العنادي فخ 

فقاو الأشخر ه17 

فتأوى الااصبحي 1717. 

فتاوئ البلقيني 11170115 


فتاوى الجمال الرملي 44؟: 


فتارى السبكي 117 19114 114. 
فتاوى الشهاب الرملي 157. 

قتاويى العز 4 71. ظ 

الفتارى الكبرى - قتاؤى ابن حجر : 

كتارئى النووي 158. 

الغتاوى الهحرائية .11٠‏ 

فتارى عمر البضري ا كحك اق 
ول ا" 

فتم الجواد 1٠٠١‏ الاك 314٠‏ 141. 
فت المحيد لابن الجمال 557 لاق 1١7‏ 
ا ل لل لل ل 
فك 14 107 

فتم المعين 4 .1١0:1١5.1١‏ 

فتح الوهاب. لشبخ الإسلام زكريا ١51‏ . 
فتح بصائر المسترشدين 17. 

فرائد الفوائد؛ للسلمي 27١؟15,‏ 
فهرسة ابن حجر الهيتمي 187. 

الفوائد المخضة» للبلقيثي 117 . 

الفوائد المدنية: للكردي اك ان اأقيكفت 
































قاعة مصادر ومراجم الحقيق لم 0 سروم 


(19) الأنصاري. عبد الرحمن: تحفة المحبين والأضحات في معرفة ماللمدئيين من الأنساب؛ 
تحقيق: محمد العروسي المطويء (تونسن: المكتبة العتبقة: ٠19ها/‏ ١1510م).‏ 

(1) باحسن؛ عبد الله بن محمد؛ نشر النفحات المسكية من تاريخ الشحر المخمية؛ بعناية: 
محمد يسلم عبد التورء (اليمن؛ تريم للدراسات) ١11/1479‏ م). 

(11) باذيب» محمد أبوبكرء أضواء علئ حركة طباعة التراث الحضرمى فى المهجر 1858- 
كاف (الرياص: مكتبة الملك فهد الوطنية: 5 4 اهار ٠١1١‏ 05 

(9؟؟) باذيب؛ محمد أبوبكر: المحاسن المجتمعة في مآثر الإخوة الأربعة: (الأردن؛ دار الفتح 
للدراسات. 475اه/ ٠١8‏ 5م). 

(06) باذيب: محمد أبو بكرء جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي: (الأردن؛ دار 
الفتح للدراسات والنشي 47١‏ اه 604٠8م).‏ 

(14) باذيب؛ محمد أبوبكر؛ إسهامات علماء حضرموت في نشر الإسلام وعلومه في الهنب 
(الآردن: دار الفتح للدراسات والنشر 4*8 اه/ 014 1م). 

(18) البجيرميء سليمان ين محمدء التجريد لنفع العبيد #"حاشية على شرح المنهج». (القاهرة: 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 54 1ه ٠158م),‏ 

(15) البصري؛ عمر بن عبد الرخبم: فتاوى البضري» تتحقيق: عبد الله شاهينء (الأردن: دار 
الفتح للدراسات والنشرء 475 اهار 18١1م),‏ 

(30) البغدادي؛ إسماعيل باشاء إيضاخ المكنون: (بيروت: دار إحياء التراث العربي: مصوراً 
عن طبعة وكالة المعارف الجليلة بإستانبرل: ٠/119ها1981م).‏ 

(18؟) البغدادي: إسماعيل باشاء هدية العارفين في أسماء المصتفين: (بيروت: دار إحياء التراث 
العربيء ببصورا عن بطلبعة وكالة المعارف الجليلة بإستانبول؛ ٠/519اه)‏ ١1481م).‏ 

(14) بلفقيه. عبد الرجمن بن عبد اللهء رفع الأستار وتنزل الأنوار في إجازة الأخيار. ضمن 
«مجموع الأعفال الكاملة»: (تريم: مقام الإمام بلفقيف 175 اه/ 18١1م).‏ 








٠_7‏ سس )ب 0937 ا 


قائة مصادر وعراجم التحقيق -- 
(41) الحبشي: أحمد بن زين: شرح العينية: (ستغافورة: مطبعة كرجايء 4017 اه امه اع). 
(47) الحبشي؛ عيدروس بن عمر؛ عقد البواقيت الجوهرية وسمط العين الذهيية بذكر طريق 
اساي لمر تحقيق؛ جمد أبويعز بافيةة (الأردث: دار الفتح للدراسات والتشرء 
اها 05 1م). 
57؟) الحداه عبد الله بن طاهر قرة الناظر بمناقب الحبيب القظب محمد بن ظاهر بن عمر 
الحداد (تريم: دار التراث: 41٠‏ هار ١1١1م),‏ 
(44) الحداد» علوي بن طاهر: الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهاء (الأردث: دار الفتح 
للدراسات والنشر 147 اعم م0 
يلد حموي. مصطفى بن فتح الله. فوائد الارنحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشرء 
تحقيق؛ عبد الله محمد الكندري. (ليئان: دار النوادرء 455 اها/ ١1031م).‏ 
(45) الخررجي؛ على بن الحسنء العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: (بيروت: دار 
صادرء مصورة عن طبعة الهلال: مصر؛ 1174ه). 
(0) الخطيب» فيصلء شبخ الإسلام محمد الرملي حياته وآثاره؛ (الكويت؛ دار الضياء؛ 
اح 107 ١اه).‏ 
(4) الدمشقي؛ عبد العزيز (العرّ) بن عبد السلام؛ القواعد الكبرئ المسماة «قواعد الأحكام في 
إصلاح الأنام»: تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية؛ (دمشق: دار القلم:١1471١ه/‏ نلم) 
'(44) الرملي؛ أحمد بن أحمد: فتاوئ الشهاب الرملي: مطبوعة بهامش «الفتاوئ الكبرئق؟ لابن 
حجر (القاهرة: المطبعة الميمئية: 58 7اه/ احماع). 
(80) الرملي: محمد بن أحمد نهاية المحتاج شزح المنهاج؛ (بيروت: دار الفكر. 4 ٠14ه/‏ 
#كوام). 
(01)زبارة: محمد بن محمد. ثيل الوطر في تاريخ القرن الثالث عشر: (صنعاء: مركر الدراسات 
والبحوث اليمثية» ودار العودة بيروت» مصور عن الطبعة المصرية الأولئ: 6٠‏ ١اه/‏ 
م 






































قائمة مصادر ومراجع التحقيق ‏ عت 
(83) الكردي: محمد بن سليمان» عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة أبن حجر. تحقيق؛ 
فيصل بن عبد الله الخطيبه (الأردن: دار الفتح للدراسات: 4786 اهار 011 5م), 
(81) اللقائى» إبراهيم بن حسن»:هداية المريد لجوهرة التوحيد: (القاهرة: دار اليضائ 
اها ١٠10م‏ 
()السحبي: محمد أمبن بن فضل الله. خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحاذي عشر (القاهرة؛ 
طبعة مصورة عن طبعة بولاق؛ 864 اع ). 
(:4) المدرسء عبد الكريم محمدء علماؤنا في خخدمة العلم والدين» عنى بنشره: محمد علي 
القرء داغي: (بغداد: دار الحرية للطباعة: 48 اه 1488م). 
(41) المرادي؛ محمد بن خليل؛ سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشرء (القاهرة: مطبعة 
بولاف 1٠اع/‏ 1#اام). 
030 المروذي: القاضي حسين: التعليقة: (مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز؛ د. ت). 
0 المرّجذ اليفي؛ أحمد بن عمرء العباب المخيط بمعظم مائل الأضحابء تحقيق: 
ْ نت الترناسء (دمشق:دار الفكرء 47١‏ اع/ ١١٠5م),‏ 
(44) المشهورء أبو بكر علي؛ لوامع النور في ذكر نخبة من أعلام حضرموت الصدور من 
- 0 العلامة علوي بن عبد الرحمن المشهور: (طبعة خاصة: طلاء 
6 دز افع مي شح رامن بس : بسام الجابي؛ (بيروتة. 
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الأعمال الى ,صدرت اق - ا ل مستهير» 

(19) الكوكب اللامع فيما أهمل من تاريخ يافع , تأليف: عبد الله بن أحمد الناخبي (ت 478 ١ها.‏ 
(جدة: دار الأندلس الخضنراء 514اه/ 5قكام). 

(4ا)الؤمام الذاغة الحيب أحمد مشهور الحداد. تأليف: حامد بن أحند مشهور الحداد 
رت 475 ١ه).‏ (الأردن: داز النتس 474 اهار ١1م‏ 

(16)تصت الشرك لافتناص ما تشتد إليه الاج ة من غلم الفلك:تأليف: عشمان بن أبي يكر العمودي 
(القرن العاشر): تحقيق: د. حسن باصرة: (الأردن: دار الفتحء ١‏ 14ه/ ١٠١5م).‏ 

(؟) الاستزادة من أخبار السادة. تأليف: د. على بن محسن السقاف (معاصر). (ييررث: طبعة 
خاصة على نئقة المؤلف. 178 اله/ 15م). ش 

(1؟) قرة التاظر بمناقف الحبيت القطب محمد بن طاهر بن عمر الحداد رت 115ه). تأليف: 
عبد الله بن ظاهر الحداد (ت 17519 ه)ء يقع في © مجلدات»: (تريم: دار التراث: ٠*147اه/‏ 
5 كما 

(17) بهجة الخاطر وسرور الفؤاد في متجموع مآثر الحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد. 
سيرة حياته؛ ومجموع كلامه؛ وديوانه؛ ومجموع مكاتياته. وغير ذلك. في " مجلدات. 
(تريم؛ دار التراث ؟ 57 اها ١1١5م).‏ 

(6؟) المواهب والمئن في مناقب قطت الزمن الحسن. وهو ماقت الإمام الحسن بن عيد الله بن 
علوي الحذاد (ت1848١1ه).‏ تأليف: علوي بن أحمد بن حسن الحداد (ت 1177ه). 
حزان في منجلد. (تريم: مقام الإمام الحداف 487 اهار ١1031م).‏ 

(19) مجمروع مثاقب ومواعنظ ووضايا الإمام:الحسن بن صالح البحر الجفري -١١199(‏ 
ا" اس) وفعه مكاتناته وقصائده. ميحلدان» (تريم: دار التراثب 14 اها ”ا 'كم). 

(18) مجموع الأعمال الكاملة لمؤلفات ر قتاوى ورسائل الإمام العلامة الحبيب عبد الرحمن بن 
عبد الله بلفقيه (8ى» وا ١ه).‏ فى مجلدين. (تريم: دار التراث: هم 6اءام). 


- التحقيقات: 
(5؟) القول المعروف في فضل المعروف» أريعون حديثا؛ تأليف: مرعي الكزمي الحنبلي 
1١31‏ أريروت؟ ذثر اجات الإسلاسية 413 هار 010 








أ | 1 ما ١‏ ا الك 
كات ب - المقاصدك السنية إلى الموارد 0-2-6 





(0)) شير ألوية التشريقت بالإعلام والتعريف بمن له:ولاية عمازة ما سقط من اليبت الشريف. 
تأليف محمد على ابن غلان البكري الصضديقي ال(ت /اه٠‏ اه). (بيزوت: :دار البشائر 
الإسلامية 54177 اه 0١1‏ 1م). 

(8؟) دبوان شاعر الدولة. تاليف: ع الله بن أحمد التاخبي (ت 473/8 اه). (بيروت: طبعة 
خاصة على نفقة الشاعرء 14977اه/ 1:7م). 

(9؟) رسالة في أحكام الحيض والئفاس والاستحاضة. تأليف: محمد بن علي الخطيب 
(معاضر). ط١‏ : (الأردن: دار الفتسء *1417ها/ 1١59م).‏ 5 (450 اهم ١101م‏ 

(:) ديوان ابن جران (ديوان شعر). نظم: محمد جبران بن عرض خبران (ت875اه)), 
(الأردن: دار الفتج 414 اه/ 4١710م).‏ 

(1") تحفة الاخوان بشرح فتح الرحمن. تأليف: سالم بن عبد الرحمن باصهي (ت 11787ه). 
ط١:‏ (الأرد: دار الفتح؛ الأردن؛ ؟ 437 اهار 4١٠5م).‏ ط1؛ (4755 اهار 15١1م‏ 

(7") ترياق القلوب والأبصار بالتنبيه على العلوم التي تضمئها سيد الاستغفار. تأليف: أحمد بن 
زين الحبشي (ت 54 1154ه). (الأردن: دار الفتس» 4 47 اهار ١١7م),‏ 

(*") البلابل الصادحة على أغضان سورة الفاتحة. تأليف: عبد الله بن أبي بكر بأشعيب 
(ت8١١١اه).‏ (جدة: دار المتهاج» هم م 

(4) تهذيب النفس يما ورد من الآداب والوصايا في الإجازات الخمس. جمع: عبد القادر بن 
عبد الرحمن الجنيد (ت 14317 ١ه).‏ (الأردن: دار الفتحء 418 اها 8١٠1م),‏ 

(8*) القول المسختار فيما لآل العمودئ من الأخبار» تاليقف: عبد الله بن أحمد الناخبي (ت 478 1اه). 
(الأردن: دار الفتح 478 اها 8١٠1م).‏ 

(5") من امقالات الأستاذ محمد بن هاشم العلوي (ت. 1ه ). وهي المقالات المنشورة 
على صفحات مجلة الأخاء التريمية. (الأر دث: دار الفح 498 اهار 8١١1م‏ ). 

(59) سمط العقيان شرح منظومة رياضة الصبيان وبغية الاخوان؛ تأليف: عبد الله بن أحمد 
باسودان لات 5ه). (جدة: دار المتهاج. 1418 اهار 4.. 5 ظ 
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: سحب ]01 

(ر5) الأنواز اللامعة والتتمات الواسعة .على الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. تأليف: 
عبد الله بن أحمد باسودان (ت 1157ه): (الأردن: دار الفتح للدراستات» .656 ١ه/‏ 
1 دلم). 





(8) إفادة التفسن والاخوان فيماايجب تعلمه على كل إلسان. تأليف: عمر بن إبراهيم مشغان 
شراحيل الشيامي (ت 197١ه).‏ (الأردن: دار الفتج 1418 اه 4١١1م).‏ 

(10) مجمرع مواعظ وكلام الإمام العلامة الحبيب أحمد بن عمر بن سميط (ت /1181ه). جم 
تلميذه: دحمان بن عبد الله بن عمر لعجم باذيب. (الأرون: دار الفتس. 5؟4اه/ م١٠١‏ ام), 

(41) تقريب الشاسع في ترتيب وظيفة الجامع: تأليف: عرض بن محمد عقبة سديس الشبامي 
(ت175984ها). (الأردن: دار الفنع» 11475ها/ ٠8‏ ٠1م).‏ ملحقاً بمجموع مواعظ اين سميط. 

(47) أربعون حديثاً في فضل القرآن الكريم. جمع: عبد الرحمن بن عبد الله بلققيه (ت57١11اه).,‏ 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية: 4 417 اهار ه١1م).‏ 

(41) فئحة الإله في الاتضال ببعض أولياه. تأليف: سالم بن حقيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 
(ت708١ه).‏ (تريم: دار المقاصد؛ 475 اه/ 8١16م),‏ 

(14) نتاوى ابن مزروع الشيامي (ت 1ه ). جمم: أحمد شريف بن علي خرد (ت /اهةه), 
(الأردن: دار الفتح. 811 اهار /إ١٠٠1م),‏ 

(48) الرحلة السميطية إليل الديار الحضرمبة. كتبها: محمد جبران بن عوض حبران (ت 475اه). 
(الأردن: دار الفتح: 478 اع 4١١1م).‏ 

(17) عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق الادات العلوية وما أثر عهم 
عن إجازة ووصية. تأليف: عيدروس بن عمر الحيشي (ت 1714ه)؛ في مجلدين. 
(الأردن: ذار الفتح. 458 اه 09١:1م).‏ 

(490) الوسيلة المعظية نظم: محمد بن زين بن سميط (ت ؟/119ه). (الأردن: دار الفح 
1/6 1ام) 

مع صدى السنين ورججع الأثين (ديوان شعر). تظم: أحمد بن علي بافقيه (ت 1411ه)., 
(الآأرون: دار المتح. اح ١١9‏ 1م). 
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